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 التقديـــم

يشكل النظام الضريبي  أحد الأعمدة الأساسية لتمويل السياسات العموميـة  وبناء الدول لأنظمتها   

عبر  الإقتصادية, حيث يشكل النظام الجبائي مظهرا رئيسيا  لممارسة الدول لسيادتها على الإقليم الدي تحكمه

إعادة توزيع الموارد المالية  المتحصلة من عمليات  التضريب على تمويل الإنفاق العمومي في المجالات الإقتصادية 

 أو الإجتماعية  أو التنموية  بصفة عامة .

والمغرب شأنه شأن باقي دول المعمور في عملية إحدات و تطوير بنية النظام الضريبي الذي يشكل  

والمغرب يحاول جاهدا إطلاق سلسلة من  2000سياسات العمومية , فمند مطلع سنة مصدرا تمويليا  لل

, و 2011الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية يتم الترسيخ لها بمقتض ى روح الدستور  الحديث  لسنة 

ربمثابة الإعلان  الدي  يجعل من بين أهم مرتكزاته  خلق نظام ضريبي مبني  على العدالة والإنصاف,وهو ما يعتب

عن مواصلة  بناء النظام  الضريبي  الحديث  الذي تم التأسيس له بمقتض ى سياسة  التقويم الهيكلي إبان 

 سنوات التمانينات من القرن الماض ي وصولا  إلى عهدنا الحالي.

تويات ذلك على مس ورغبة منا في دراسة وتحليل تطور النظام الجبائي المغربي الحديث,وما مدى تأثير 

لبنية  -بالدراسة و التحليل -تطور التنمية الإقتصادية والإجتماعية  خلال مطلع هذا القرن,كان لابد  وأن نرصد 

لمتطلبات التنمية  المستدامة أو ما يصطلح عليه   استجابتهولمدى  ,ولواقعه  ,النظام الضريبي  المغربي المعاصر

حيث أنه يعتبر من بين الأوراش  -التنموي  بالنموذجالخاصة  وفقا لرؤية اللجنة–بالنموذج التنموي الجديد 

والتي  أسس لها المغرب  بإحداث  لجنة خاصة بالنموذج التنموي  بمقتض ى   ,المفتوحة للنقاش  العمومي

 12الخطاب  الملكي  لافتتاح  الدورة  الأولى من السنة التشريعية  الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة  يوم 

 . 2021وتكللت مسيرتها البحثية بإصدار تقرير عام إبان  شهر أبريل  2018وبر أكت

فكرة التغيير و الانتقال من الوضع التنموي القائم الى و ضع جديد,لم تكن محض  أنفمن المعلوم                

اباته الموجهة الصدفة,بل عن طريق مجموعة من المؤشرات التي بعتها الملك محمد السادس في العديد من خط

تقدما  أكثر أخرالملكية القوية لتعديل المسار التنموي الحالي الى  الإرادةللشعب المغربي,كرغبة منه للتعبير عن 

باقي الفاعلين على التنزيل السليم لهدا المشروع المجتمعي الجديد,حيث قال  إرادةادا ما تطابقت  ,و رفاهية

 جلالته:
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اليوم غير  أصبحدما ملموسا يشهد به العالم الا ان النموذج التنموي الوطني اذا كان المغرب قد حقق تق"   

للمواطنين وغير قادر على الحد من الفوارق بين  المتزايدةوالحاجيات  الملحةللمطالب  الاستجابةقادر على 

والبرلمان  الحكومةوفي هذا الصدد ندعو  الاجتماعية العدالةوعلى تحقيق  المجاليةالفئات ومن التفاوتات 

النظر في نموذجنا التنموي لمواكبه  لأعادهكل في مجال اختصاصه  المعنيةومختلف المؤسسات والهيئات 

 1"التطورات التي تعرفها البلاد

و من خلال تأكيده السنوي على ضرورة التغيير بما يتناسب و حاجيات المواطنين خاطب جلالته                   

 : يلي بما الأمة

النظر في النموذج التنموي الوطني منظور جديد  الماضية الى إعادة السنةعوت من هذا المنبر في لقد د"

والمجاليه  الاجتماعية العدالةيستجيب لحاجيات المواطنين وقادر على الحد من الفوارق وعلى تحقيق 

 .والعالمية الوطنيةومواكبه التطورات 

منظور  إطار لمساهمات وترتيبها وهيكلتها وبلوره خلاصاتها في مهمتها تجميع ا خاصةلذا قررنا تكليفه لجنه 

استراتيجي شامل ومندمج على ان ترفع الى نظرنا السماء مشروعا نموذج تنموي الجديد مع تحديد 

افد التغيير  المرسومة الأهداف  2"وكذا سبل تنزيله المقترحةله و رو

التنموي الجديد  بالنموذجلى عمل اللجنة الخاصة التي يعلقها ع الآمال,كشف جلالته عن 2019و خلال سنة 

يلبي حاجيات المجتمع  الذي الأفقعبر التنصيص صراحة على ضرورة اعتماد ميثاق وكني جديد يكون بمثابة 

 المغربي في الميادين الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و البيئية ,حيث قال جلالته:

ولو كانت قاسيه او مؤلمه في  الحقيقةل تجرد وموضوعيه وان ترفع لنا تباشر عملها بك  أنننتظر منها  وإننا"

 اقتراح الحلول.

                                                           
 2017اكتوبر  13 التاسعة افتتاح الدوره الاولى من السنه التشريعيه الثالثه من ولايه التشريعيه من مقتطف من خطاب الملك محمد السادس -1
 .2018اكتوبر  12اح الدوره الاولى من السنه التشريعيه الثالثه من الولايه التشريعيه العاشره مقتطف من خطاب الملك محمد السادس افتت2
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في مسارنا التنموي في ظل  جديدةلبنه  لأضافهانما نهدف  قطيعه مع الماض ي و  بإجراءلا يتعلق  الأمر  إن

 .الاستمرارية

ذ الخلاصات والتوجيهات التي في تنفي العالية المسؤوليةوبروح  والإقدامهو التحلي بالحزم  الأهمويبقى 

 .3"مكلفهأو سيتم اعتمادها ولو كانت صعبه 

لهذا الموضوع من البحوث بمثابة الحافز الدائم للوصول إلى خلاصة تجربة مهنية  اختيارنا يأتيو  

متواضعة بالإدارة الجبائية تروم إلى الإجابة على إشكالية العدالة الجبائية من خلال دراسة و تحليل كافة 

العوامل الثابثة و المتغيرة في تحديد معالم النظام الجبائي المغربي من خلال تقييم وتشخيص واقع النظام 

الجبائي المغربي  المعاصر ومن خلال  التطرق  إلى تطور  البنية التشريعية لهذا النظام ومن خلال رصد مكامن 

كز الضريبة على أنشطة دون أخرى و فيما الضعف فيه سواءا تعلق الأمر بارتفاع معدل الضغط الضريبي وتر 

و فيما يتعلق  بإشكالية  التهرب الضريبي م بالضريبة  والإدارة الجبائية  يتعلق  بإنعدام الثقة  فيما بين الملز 

و  من خلال الإكراهات  التشريعية التي تجعل خزينة  الدولة ,  أوغياب مساهمة  القطاع الغير مهيكل في تمويل

لقانونية الضريبية غير مستقرة وغير واضحة وفي أحيان كثيرة  لاتحقق مبدأ العدالة الضريبية من القاعدة ا

....... وهي مظاهر  واختلالات وإن كانت الإدارة الجبائية  تقوم من حين إلى آخر بفتح  نقاشات  حولها  عبر 

بحسب – أنها تظل عوامل  رئيسية ... الخ , إلا 2019و 2013و  1999المناظرات الوطنية  حول الجبايات لسنوات 

للحكم على  فشل النظام الجبائي المغربي في المساهمة في تحقيق  -التنموي  بالنموذجتقرير اللجنة الخاصة 

التنمية المستدامة و العدالة الضريبية,  وتدعو من خلال  تقريرها  إلى إعادة صياغة إستراتيجية  حديثة  

استمرار ر النظام الضريبي  مصدرا أساسيا و رافعة مهمة في تمويله وضمان لضمان العدالة الضريبية ولاعتبا

عبر مجموعة من الآليات كرفع مستوى الوعي الجماعي بأهمية المساهمة في تمويل الموارد المالية العمومية  يته

في تمويل خزينة الغير مهيكل   الاقتصادأو عبر الوسائل  التقنية و التشريعية كتوسيع الوعاء الضريبي وإدماج 

 الدولة وإعادة بناء الثقة بين الإدارة الجبائية والملزم بالضريبة كسبيل لتحقيق  مبدأ  المساواة أمام الضريبة  .

                                                           
 2019يوليوز  29عيد العرش  بمناسبةمقتطف من خطاب الملك محمد السادس 3
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 فإنها ,لتجاوز الاختلالات المقترحةالحلول  إلى أشارت واللجنة قد وقفت على مكان الخلل,كانت  فإذا                      

المتمثلة في تحرير الطاقات من خلال  و الملحة الرغبةتلتقي حول نفس  ,المجتمع المغربي مكونات أنتؤكد على 

 و التخفيف المتاحةمن اجل تعبئه الفرص  ,باق التحولات التي يشهدها العالمتستعزيز قدرات المواطنين في ا

ل فيه الشباب مع تحصين في بلد يشك المبتكرة المحليةوالتعريف بالمبادرات  ,عنها الناجمةمن حده المخاطر 

 بالمحاسبة المسؤوليةربط  مبدأ بإعمالفي المؤسسات وفي الاداره ويقوم  الثقةيكرس  إطارالحريات ضمن 

يل النموذج على ارض حيث يتطلب وتنفيذ وتنز  التنميةالميثاق الوطني من اجل  اللجنة أسمتهبالاعتماد على ما 

 بصعوبة الأخيرالتغيير حيث يتسم مسلسل هذا  أدارهوالتتبع و  ,ألاستراتيجيه القيادة وظيفة الواقع تحديده

يتم  أنحيث يجب على هذا الميثاق  ,المسار المتفق عليه إنجاحفي التكيف من اجل  بالصعوبة في القبول و

 المؤسسة أماماعتماده بشكل علني من طرف الفاعلين المعنيين وهو ما سيشكل التزاما معنويا وسياسيا قويا 

 الشعب المغربي باجمعه. أمام و يةالملك

ومبادئ العمل في شتى  الوطنية, والأهداف الأولوياتفهو يحدد الطموح المشترك ويعلن عن                        

والتي لها ارتباط بالمجال التنموي المستدام بما في ذلك  ,للمواطن اليومية الحياةوالقطاعات التي تمس  جالاتالم

 إصلاحوالتعليم والسكن  : كالصحة الاجتماعيةالاداره تنميه المجالات  إصلاح لاجتماعيةاتقليص الفوارق 

 بين المواطن و الثقةتعتمد على خلق  جديدةعبر اعتماد مقاربه اصلاحيه  الجبائية,الاداره  خاصة الاداره و

 الإطارتضمينها في القانون  الجبائي التي تم للإصلاح الوطنية المناظرةعبر اعتماد توصيات  الاداره الضريبية,

 محطة اصلاحية أول والذي يشكل في مضامينه  2021يوليوز  26والصادر بتاريخ  69/19للإصلاح الجبائي رقم 

لواقع الجبايات بالمغرب وذلك  التشخيصيةتستشف مرجعيتها من مشروع النموذج التنموي الجديد برؤيته 

 الترابيةللجماعات  المحليةقانون الرسوم  بإصلاحوالمتعلق  جاريةال السنةمطلع  07/02بعد اعتماد القانون رقم 

 .47/06رقم 

 الإطارط الضوء في بحثنا هذا عن واقع النظام الجبائي المغربي من خلال استحضار واد نسل                        

 و ضوء التقارير الوطنية دراسة البنية الكلية للنظام الضريبي المعاصر , على المفاهيمي و الإطار التاريخي و

وتحليل النظام  دراسةفي مجال تشخيص وضعيه واقع النظام الجبائي المغربي فانه سنقتصر على  الدولية

على  بالضريبةوالمتعلق  الدولة خزينة لفائدةللضرائب  العامة المديريةالجبائي المغربي الذي يتم تدبيره من قبل 

باعتباره النظام  التمبر التسجيل و وضريبةعلى الدخل  والضريبة ةالمضاف القيمةعلى  الضريبة الشركات و
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ضريبية بساكنه  والمرتبطة الواسعة الجبائيةائدته مهمة, ونظرا لفبنسبه  المغربية الدولةالذي يغذي ميزانيه 

 مليون شخص. 2 تقارب

 مهمة لتمويل أهدافنموي رافعه اذا كان النظام الضريبي المغربي يشكل بحسب تقرير نموذج ت و                   

في ما يتعلق  خاصةفانه لابد من توفر مجموعه من العوامل لجعله في المسار الصريح لما يعد له.  ,النموذج

وفيما  الضريبية, القانونية القاعدةوفيما يتعلق بضبط استقرار  الضريبةلاحتساب  التقنيةبتبسيط القواعد 

الجبائي لسنه  الإصلاح الإطارعليها قانون  بنيانوني للملزم وهي الركائز التي الق الأمنيتعلق كذلك بالحفاظ على 

2021. 

 أهميـــة الموضوع :

الاختلالات العديدة لواقع النظام  إلى,بالنظر مستعجلة دراستنا هاته محورا ذو أهميةيشكل موضوع   

مساهمة إصلاح النظام الجبائي  دو تحدي تقييم  إعادة تقتض ي أساسيةالجبائي المغربي, والدي يشكل لبنة 

و البيئية بما يضمن    الاجتماعية و  الاقتصاديةفي خلق التنمية المستدامة بالمجالات  المغربي المعاصر

يعرف  الذيو بناءا على السياق الوطني و التشريعي  2035مبادئ  التنمية المستدامة  في أفق سنة  استحضار

وفقا لتوصيات المناظرة  26/07/2021صادر بتاريخ 69.19الجبائي رقم  صدور قانون الإطار الخاص بالإصلاح

 .2019ماي  /04و  03الوطنية للجبايات بتاريخ 

 إشكالية  الموضوع :

و الدراسات موضوع واقع النظام الجبائي من خلال مقاربات  الأبحاثلقد تداولت العديد من  

كلها علة النظام الضريبي القائم  أجمعتتقنية و القانونية,و متنوعة,منها المقاربات الواقعية و الاجتماعية و ال

و في ظل الاختلالات الكبيرة التي بعيشها لا يمكن ان يكون اطارا قانونيا و ماليا لتحقيق العدالة الضريبية و 

وفقا  الجبائي الإصلاحالكلي للفاعلين في المنظومة الجبائية على ضرورة  الإجماعالعدالة الاجتماعية, من دون 

تنبني على التشخيص الدقيق للوضعية و تحديد الاختلالات,ثم اعتماد خارطة الطريق المزمع  ,لمقاربة تشاركية

 محددة قابلة للتقييم  والقياس في شتى مراحلها. زمنية لأجندةعليها وفقا 
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ام الضريبي المغربي رافعة التنموي الجديد,يرغب في جعل النظ النموذجالجديد لمشروع  الإطار أنكما                

المالي  الأمنالقانوني للملزم و  الأمنبالتوازن اللازم بين  الإخلالدون النموذج التنموي الجديد, مهمة لتمويل 

 الجديدة للنظام الضريبي المغربي. الإصلاحيةالحكامة الجيدة في تدبير هاته المرحلة  إطارو في  ,للدولة

أي مشروع إصلاحي قطاعي أو مجتمعي سواء كان إقتصاديا أو إجتماعيا  أو فكريا أو تنمويا إن بناء                      

ثم خطة العمل  فالتنفيذ  والانجاز . وخلال  ,تم توجيه الأهداف و نقاط الضعف,ينطلق من تحديد  الحاجيات  

  ورئيسية وهي:دراستنا  هاته سنقوم بتحليل .ومناقشة إشكالية هامة 

 التنموي الجديد؟ النموذجلاح النظام الضريبي لتحقيق أهداف ماهي أفاق إص

ولتحديد البناء التسلسلي و المنهجي لتناول الإشكالية الرئيسية سنعمد  من خلال  بحثنا هذا  إلى طرح مجموعة  

 الفرعيـــة :  الإشكالياتمن 

 كيف تطور النظام الضريبي المغربي الحديث؟

 رفها النظام الضريبي؟ما هي أهم الإختلالات  التي يع

ما هي رهانات الشفافية  والعدالة الضريبية  من خلال مقاربة الواقع الضريبي للإدارة الجبائية ولتطلعات الملزم 

 ؟ بالضريبة

 كيف يمكن تقييم انعكاسات النظام الضريبي على النموذج التنموي القائم؟

 ؟ على ضوء التقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد ما هي آفاق الإصلاح في النظام الضريبي المغربي الحديث 

 ؟ 69.19الخاص بالإصلاح الجبائي رقم  الإطارماهي مدخلات الإصلاح الجبائي وفقا للقانون 
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 فرضية البحث :

نصبو من خلال بحثنا هذا إلى الوصول إلى التحقق من فرضيتن رئيسيتين يمكن أن تجيب لنا على الإشكالية 

 ما:المحددة و ه

 الفرضية الأولى: 

 الاقتصاديةيشكل النظام الضريبي المعاصر سلسلة من الإنتاجات المتعددة للسياسة التشريعية و                       

للدولة بهدف تأمين مداخليها المالية,الا أنه إبان عن عجز واضح من خلال تحليل بنيته و نتائجه في الحد من 

في مجال  الذاتيالعدالة الضريبية بل و بعجزه كذلك حتى عن تحقيق الاكتفاء  و تحقيق الاجتماعيةالفوارق 

 الميزانية العامة للدولة.

 الفرضية الثانية :

طار الخاص بالإصلاح التنموي و القانون الإ  بالنموذجيؤكد صدور تقرير اللجنة الملكية الخاصة                 

صلاح الضريبي التي تروم الدولة تنزيلها خلال العشرية المقبلة في سبيل المدخلان الرئيسيان لمقاربات الإ الجبائي, 

 التنموي الجديد. النموذجالنظام الجبائي رافعة حقيقة للتنمية و لتمويل  اعتبار

 الإعلان  في المنهجيـــــة :

ن خلال  دراسة تطور البنية للإجابة على الإشكالية  أعلاه سنعمد إلى إتباع المنهج التحليلي  والوصفي  م             

على واقع  تنفيذ السياسات    انعكاساتهاو الواقعية وما مدى  الاجتماعية الضريبية من الناحيــة القانونيــة و

 العموميــــــة في محالات التنمية.وذلك وفقا للتصميم التالي : 

 ديد.الجبالنموذج التنموي  الضريبي المغربيعلاقة النظام  التمهيدي:الفصل 

اقع النظام الضريبي المغربي ورهان  الحكامة الجيدة .  الفصل الأول : و

 الفصل الثاني : الإصلاح  الجبائي رافعة أساسية  لتمويل النموذج التنموي الجديد .



8 
 

 النظام الضريبي المغربي للنموذج التنموي الجديد ةعلاق دي:هيالتمالفصل 

 الأخيرةبين هذه  العلاقةمن خلال ضبط  الدولةز ومحددات بناء تطور أحد ركائ تشكل الضريبة                  

والمواطن, كما تعتبر وسيلة لإبراز مظاهر السيادة على الإقليم أو المجال الترابي الذي يخضع لسلطة الحاكم 

ادة من فهي التزام يمكن أن يكون تعاقديا أو قانونيا عبر أداء مساهمة نقدية في موارد الدولة مقابل الإستف

الحمايه والخدمات الإجتماعيه وغيرهم وفي هذا الصدد تحدد المحكمة الإدارية بوجدة في أحد  التنميه والأمن و

: ''....وحيث أنه من المقرر قانون أن الضريبة إقتطاع النقدي تفرضه الدولة على الأشخاص الخاضعين 4أحكامها

لأعباء العامة يجب أن تفرض مرة  واحدة على الواقعة لتمويل ا للضريبة بقصد الحصول على الموارد اللازمة

عتبرت االمنشأة لها في إطار الإجراءات المتطلبة قانون ولا يجوز فرضها مره ثانية في غير حالة تصحيح الإقرار وإلا 

 الضريبي الذي يحرمه القانون ويجعله من باب المطالبه بغير المستحق''. الازدواجمن باب 

إن أهم دلالة نستحضرها من خلال هذا التعريف القضائي هو أن الضريبة تتوجه إلى تمويل الأعباء                   

العامة عبر لعب أدوار إقتصادية وإجتماعيهة تتعدى الجانب التقليدي للجباية من تحصيل الأموال النقدية 

مات الإجتماعية من صحة إلى وضع السياسات العمومية وتنفيذ تتبعها وتمويل الخد لفائدة خزينة الدولة

 وتعليم وتشغيل وغيرهم.

فالإرتباط الوثيق بين التنمية والضريبة يجعلهما على صلة وثيقة في سبيل بناء تفاعل واقعي وإصلاحي بين           

وكذا  5المنظومتين يستمد قوته من معالجة كافة الإختلالات والمعضلات التي تعرفها منظومتي التنميه والضريبة

لال توجيه أهداف الضريبة إلى تحقيق العدالة الإجتماعية باعتبارها أحد أهم وسائل السياسة المالية من خ

سواء تعلق الأمر بالتوزيع العادل للدخل الوطني أو عن طريق العدالة الضريبية بداية من فرضها إلى  6للدولة

مة الجميع في عملية التنمية إقتطاعها وتحصيلها وفق أساس وقواعد عامة تحقق ذلك أو من خلال مساه

بشكل عادي كمفهوم واسع للعدالة الإجتماعية حيث يتحقق ذلك من خلال مساهمة الحصيلة المالية 

الإستثمارات وإنشاء المرافق العامة  للضرائب في النفقات العامة واستخدام تلك الحصيلة في سيادة

                                                           
 12/13مطبعة اكادير ص  2016سنة  1عة إبراهيم اولتيت : القانون الجنائي المغربي و التوازن بين حقوق الخزينة و حقو ق الخاضعين للضريبة الطب 4
الحقوق سعيد جفري : فصل المقال فيما بين منظومتي الضؤيبة و التنمية من اتصال ,مقال منشور بسلسلة منشورات مختبلا السياسات العمومية بكلية  - 5

 83ف الجديدة الرباط ص مطبعة المعاري 2021المحمدية تحت عنوان '' مستجدات حكامة المالية العامة بالمغرب '' طبعة 
م ,جامعة محمدج فتيحة لمعاش ي : وضعية المكلف في التشريع الضريبي بالمغرب و علاقته بالإدارة الضريبية,أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في القانون العا -6

 42ص 2000/2001الخامس  كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية اكدال الرباط السنة الجامعية 
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البطالة ويساهم في زيادة الأجور وتحديد  والمؤسسات التعليمية مما يؤدي إلى خلق فرص عمل والحد من

 . 7السياسات لدعم للفئات المحرومة والهشة

ما بين الضريبة والتنمية فمطلبي التنميه وضرورات الإصلاح الجبائي سيشكلان  العلاقةلا شك في أن         

لتفاعلية بين موضوعية ا العمود الفقري لرسم معالم النموذج التنموي بالمغرب من خلال تحديد أبعاد العلاقة

التنمية وضرورات الإصلاح الجبائي كرافعة اساسية لتمويل النموذج التنموي الجديد وهو الاتجاه الذي صار 

إليه تقرير مجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي عندما أكد على أن توجيه النظام الجبائي نحو الاطلاع بدور 

اء الإنسجام والوضوح على النظام الجبائي من دعم توسيع النشاط إستراتيجي أكبر في إستجابة لمتطلبات إضف

 8الإقتصادي و النهوض بإنتاج قيمة مضافة وطنيهة ومستدامة

و في محاولتنا لرصد مختلف المقاربات و التقاطعات في ما بين النظام الضريبي و النموذج التنموي الجديد 

و ما مدى علاقة ذلك مبحث أول  النظام الضريبي المعاصر سنحاول تناولهما من خلال الدراسة والتحليل لبنية

 مبحث ثاني.بالنموذج التنموي الجديد من خلال 

 ل: مدخل لدراسة بنية النظام الضريبي بالمغربو المبحث الأ 

للنظام الضريبي في العديد من الدول كبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بمقتض ى  التأسيسلقد تم 

ت الصراع والثورات التي قامت بها الشعوب ضد الفرد التعسفي للجباية على اساس ضرورة فرض تقرير إرهاصا

تحصيلها إلا بموجب قانون يصدر عن السلطة التشريعية فالضريبة تشكل  أوضريبة  أي تأسيسعدم  مبدأ

اواة في فرض الضريبي التزاما قانونيا يستمد شرعيته من البرلمان مما ينبغي مؤسسة تحقيق الشفافية والمس

 الاجتماعيونظرية التضامن  الاجتماعيبحسب النظريات الفكرية التي بنى عليها الفكر الضريبي : كنظرية العقد 

منها المغرب مرجعيته في بناء  استمدالفكرية التي  .... وهي النظريات الفلسفيةو9ونظرية العقد المثالي أو المالي

                                                           
 214ص  2019احميدوش مدني : دور المنظومة الضريبية في تحقيق العدالة الاجتماعية,منشورات مجلة المنارة للدراسات القانونية و الإدارية,السنة  - 7
 .7ص  2019يد, السنة تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي: من اجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النمودج التنموي الجد  - 8
ض ي عياض السنة تعريف النظريات أوردها محمد زنون : الامن القانوني للملزم بأداء الضريبة,أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في القانون العام جامعة القا - 9

 108و  107ص  2018/2019الجامعية 

العقد الاجتماعي لانها تستند في فرض الضريبه الى تعاقدي الافراد  ةيك وقد عرفت بنظر قال بهذه النظريه كل من جاك روسو جون لو نظريه العقد الاجتماعي * 

 في ما بينهم لتكوين الدوله التي يقع عليها واجب حمايه الافراد وتوفير الامن لهم على ارواحهم وممتلكاتهم.
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مرحلة الاستقلال أو فيما يعود لبناء المغرب الحديث  أبانأو  الاستعمار نظامه الضريبي الحديث سواء قبل

وعليه سنعمد إلى تحديد الإطار المفاهيم والتاريخ للنظام الجبائي المغربي كمطلب أول تركيبة النظام الضريبي 

 بالمغرب الحديث نتيجة لتنزيل سياسة التقويم الهيكلي في مطلب ثاني

 مي والتاريخي للنظام الضريبيهيلمفاا طار الإ  : ل و المطلب الأ 

النظام الجبائي بالمغرب بالأنساق العامة للجبايات على المستوى العالمي في مختلف مراحل  ارتبط                    

 و تطوره ذلك أن السياسة الجبائية للدول النامية تسير في سبيل إقرار حلول متناسبة للمشاكل الإقتصادية

تعانيها الدول النامية وياتي التشريع الجبائي كوسيلة للتعبير عن فلسفة الحكم والأوضاع التي  الاجتماعية

الإقتصادية في مجال إقليم معين ذلك أن تطور النظام الجبائي بالمغرب قد عرف مجموعة من  الإجتماعية و

عدةإختيارية للحاكم التحولات المرتبطة بالتطور التاريخي للدولة حيث إنتقلت خلاله الضرائب من مجرد مسا

 10إلى فريضةإجبارية ترجع إليها الدول لضمان إستمرارها وتحقيق أهداف معينة تستوجبها المصلحة العامة

وعليه سنقسم مطلبنا هذا لتحديد المفاهيم المرتبطة بالنظام الضريبي في فقرةأولى ثم نعود لرصد التطور 

  التاريخي للنظام الجبائي في المغرب في فقرة ثانية

 م النظام الضريبيفهو تحديد م لى:و الأ ةالفقر 

يعد النظام الضريبي أحد أهم أدوات السياسة الإقتصادية والإجتماعية التي تساهم في تحقيق أهداف        

المجتمع سواء في الدول المتقدمةأو الدول النامية بل وسيلة من الوسائل التي يمكن أن يحل من خلالها المشاكل 

جتماعية التي يعانيها الإقليم ويطلق مصطلح النظام الضريبي عادة على مجموعة التشريعات الإقتصادية والإ 

الضريبية المطبقة في بلد معين وفي وقت معين حيث تتفق القوانين الضريبيةهاته من حيث تعدد الضرائب 

سياسية والإقتصادية المكونة لها ولكنها تختلف في مقوماتها وعناصرها تبعا لتاثرها بمجموعة من العناصر ال

والإجتماعية والإدارية والتقنية وهذا ما يفسر إختلاف الهياكل الضريبية بين الدول في الضرائب المكونة لها من 

                                                           
ره التضامن الاجتماعي بين المواطنين في الدوله التي تقتض ي تظافر يؤسس الفكر الحديث لحق الدوله في فرض الضريبه على فكنظريه التضامن الاجتماعي *

وتوفير انواع  جهود الافراد جميعهم كل بحسب طاقته في مواجهه اعباء التكاليف العامه حتى تتمكن الدوله من القيام بوظائفها الكبرى في حمايه المجتمع

 الخدمات العامه لكل كافه المواطنين دون استثناء.

ا تقوم نظريه العقد المالي كاساس لحق الدوله في فرض الضريبه على انها تدفع مقابل النفعي الذي يعود على المكلف من الخدمات التي تقدمهلعقد المالي *نظريه ا

 المرافق العامه الاتجاه الاول يرى ان الضريبه عقد ايجار اعمال الضريبه عقد تامين بين الفرد والدوله الضريبه عقد شركه.
 4ص  2مطبعة طوب بريس الرباط الطبعة رقم  23كريم لحرش : شرح القانون الضريبي المغربي,سلسلة اللامركزية و الإدارة المحلية العدد  - 10
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ضرائب دخل وانفاق وما يفسر كذلك إختلاف أنظمة كل منها في القواعد الفنية والتقنية التي تحكمها في النظام 

التي تحدد  اليهئيه المعتمدة كما يبرز مجموعة القواعد القانونيةالمالضريبي اذ يكشف عن السياسة الجبا

بموجبها الدولة الإقتطاعات النقدية من المكلفين في زمن معين حيث يتألف النظام الضريبي من مختلف أنواع 

الضرائب الضرائب المباشرة منها وغير المباشرة العامة منها والنوعية الشخصية منها والحقيقية بحيث تتمم هذه 

بعضها بعضا وتشكل نظاما له سماته الخاصة وهو في نفس الوقت أداة فعالة بين الدول لتحقيق الأهداف التي 

 .11تصبإليها

 ولتحديد المفاهيم المرتبطة بنظام الجبائي سنعمل إلى تعريف بمجموعة من المصطلحات

 أولا : مفهوم الضريبة

ا من طرف الدولة على الانشطة والنفقات والوظائف والدخول تعتبر الضريبة مساهمة ماليةإلزامية يتم فرضه

تفرض على  التيسواء على الأفراد أو المنشآت وتعرف الضريبة أيضا بأنها نوع من أنواع الموارد المالية للدولة

 12مجموعة من القطاعات كالأعمال التجارية والخدمات والسلع 

بمثابة الثمن الذي يدفعه المكلف بها مقابل الإستفادة  وبحسب تعريف الفيلسوف أدم سميت تعتبر الضريبة  

من الخدمات التي تقدمها الدولة ,وتكون ملزمةأن تراعي في تقديرها لمقدار الضريبة حدوث المنفعة التي يحصل 

عليها المكلف. منه فإن الضريبة النسبية بحسبه هي الضريبة العادلة لأنها تفرض بسعر نسبي واحد على جميع 

د من جهة ومن جهةأخرى يتوجب على الدوله أن تتوسع في فرض الرسوم وأن تضيق من الإعتماد على الأفرا

 13الضرائب

                                                           
 18/07/2021محمد الحلاق: النظام الضريبي مقال منشور بموقع الموسوعة العربية صنق القانون المالى تاريخ الزيارة في  11

ency.com.sy/law/detail/165049-http://arab 
12- definition trouver sur site d internet  ci dessous 1936geston jeze publicite en  

 -https://www.superprof.fr/ressources/droit/droit-europeen-et-communautaire/droit-fiscal/recouvrement-et-imposition.html  

date de viste est le 19/07/2021 
أورده محمد زنون في اطروحته  286ص  2006عادل احمد حشيش: "اساسيات المالية العامة و التشريع المالي" دار جامعة جديدة للنشر الإسكندرية س   - 13

 مرجع سابق 117الامن القانوني للملزم ص 

http://arab-ency.com.sy/law/detail/165049
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بينما يعرف جانب من الفقه الضريبة على انها اقتطاع اجباري خال من المقابل المباشر يقتطع لفائده         

 14شخص او عده اشخاص معنويين من الاشخاص القانون العام

نتيجه  1930د الفكر الاقتصادي الحديث فان الاضطرابات الخطيره التي اصابت الاقتصاد عام وبحسب روا 

والتي تلتها حاله ركود طويله وواسعه النطاق الى اعاده تقييم النظريه  1929للازمه الخانقه التي حدثت في 

النظرية الكنزية في النظام  التقليديه وتطوير الفكر الرأسمالي إنطلاقا من إدماج إقتصاد المالية العامة في

الرأسمالي لمواجهة البطالة والإنكماش والأزمة النقدية المالية عبر إقتراح حلول عملية للمشاكل الإقتصادية من 

خلال نقده للنظريات السائدة حتى عصور الأزمة الكبرى هو يرى ضرورة تدخل الدولة في فرض ضرائب 

ة وإعفاء الدخول المنخفضة من الضريبة بحيث سيؤدي ذلك إلى تصاعدية على الدخول المرفوعةأو المرتفع

 15إرتفاع مستوى الإستهلاك التشجيع على خلق الثروة وإعاده توزيع الدخول من خلال سياسةإقتصادية ناجعة

وعلى العموم يمكن القول أن الفكر الحديث أقر بحق الدوله في تأسيس وفرض الضريبة على أساس فكرة 

ي والتي تقض ي بوجوب تظافر جهود الأفراد كل حسب مقدرته من أجل مواجهة النفقات التضامن الإجتماع

العامة لكون ذلك يعتبر ضرورة إجتماعية تفسر الإمتياز الغربي الذي تستفيد بموجبه بعض الفئات من 

 الخدمات العامة عبر أدائها للضرائب.

ئب فإن إبن خلدون يشير في الفصل الثامن أما فيما يتعلق بمنظري الفكر الإسلامي والإجتماعي في الضرا

والثلاثون من كتابه مقدمةإبن خلدون فيما يتعلق بأسباب الجباية وقلتها وكثرتها فإنه : ''أعلم أن الجبايةأول 

الدولة تكون قليلة الوزائع كثيرة الجملة وآخر الدولة تكون كثيرة الوزائع قليلة الجملة '' في إشارة مباشرةإلى 

, و يضيف إبن خلدون في تفسير  كثرةالضريبة تقتل الضريبةالذي معناه  بقانون لافرذي يعرف القانون ال

السبب الذي يجعل كثرةالضريبة تقتل الضريبة بقوله :'' إن في ذلك أن السبب في ذلك هو أن الدولةإن كانت 

قليلة الوزائع لأن مقدار  على سنن الدين فليس تقتض ي إلا المغارم الشرعية من الصدقات والخراج والجزية وهي

المال مقدار الزكاةمن المال قليل كما علمت وكذا زكاة الحبوب والماشية وكذا الجزية والخراج وجميع المغارم 

الشرعية فلا بد من البداوة  في أولها كما تقدم والبداوة تقتض ي المسامحة والمكارمة وخفض الجناح والتجافي 

                                                           
14-, ystème Fiscal Marocain , Mars 2007 , Imprimerie Al Maarif Al Jadida , Rabat , p 5JAD , Le s’Ahmed M- 
د جمال الدين فينشنزو فتللو,الفكر الاقتصادي الحديث دار الكاتب العربي للطباعة و النشر ترجمة الدكتور محمد إبراهيم زايد مراجعة الدتور عبد الاح - 15

 119أورده الدكتور محمد زنون في الامن القانوني للملزم م س ص  99/100مة ص الديار المصرية للتأليف و الترج
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ل ذلك إلا في النادرفيقل لذلك مقدار الوظيفة الواحدة والوزيعة التي تجمع عن أموال الناس والغفلة عن تحصي

الأموال من مجموعها وإذا قلت الوزائع والوظائف على الرعايهة نشطو للعمل ورغبوا فيه فيكثر الإعتمار ويتزايد 

الجبايه التي هي محصول الإرتباط بقلة المغرم  وإذا كثر الإعتمار كثر أعداد تلك الوظائف والوزائع فكترت 

 .16جملتها''

و في ما يتعلق بمفهوم الضريبة في الثقافة العربية و الإسلامية فإن تعريفها يرتبط إرتباطا وثيقا بمفهوم     

الجبايةأو خراج وهو من فعل جبى يجبي جابي  وجباة في اللغة العربيه وهو الشخص الذي يعهد إليه إستخلاص 

لأنها تشكل الجباية الوحيدة التي ظهرت في الدولة الاسلامية ففي عهد  الجبايات وهي في الغالب الزكاة

الخليفةأبي بكر لم تعرف الدوله الإسلامية في الشرق تلك الأصناف المعروفة في دولة المخزن المغربي في القرن 

الزكاة الشرعية  مثل الاعشار أو الموكوس أو الملقاة الصلاة ذلك أن الدول الإسلامية فترة الخلفاء الراشدين 19

 المرتبطة بالانشطة العامة .......

 ثانيا: مفهوم الخاضع للضريبة

يشكل مفهوم الخاضع للضريبة الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقع عليه واجب الإلتزام بدفع الضريبة          

رأس المال يتم تصنيف  نتيجة قيامه للضريبة أو نتيجة عمله أو حصوله على الأرباح وعلى الفوائد من إستغلال

الخاضع للضريبة حسب المعيار الإقتصادي أو سوسيولوجي إلى فئة  ثلاثة خاضع للضريبة صغير يتكون من 

ولا يملكون وسائل للتهرب أو التلاعب والتحايل على القانون وخاضع للضريبة  ماليهذوي الاجور وبدون ذمم

من التاجر الصغير الذي يفاوض على أساس ي و هؤلاء  متوسط يتشكلون من الفئة العضويةمن الملزمين وتبدأ

يملكون قدره كبيرة على التلاعب بالقانون الجبائي الخاضعون للضريبة الكبار ويتشكلون من المقاولين الكبار و 

أرباب الشركات الكبرى والشركات المتعدده الجنسيات وهم يملكون المعرفة والسلطه والقدره على المناورة  

لغش الضريبي نظرا لتوفرهم على مستشارين ماليين يعرفون كل مداخل ومخارج النظام الضريبي ما والتهرب وا

 يجعلهم في موقع معادل مع الادارة الجبائيه يمكنهم من المساهمة في بلورة القوانين الضريبية وإنتزاع الإمتيازات

                                                           
 و ما بعد 305ص  2013عبد الرحمن بن خلدون : في الجباية و سبب قلتها و كثرثها,كتاب المقدمة دار مكتبة المعارف بيروت لبنانالطبعة الثانية لسنة  -16
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 ثالثا:مفهوم الاداره الجبائيه

لضريبية في صياغة القوانين الجبائية و تختص بتنفيذها والتحقق من ملائمة تساهم الإدارة الجبائية ا           

تطبيقها وحماية حقوق الدولة وحقوق الخاضعين للضريبة واقتراح التعديلات والتشريعات الضريبية التي ترقى 

الإجتماعية بالنظام الضريبي الى درجات من الإتقان والكمال و تساعد المجتمع في تحقيق أهدافه الإقتصادية و 

والسياسية كما تقوم بإصدار وجباية مختلف أنواع الضرائب والرسوم التزام الخاضعين للضريبة في القانون 

 الجبائي و تقوم بمحاربة الغش و التهرب الضريبي حيث تتمثل وظائفها في ما يلي :

 تحديد أسس فرض الضريبة 

 تحصيل الضريبة 

 الفحص والمراقبة لمقاومة التهرب 

  النشاط التشريعي في المجال الضريبيممارسة 

 التعاون الدولي في مجال الضرائب 

 تبادل الخبرات مع المنظمات الدولية المهتمة 

 رابعا : مفهوم المواطن والمواطنة الجبائية

تؤكد مختلف النظريات القانونية والعقدية "هانس كلسن,و جون جاك روسو,و مونتيكيو" على أن مفهوم 

أي الشخص  CIVISا بمفهوم دولة القانون ويعود أصل كلمه مواطن إلى الكلمةاللاتينيةالمواطنة يظل لاصيق

و المواطنة هي حالةأو صفة المواطن التي بواسطتها يمكن لأي فرد أن يكون  CITEالذي له حق العيش في المدينة

 ن يشارك في الحياة السياسيةمعترفا به كأحد أفراد المجتمع أو المدينة في السابق أو الدولة  في العصر الراهن وأ

إكتسب مفهوم المواطنة عبر التاريخ عدة دلالات في عهد الإغريق كان المواطنون هم الرجال الذين يحملون 

السلاح في الدفاع عن المدينة يعني أن النساء والعبيد والأجانب لم يكونوا مواطنين وأشار أرسطو في كتابه في 

كل من يشارك في القضاء والسلطة من خلال التصويت وبما أن العبيد السياسةإلى أن مفهوم المواطن هو 

والنساء لم يكونوا يشاركون في التصويت فلم يكن بالإمكان دعوتهم مواطنين غير أن المفهوم تطور في إطار 

قوق وفي الدوله الليبرالية الحديثة ليأخذ معاني جديدة خاصة بعد إعلان ح 19الدولة القومية في أوروبا القرن 
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على أنه ذلك الشخص الذي يتمتع بمجموعة من الحقوق والحريات الأساسية  17الإنسان والمواطن في ماده 

التي صارت حقوق وحريات كونية في ما بعد كالحق في الحياة الحق في السلامة الجسدية وحرية الراي وحرية 

جرد أن يبلغ سن الرجل القانوني والذي التعبير وحرية التجول والملكية الخاصةبحيث يعتبر كل فرد مواطنا بم

يؤهله لإكتساب حقوق المواطنة وتحمل واجباتها المواطنة تعبر عن وضع قانون يتيح للفرد حق الولوج لمجموعة 

 من الحقوق السياسية المشاركة  في الحياة  المدنية لمجتمع أو مجموعة سياسية .

ظام الضريبي واحترام جبائي فهي تساهم في إحترام قيام ن تعتبر هدفا ساميا لكل إصلاح 17فالمواطنة الجبائية 

له وتجعل الغش الضريبي مرفوضا من الناحية الإجتماعية  فهي تقتض ي أن يتمتع جميع  الخاضعين الضريبي

المواطنين على قدم المساواة بجميع الحقوق والواجبات الضريبية وأن يستفيد في إطار العدالة الجبائية من 

ت والنسب الضريبية كما أن تكون مساهماتهم الضريبية متماثلة مع مدخولهم وثروتهم بشكل نفس التعريفا

تصاعدي وأن يؤدي جميع المواطنين الخاضعين للحد الأدنى الضريبة في إطار تصور شمولي يدمج جميع 

ء من المواطنين في النظام الضريبي بحسب مقدرتهم التكليفية وأن لا يعمل هذا النظام على تفضيل جز

 المواطنين على أخرين.

 خامسا : مفهوم العدالة الضريبية .

المشتقة بدورها  JUSTICEتشتق كلمة العدالة من العدل الذي يعني لغة الإنصاف و ترجمته للكلمه الفرنسية

أو الأمد الوسط بين طرفين متنافرين JUSTEالصحيح و التي تعني الشكل أو المظهر  JUSTICIA من اللغة اللاتينيه

تبقى أهم ضمانة ينبغي توفيرها للملزم بأداء الضريبةالتاريخية في  19.فالعدالة الضريبية 18الإفراطوالتفريط

                                                           
 2015سنة  7ائي في المغرب,سلسلة دراسات و أبحاث المنازعات الضريبية و تحصيل الديون العمومية  العدد المرتكزات الكبرى للإصلاح الجب –القرني عصام  -17

 .20ص 
و الاقتصادية و  محمد حسن البياتي: القرار السياس ي و العدالة الضريبية , رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام,كلية العلوم القانونية -18

أورده الدكتور احمد مدني حميدوش في سلسلة مؤلفات جماعية في المادة الضريبية : "المساطر  95ص  1989/1990الدارالبيضاء السنة الجامعية  الاجتماعية

غربي و سؤال النمودج المالضريبية بين تحدي الامن القانوني و القضائي و سؤال العدالة و التنمية الجبائية", في إشكالية العدالة الضريبية في النظام الضريبي 

 14ص  2021التنموي المأمول مطبعة المعارف الجديدة الرباط الطبعة الأولى سنة 
ور اجتماعي باعتبار عرفت المحكمة الدستورية العليا في مصر العدالة في عموميتها بقولها "مفهوم العدل سواءا بمبناه او ابعاده يتعين ان يكن محددا من منظ -19

دل  مفهوما ى التعبير عن القيم الاجتماعية التي لا تنفصل  جماعة في حركتها عنها, و الى تبلور مقايسها في شأن ما يعتبر حقا لديها فلا يكون العان العدل يهدف ال

بسطا على اشكال من الحياة مطلقا ثابتا باضطراد بل مرنا و متغيرا وفقا لمعايير الضمير الاجتماعي و مستوياته.و هو بدلك لا يعدوا ان يكون نهجا متواصلا من

و الا صار القانون منهيا  تتعالى وازنا بالقسط تلك الأعباء التي يفرضها المشرع على المواطنين فلا تكون وطأتها على بعضهم عدوانا بل تطبيقا فيما بينهم انصافا

 للتوافق في مجال تنفيده و غدا الغاؤه لازما."
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كونها مطلبا أساسيا لدولة القانون تطورت مع تطور فكرة الدولة  فهي من المفاهيم المجردة والنسبية  التي 

دية للدولة  تكريس ي تحقيق ضمانات الملزم تتحكم فيها مجموعة من المعطيات عن العقيدة السياسية والإقتصا

 قانونا وواقعا.

فالعدالة الجبائية تعتبر من بين أهم الأهداف الأساسية التي تسعى تشريعات المالية الحديثةإلى تحقيقها بغياته 

عبر خلق نظام جبائي منسجم مع متطلبات الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية و تعتبر العدالة 

 20ية أهم خاصية للنظام الضريبي الفعال حيث تعبر عن الفلسفة  الإجتماعية السائدة في المجتمعالضريب

فالغني قد يرى العدالة بتطبيق ضريبة عامةأي لتحديد نسبتها على الجميع في حين يراها الفقير في المساواة في 

 . التضحيةأي بإسهام المكلف بالأعباء العامة وفق حالته المادية والعائلية

عمومية الضرائب وشخصيتها ومنع و تتطلب العدالة الضريبية تحقق مجموعة من الضوابط و المعايير وهي:    

 الإزدواج الضريبي والتصاعدية في سعر الضريبة

: يقوم هذا المبدأعلى كون أن القاعدة هي المساهمة في التضحية الجبائية بالنسبة لكل  عمومية الضريبة

 ومقدرتهم التكليفية ودون إقرار إعفاءات سخية  دون مصوغ أو مبررات  . الملزمين بما يتناسب

:حتى نصل إلى العدالة الجبائية المنشودة يجب الأخذ بمبدأ شخصيةالضريبة أي أن يراعي  شخصية الضريبة

تلك القانون الضريبي ظروف الملزم الشخصية و مركزه المالي و تختلف هذه الضريبة عن الضريبة العينية و هي 

التي ينحصر إهتمامها في العين أو المال الخاضع للضريبة مجرد عن كل ظروف المكلف و مركزه المالي فهي لا 

تفرق بين الأعزب و المتزوج ومن لديه أولاد من غيره ولا تفرق بين الغني والفقير لذا فإن الضريبة تتنافى و مبدأ 

 العدالة  .

الضريبي فرض نفس الضريبة أو ضريبة متشابهة لها أكثر من مرة على :يقصد بالإزدواج  عدم الإزدواج الضريبي

نفس الشخص في نفس المدة وعلى نفس المال ويجدر بنا أن نميز بين الإزدواج الضريبي القانوني والإزدواج 

                                                           
بتاريخ  7منشور  بتاريخ بالجريدة الرسمية ع  1997فبراير سنة  1قضائية دستورية دجنبر  17لس  65القضية رقم حكم المحكمة الدستورية العليا لمصر في 

13/02/1997. 

 145أورده محمد زنون في اطروحته الامن القانوني للملزم مرجع سابق ص 
أورده احمد مدني حميدوش: "إشكالية العدالة  84ص  2011جامعية ناصر مراد: "فعالية النظام الضريبي بين النظرية و التطبيق" ديوان المطبوعات ال -20

 15الضريبية في النظام الضريبي المغربي و سؤال النمودج التنموي المأمول",مرجع سابق ص 
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الضريبي الإقتصادي فإذا فرضت ضريبة على أرباح شركة مساهمة وأخرى على نصيب مساهمة في تلك الأرباح 

ن هذا الإزدواج ضريبيا من الناحية القانونية لاختلاف شخصية الشركة عن شخصية المساهمةأما من لا يكو 

 الناحية الإقتصادية فإن هناك إزدواجا ضريبيا لأن المساهمين هم الذين يتحملون في النهاية الضريبتين معا.

في سعر الضريبة إلى تحقيق نوع  : تكمن الغاية  من إدراج التصاعد الضريبي أو تصاعدالتصاعدية في الأسعار

من العدالة الإجتماعية عن طريق الأخذ بعين الإعتبار للظروف المحيطة  بالملزم والشروط المنتجة للثروةأو المال 

محل التضريب هو  القدرة التكليفية للملزم التي تتحدد  مسبقا من خلال الوعاء الخاضع للضريبة فالتفاوت 

باين معه بالنتيجة المراكز المالية للمكلفين ومن ثم تتحقق المساواة  باستعمال آلية في الأوعية  الجبائية  تت

 .21راءاقل منه ثالسعر التصاعدي الذي يجعل الغني يدفع الضريبة بسعر مختلف عن الفقير وعمن هو أ

تماثلة وتعني معاملة الأفراد ذوي الظروف الاقتصادية الم عدالةأفقيةوالعدالة الضريبية نوعان:       

 22معاملةضريبية متماثلة فيقومون بتسديد ضرائب متماثلة وهذا ما يشكل أساسا لمبدئي العدالةأمام الضريبة

وقد يقرر البعض أن قاعدة المعاملة المتماثلة او المتساوية تساعد في تحديد العلاقة بين سعر الضريبة و 

خل المحدود سيسددون مبالغ متساوية في شكل موضوع الضريبة وتبعا لتلك القاعدة فإن الأفراد أصحاب الد

بالإضافة إلى تساوي  -ضريبة, فإذا إتخذ الدخل كأساس لتحديد الضريبة فإن الأفراد أصحاب الدخل المتساوي 

 يجب أن يتحمل مقدار متساويا من الضرائب-الأعباء الأخرى 

                                                           
أورده محمد زنون في  79 ص 2016عباس مفرج الفحل :"الضمانات الدستورية للمكلف في المجال الضريبي " منشورات زين الحقوقية ببيروت لبنان ط الأولى  -21

 145اطروحته الامن القانوني للملزم مرجع سابق ص 
ه امام الضريبه على حيث يفرق الباحثون في هذا الاطار بين ثلاثه انواع من العداله الضريبيه وهي العداله في الضريبه و العداله عن طريق الضريبه و العدال -22

لمبدا سبقه اليه مبدا المساواه في هذا الاطار ميز بيير دلفولف بين المساواه امام التكاليف العموميه كما ميز  لوك نفس هذا التقسيم الثلاثي الذي يعرفه هذا ا

د كثر في الموضوع انظر عبسيج بين المساواه امام القانون الجنائي والمساواه امام الضريبه و المساواه عن طريق الضريبيه و هو تميز اكثر دقه من سابقه للتوسع ا

ه الحسن الثاني عين الفتاح المشروعيه الجبائيه والحمايه القضائيه لها في ظل الدستور المغربي اطروحه لنيل الدكتوراه في القانون العام كليه الحقوق جامع

 .145صفحه  2001 2000الشق الموسم الجامعي 
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ختلفةمعاملةضريبية المختلفة ويعتبر فهي معاملة الأفراد دوي الظروف الإقتصادية الم  أما العدالة العمودية

المبدأن السابقان سليمان من الناحيه المنطقية إلا أنه لكي يتم تطبيقهما عمليا لا بد    من أن نحدد معيار 

 la personnalisation de l impotsللحكم على التماثل بين الأفراد وبمعنى آخر وتقتض ي التشخيص

واذا كانت 23داخل المرتفعة عيب ان اكبر من المداخل المنخفضه والتصاعد الجبائي عن طريق تحميل الم

تشخيص يعني لغة وضع اليد على هدف معين في التشخيص الجبائي معناه التوزيع الجبائي وفقا لمحددات 

 معينة الإعفاءات خدمة لهذا الغرض.

 التاريخي لتطور النظام الضريبي المغربي طار : الإ يةانالثالفقرة 

 ةمالي ةفي العصر القبلي كانت فريضف; عبر التاريخ ةوالإجتماعي ةوالإقتصادي ةالسياسي ةنظمتطور مفهوم الأ 

 ةالبدائي ةيدفعها المهزوم للمنتصر,وكان المظهر الأول لها هو التضامن الشخص ي بين الجماعات السياسي

يقوم  ةشخصي ةأشبه بخدم التي تواجهها وكانت ةوالعشيرة في سبيل الدفاع عنها ضد المخاطر الخارجي ةكالقبيل

أخذ ة, مع تركز المجتمعات البشري24ةقبل ظهور مفهوم الدول ةكاف ةبها الفرد لتعود بالفائدة على أفراد العشير 

للحاكم لمساعدته على تنفيذ متطلبات الحكم في الأوقات  ةتدفعها الرعي ةمالي ةشكل منح ةمفهوم الجباي

أكثر, واتساع مفهوم ةالقبليةتمركز الحيا ةأن تطور نتيجةللجباي, وما لبث هذا المفهوم الإختياري ةالصعب

 ةلمصلح ةالتي يتطلبها هذا التمركز كشق الطرقات وتأمين الأمن الداخلي والخارجي والعدال ةالحاجات العام

إلى تكليف الزامي شخص ي ثم مالي مقابل ما ينتفع ةشخصي ةأو الحاكم وهذا ما جعلها تنقلب من خدمةالعشير 

 ةالاشخاص من تلك الخدمات على شكل رسوم يدفعها الشخص لقاء تلك الخدمات بسبب تطور الأنظممنه 

 25أكثرةالإجتماعي ةالأفراد وارتباطهم بالحيا ةوحاج ةالسياسي

الجبايات على  نطاق واسع دون أي ضمانات  ةومصر الفرعوني ةالروماني ةوعليه فقد عرفت الامبراطوري 

 ةلحاكم ومن دون أخذ رأي الملزمين بها ولم يراعي فرضها حسب القدره التكليفيفكانت تفرض من ا ةسياسيه

 ةالاسلامي ة,ثم جاءت  الدول 26ةالمركزي ةالتي تقوم بها السلط ةللأفراد في ذلك العصر عملا من أعمال السياد

                                                           
 23غربي و سؤال النمودج التنموي المالمول "مرجع سابق ص احمد مدني احميدوش :" إشكالية العدالة الضريبية في النظام الضريبي الم -23
 7ص  2002عبد العني خالد,تاريخ السياسة الجبائية بالمغرب القرن التاسع عشر دار النشر المغربية الدارالبيضاء الطيعة الأولى -24
 12ص 2010الأولى  الطيب بياض, المخزن و الضريبة و الاستعمار مطابع افريقيا الشرق الدارالبيضاء الطبعة -25
 1985طبعة الأولى مصطفى الكثيري النظام الجبائي و التنمية الاقتصادية في المغرب منشورات المنظمة العربية للعلوم الإدارية مطابع الدستور التجارية ال -26

 13ص 
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ي قواعد تفرد وأصبح للنظام الجبائي الإسلامي خصائص وللضريبة في المنظور الإسلام ةفتطور مفهوم الجباي

على نحو متميز ومرن, وأصبحت أكثر شمولا حيث فرضت الضرائب على الأشخاص وعلى الأموال كالجزية  

 .27والعشور التي أصبح لكل منها شروطها وقواعدها التي تختلف عن غيرها من الضرائب

الشركات وفرق في  كما فرق النظام الضريبي الاسلامي بين الضريبة على الاشخاص الطبيعيين والضريبة على

وربط  ةفرضها بين شركة الاشخاص و شركات الاموال كما وضع لها ضمانات تكفل توزيع العبء الضريبي بعدال

 .28ةالعام ةوالمصلح ةالتوفيق بين المصالح الفردي ةالكلي ةفرضها بتنفيذ أغراض الشريع

حيث بدأ بالتشكل في بداياته الأولى في قبل أن يصبح دستوريا,  ةالضريبة عبر مراحل تاريخيةتطور مبدأ قانوني

مداخيل خزينته وفق  ةإنجلترا إثرالصراع الذي نشب حول سلطه الملك في فرض الضرائب متى إحتاج الى زياد

 .29ومشيئته ةارادت

 ةصعب ةو أمام هذا الوضع صارع الشعب الإنجليزي الذي توج مساره بإيجاد مجلس العموم الذي أضحى معادل

ات فرض الضرائب , التي باتت تتوقف على إرادة  ممثلي الشعب وتطور ذلك الى الإعلان عن في اتخاذ قرار 

 .30أي ضريبة بغير تصريح البرلمانةعلى عدم شرعي ةالتي نصت صراح 1628إعلان الحقوق لسنه ةوثيق

ل فرض وقد عرفت فرنسا هي الأخرى أسلوبا سلطويا مطلقا تميز بالإسراف والتبدير والتعسف في إستعما   

التي عرفتها فرنسا أنذاك أدت الى  ةالفكري ةالشعب, غير أن الحرك ةالملوك دون أخذ موافق ةالضرائب بإراد

 ةإعلان حقوق الإنسان والمواطن التي أعلنتها الثور ةالتي نتج عنها وثيق 1789سنه  ةالفرنسيه ةالبرجوازي ةالثور 

 .179131وأصبحت جزءا من الدستور الفرنس ي الصادر سنه 

فقد عرفت عبر مسارها التاريخي نظاما ضريبيا مزدوجا حيث كانت أحكام  ةالإسلامي ةالعربي ةللانظم ةوبالنسب   

الضرائب وإن كانت  ةالإسلامي ةالتطبيق, قبل أن تعرف الدول العصري ةهي الواجب ةالإسلامي ةوقواعد الشريع

                                                           
  2012تصوان الطبعة الأولى كمال مرصالي القانون العام الإسلامي :دراسة في الخلافة و نظام الحكم مطبعة الخليج العربي  -27
 13ص  2016هشام مليح:المخزن و الجباية في المغرب ماقبل الحماية مطبعة الأمنية الرباط الطبعة الأولى -28
قية الشعب اما بكان الملك يتمتع بسلطات و اسعة في فرض الضرائب دون ضوابط و كان البرلمان يتكون من اللوردات الدين يمثلون طبقة النبلاء و الاشراف ,-29

التشريع المصري "أورده  فلم يكونوا ممثلين في البرلمان و كانوا يمثلون اعلبية يقع عليها تحمل أعباء تكاليف الدولة ...انظر عادل احمد حشيش "ضرائب الفصل في

 123محمد زنون في اطروحته لنيل شهادة الدكتوراة حول موضوع الامن القانوني للملزم مرجع  سابق ص 
 80/81مفرج الفحل : "الضمانات الدستورية للمكلف في المجال الضريبي" مرجع سابق ص  عباس -30

 123أورده محمد زنون مرجع سابق ص  20ص  1999محمد محمد عبداللطيف:"الضمانات الدستورية في المجال الضريبي "مطبوعات جامعة الكويت سنة -31
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الضرائب وفقا للدساتر  ةماعها على مبدا قانونيمع اج ةالاسلامي ةلا تزال تغرف من الشريع ةبعض هذه الأنظم

 .32ةالعربي

 ةوالحال في المغرب لا يعد استثناءا عن ما سبق وصفه,فقد عرفه هو الآخر تطورا على مستوى نظام           

بالتطور التاريخي العام للنظام  ةمن التحولات المرتبط ةخلال ذلك مجموع ةالجبائي حيث شهدت الجباي

طني الذي عرفه هو الاخر تطور على مستوى طبيعته أو الأسس التي يستند إليها أو الاهداف التي بني الجبائي الو 

 ةتلجا اليها الدول  ةإجباريةللحاكم إلى فريض ةإختياريةعليها والتي إنتقلت من خلاله الضرائب من مجرد مساعد

التي توفرها لهم  ةأمين لضمان الحمايلضمانإستمرارها مقابل الخدمات التي يحصل عليها الأفراد أو قسط الت

الى  ةنفقات الدول ةلمجابيمليها أساسا واجب التضامن الإجتماعي ومن أسلوب  ةالى كونها ظاهر  ةالدول

 . ةوالإجتماعي ةوالإقتصادي ةلتحقيق أهداف مجتمع السياسي ةإستخدامها بجانب دورها المالي كأدا

 إلى تقسيم تطورها  الى مرحلتين: ولكي نعرض لتطور الضريبة في المغرب سنعمل

 أولا: في مغرب ما قبل الحماية

التي تؤرخ لما قبل دخول  ةالزمني ةفي التشريع الضريبي المغربي على تلك المرحل ةما قبل الحماي ةتحيل مرحل

حيث عرف المغرب مع الفتح الإسلامي نظاما ضريبيا مختلطا وتقليديا يستمد أصله من  1912المستعمر سنه 

تحت  ةالثالث ةوتوجد في الرتب ةحيث تعتبر الضريبة في الإسلام إحدى الفرائض الخمس ةالاسلامي ةلشريعا

وقد ظل القانون الضريبي الإسلامي مطبقا في المغرب إلى أن ظهرت تيارات التبادل التجاري مع  ةمسمى الزكا

ابع تجاري مما ساهم في تضييق وتراجع وذات ط ةمتنوع ةالأمر الذي أدى إلى بروز ضرائب جديد ةالدول الأجنبي

بالتنوع بين  ةللجبايات خلال هذه المرحله ةلذلك تميزت العناصر المكون ةتطبيق الأحكام الضريبية الإسلامي

 .33ةالجبايات ذات المرجعيه الدينيه وأخرى ذات مرجعيه غير ديني

                                                           
 1947وكذلك الشأن بالنسبه للاردن وفقا لدستوره سنه  1923قانونيه الضريبه بدءا من دستور سنه بالنسبه لمصر فقد تواترت دساترها على تكريس مبدا  -32

اما بالنسبه للمشروع المغربي فان قاعده دستوريه القانونيه الضريبه بجميع  2005الى  1958و كذلك الشان بالنسبه لدستور العراق لسنه  1952ودستور 

 124أورده محمد زنون "الامن القانوني للملزم "مرجع سابق ص  2011الدساتير بما فيها دستور يوليوز 
لمغربي دراسة عبد الغني خالد:تاريخ السياسة الجبائية في المغرب القرن التاسع عشر أوردته فاطمة اعليلوش"الجباية االتشاركية في القانون الضريبي ا -33

 7ة الأولى ص مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء الطبع 2018مقارنة"سنة 

ت المرجعية غير الدينية : و يحدد الدكتور عبد الغني خالد الجبايات دات المرجعية الدينية في : الزكاة و العشورو الخراج و الجزية... و بينما يحدد الجبايات ذا

 الهدية و مؤونة السخرة و المكوس و الغرامات و الدعائر و الرسوم الجمركية..الخ.
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 ثانيا: مغرب الحماية

كان لها دور كبير في دخول الإستعمار حيث لعبت  ةمزمن ةومشاكل مالي ةجد صعب ةفقد عرف المغرب وضعي   

ترتيب النظام الضريبي المغربي التقليدي من  ةدورا بارزا في إعاد 1906ابريل  ةالخضراء في سبعةالجزير  ةمعاهد

وجمع  ةمن جه ةتماشيا مع الإصلاحات التي قامت بها سلطات الحماي ةخلال التنصيص على ضرائب جديد

أخرى أو من خلال تعديل بعض الضرائب كضريبة الترتيب والتي تم ةنفاق على الحرب من جهالتمويلات للا 

تمثلت  ةحيث عرف المغرب خلالها عده أزمات إجتماعي 34أو أجانبةالزام القاطنين بالمغرب بها سواء مغارب

 ةساع حركمما أدى إلى إت ةأساسا في تعسف القواد على محكوميهم وإنهاك سكان البوادي لضرائب مختلف

 ةمما سهل التغلغل الأجنبي في البلاد وفقدان المغرب لأهم الضرائب التقليدي ةالتمرد على المخزن و المدن المغربي

على المغرب لجأت سلطات الإستعمار  ةوالعشور..... وغيرها لكنه بمجرد ما تم الإعلان عن توقيع الحماي ةفي الزك

لذلك إعتماد نظام ضريبي  ةالضروري ةحيت توفرت الآليات الماليإستغلال ةلوضع الأسس الأولى لتسهيل عملي

الش يء الذي أغنى  ةضرائب تضامني ةموكوس رسوم خدماتي ةوسكني ةمتنوع ضريبة الترتيب ضرائب مهني

 35ودعم مواردها المغرب وترواتها في أقل خسائر ةالعام ةالإقام ةخزين

يبي مستوحى من النظام الفرنس ي الذي قام بتكريس ي مقتضيات نظام ضر  ةفي إقام ةوذلك ما وجد ترجمت           

مصالح  ةوكل ذلك كان بهدف خدم ةالممارسات السابق ةوتجرب ةالحماي ةالجزيرة الخضراء ومقتضيات معاهد

باعتبارها ضرائب المفروضة مباشرة  ةالأولى حيث تجسد ذلك على مستوى الضرائب المباشر  ةالمستعمر بالدرج

الممتلكات تتميز بالإنتظام والثبات النسبي إذ تتكون من ضرائب دينية واخرى سيادية فهذه على الاشخاص و 

الضرائب تعتبر أساسا من نوع حقيقي وغير مشخص ومقامه على أساس إستدلالي مناظرة لضيق وعائها وضع 

الذي تم  في سعرها فإن هذا المردودية ضعيفة وقد تضمن نظام الضرائب المباشرة بصفةأساسية الترتيب

مراجعه الضريبة  1918وكان من أهم الضرائب في فترة الحمايه وسوف تجري في سنه  1915تنظيمة سنه 

الحضريه القائمه على القيمه الكرائيه للاملاك المبنيه الواقعه في المدار الحضري كما أقرتها معاهدة الجزيرة 

 على الأنشطه ذات الهدف الربحي 1920الخضراء كما تم تأسيس ضريبة تسمى ضريبة الباطون سنه 

                                                           
 82ص  2008دوش الوجيز في القانون الجبائي و فق اخر التعديلات مطبعة دار القلم الرباط الطبعة الأولى احمد امدني احمي-34
يبي المغربي دراسة احمد الحضراني النظام الجبائي المحلي على ضوء التشريع المغربي و المقارن,أوردته فاطمة اعليلوش "الجباية التشاركية في القانون الضر  -35

 9ابق ص مقارنة" مرجع س
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كما أدخلت الحماية رسم السكن الذي تم فرضه على كل شخص يمتلك مسكنا في المدن والمراكز الحضرية         

وتستلهم هذه الضريبة الى حد كبير  1939وراء الاقتطاع من الاجور والرواتب التي رأت النور ابتداءا من سنه 

تب مع جدولة تصاعدية وخصم من الأساس مرفوق عند الإقتضاء بخصوم من الضريبة الفرنسية على الروا

وهي ضريبة كانت تؤدى على أرباح  1941تهم الأطفال المعالين وقد تم فرض الضريبة الإضافية على البتانتا سنه 

د تم فرض إضافةإلى أنه ق 1954في المئة الى أن حلت محلها الضريبة على الأرباح المهنية سنه  15المقاولات بسعر 

 36الضريبة على أرباح با عتبارها أول ضريبة في المغرب تليها ضريبة على الشركات

أما على مستوى الضرائب غير المباشرة فإنه مباشرة بعد بداية الحماية قامت السلطات بإعادة تنظيم هذا 

الى تنويع المادة حيث لجاءت  وكذلسه لك احصيلهاالنوع من الضرائب ويرجع ذلك إلى أهميتها من الموارد 

في ثقل الضرائب المباشرة  وليد فادي الزيادهالضريبية المتعلقة بها لمواجهة المتطلبات المالية والموازية للدولة 

الموجودة خلال هذه المرحلة قامت سلطات الحماية بإدخال العديد من الإجراءات الضرورية حيث تميز النظام 

د الاستهلاكية ومنها الاداءات الجمركية بالإضافة الى عدة رسوم على الضريبي المغربي ضرائب من المواد موا

 37السكر والزيوت والشموع والكحول والجهاز الراديو مع تنظيم حقوق ورسوم أخرى تسجيل والتنبر

فرضت الضريبة على المعاملات وهي ضريبة عامة على رقم الأعمال التي حلت محل ضريبة  1948وفي سنه      

ن الهدف الأساس ي منها الرفع من الإيرادات العامة عبر تعبئة الموارد المالية الضرورية لسير الدولة الأبواب وكا

من تعبيد للطرق ومد سكك حديدية وبناء الموانئ و الربط الجوي والكهرباء في مجملها تخدم تنمية المقاولات 

 .38لى أكمل وجهالإجنبية بما يضمن توفير اللآليات اللازمةلإستغلال خيرات المغرب ع

 كليهياصات سياسة التقويم الهالمغربي الحديث وار  الجبائي: بناء النظام الثانيالمطلب 

إن العديد من الأزمات الإقتصادية والإجتماعية في الدول السائرة في طريق النمو كما هو الحال بالنسبة للمغرب 

ل حيث كانت لها ثأتيرات وسمة بارزة على قد كانت بسبب مخلفات الإستعمار وحصول هذه الدول على الإستقلا

ماليتها,فالمشكل الأساس ي كان أنذاك في فشل أساليب تمويل التنميه الإقتصادية والإجتماعية وقيامها للوهلة 

الأولى على أساس خاطئ يمنح الأولوية في التمويل إلى المصادر المالية الخارجية ومن ثم تهميش المصادر المالية 

                                                           
 15مصطفى الكثيري النظام الجبائي و التنمية الاقتصادية في المغرب مرجع سابق ص -36
 11كريم لحرش,شرح القانون الضريبي المغربي مرجع سابق ص  -37
 23هشام مليح المخزن و الجباية في مغرب ما قبل الحماية مرجع سابق ص  -38
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رأسها النظام الجبائي علما بأن استراتيجية الإصلاح الإقتصاد المعتمد مع بداية عقد الثمانينات الداخلية وعلى 

ليست نابعة  عن إرادة حرة  للدول السائرةفي طريق النمو بقدر ما جاءت نتيجة سلسله من الإكراهات المالية 

 والإقتصادية التي تراكمتعواملها مع بدايه عقد السبعينات.

لمغرب غداة الإستقلال فرض محاولة لوضع قانون الجبائي مستقل بحيث يتم إصلاحه بكيفية مستمرة فا          

تعتمد  1961على المستوى التقني بصفة سنوية وتبقى أهم الإصلاحات هي إحداث منظومةضريبية في سنة 

عديدة في سنه  أساسا على الضرائب النوعية حيث تم تغييرها بعدما إتضح أن هذه المنظومة تخلق سلبيات

على إعتماد المختلط يحافظ على الضرائب النوعية بالإضافةإلى مساهمة تكميلية على الدخل الإجمالي  1972

مجموعة من الضرائب تهم القطاع العقاري لكي  1978للأشخاص الطبيعيين بينما سن المشرع المغربي في سنه 

ثم جاء تجميع  الفقرة الأولى39من الإصلاحات العميقةوفقا لمجموعة  1984يبقى الإصلاح الشمولي المغربي سنه 

ليكتمل بناء النظام الجبائي المغربي  2007هذه النصوص الضريبية من خلال المدونة العامة للضرائب بتاريخ 

 الفقرة الثانيةالحديث في 

 كلي في نحث معالم النظام الضريبي المغربي الحديثهي لى:دور سياسة التقويم الو الفقرة الأ 

: فكرة الإصلاح الجبائي جاءت متضمنة في كل برامج التقويم الهيكلي التي يبتغي من خلالها تحقيق هدفين   

الأول إقتصادي يتمثل في جعل النظام الجبائي في خدمة تطور رأس المال وتشجيع الإدخار والإستثمار أما الهدف 

والتخفيف من حدة الفوارق الإجتماعية وقد الثاني فهو إجتماعي يتمثل في المساهمة في السياسة التوزيعية 

ظهرت فكرة الإصلاح الجبائي في دول العالم الثالث في أواخر عقد الستينات وبداية السبعينات الا أن المبادرة 

بدأ الحديث عن  MACNAMARAكانت أجنبية و ضمنها البنك الدولي في استراتيجياتة فتحت إدارة ماكنامار

الى ضرورة تحسين توزيع الدخل الا أنه بما أن التقويم  40سياسة محاربة الفقر المطلق الإصلاح الجبائي في إطار

ليس بعملية محليةأملتها جهات وفعاليات محلية ووطنيهة بل هو صيغة مستوردة فرضت على الدول النامية و 

كمؤسسة مالية شغلها من بينها المغرب في سياق الظروف الإقتصادية والمالية التي تزعمها صندوق النقد الدولي 

الشاغل هو الحفاظ على التوازنات المالية وتأمين إسترداد الديون والقروض لفائدة الدول والأبناك الدائنة لذا 

                                                           
 60ص 2011السياسة الجبائية بالمغرب مطبعة سيليكي اخوان طنجة الطبعة الأولى حميد النهري بن محمد النظرية العامة للضريبة و -39
أورده الطاهري توفيق  في اطروحته لنيل شهادة الدكتوراة في الحقوق شعبة القانون العام  22/06/1985نجيب اقصبي:حوار مع جريدة الاتحاد الاشتراكي في  -40

 210صفحة  2008/2009الجبائية" موسم جامعي  في موضوع " اتخاد القرار الجبائي و تالعدالة
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نجده لا يهتم بالطابع الإجتماعي للإصلاح الجبائي بقدر ما يهمه الرفع من مردودية النظام الراسمالي وتمكين 

 .41عمومية لأداء الديون التي بذمة الدول  النظام الجبائي  به من توفير موارد

مكن من الإنتقال من نظام ضريبي نوعي إلى  1984ابريل  23لذلك  فالإصلاح الضريبي المصادق عليه في           

نظام ضريبي تركيبي موحد ومبسط يشمل ثلاث ضرائب رئيسية اثنتان مباشرةالضريبة العامة على الدخل 

الثة غير مباشرة وهي الضريبة على القيمه المضافة فإذا كان الإصلاح الضريبي والضريبة على الشركات والث

قد سطر لنفسه أهداف ترمي الى تحقيق العدالة الضريبية  1984المغربي المطبق بموجب قانون الاطار لسنه 

ا على النفقات فإنه إصطدم بالتكلفة العامة لبرنامج التكوين الهيكلي سيما في ما يتعلق بتاثيراتها وانعكاساته

الإجتماعية لأنه يصعب على الإصلاح الضريبي إنجاز أهدافه المتمثلة على المستوى المالي في تحقيق التوازن 

بتصحيح تلك الاختلالات العامة لميزانية الدولة دون التاثير في النفقات الاجتماعية وعليه قدمت الحكومة 

 :مشروع قانون تضمن خمسة أجزاء 1982المغربية عام 

الضرائب المباشرة كالضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات ثم الضريبة على القيمه المضافة كضريبة 

 غير مباشرة 

 الموارد المالية للجماعات المحلية

 محاربة الغش في ميدان الضرائب 

 42احكام مختلفهة

                                                           
ية" موسم جامعي الطاهري توفيق  في اطروحته لنيل شهادة الدكتوراة في الحقوق شعبة القانون العام في موضوع " اتخاد القرار الجبائي و تالعدالة الجبائ -41

 مرجع سابق 211صفحة 2008/2009

 

 الجزء الثاني شركه النشر والتوزيع المدارس الدار البيضاء صباح نعوش "الضرائب المباشره في المغرب"  -42-

 وتحكم هذه الاجزاء مجموعه من المبادئ :19صفحه  

 الغاء نظام الضريبه المختلط المطبق على الافراد والاستعاذه عنه بضريبه عامه على الدخل-

 احداث ضريبه عامه على الشركات-

 عفاء الضريبيه قصده تشجيع بعض الانشطه الاقتصاديهعدم المساس بانظمه الاستثمار التي تمنح ا-

 السكنهرصد حصيله بعض الضرائب التي تسعى تمويل نفقات جماعه الترابيه الضريبه على القيمه المضافه وتخسيس كل حصيله ضريبه حضريه مفروضه على -

 عدم رفع العبء الضريبي على المكلفين الحاصلين على دخل من مصدر واحد-

ام للنظام لتهرب الضريبي بادخال عقوبات حبسيه توقع على المتهرب ويلاحظ ان الضرائب المباشره سوف تطبق المبادئ الاربعه وقد اتى في الاصلاح العمعالجه ا-

 المضافه.الجبائي بتعديلات هامه على مستوى الضرائب المباشره حيث تم احداث الضريبه على الشركات والضريبه على الدخل والضريبه على القيمه 
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 اك:و سنركز التفصيل في الضرائب الثلاثة المكونة للنظام الضريبي المغربي آنذ

 الضريبة على الدخل–أولا 

 23لقد حاول المشرع المغربي إعتماد التوجهات العامة التي رسمها ضمن قانون الإصلاح الضريبي الصادر في        

بالانتقال من نظام نوعي ومعقد يضم العديد من الضرائب الضريبة الفلاحيه والضريبة الحضرية  1984ابريل 

والضريبة على محصولات الأسهم والضريبة على مرتبات والأجور والضريبة  والضريبة على الأرباح المهنية

التكميلية واجب التضامن الوطني واحتياط الإستثمار الى نظام مبسط وفعال وملائم يعتمد ضريبة 

الضرائب المتعددة ودفع مخاطر لعب الضريبي المترتب عنها  عن تطبيقاتواحدةليضع حدا لتعقيدات المتمخظة

ل او يشل القدرة الشرائية للملزمين ولذلك تم إخراج الضريبة العامة على الدخل الى حيز الوجود الذي يشم

 كجزء من برنامج تقويم الهيكلي.     1989نونبر  21وفق ظهير 

و تعتبرالضريبة على الدخل ضريبة واحدة تفرض على مجموع دخل المكلف مهما تنوعت مصادره وهي نظرية 

ث يتم  من خلالها مراعاة الأوضاع الشخصية والمالية للمكلف وإحداث هذه الضريبة يعتبر تعتبر أكثر عدالة حي

مكسبا مهما للنظام الضريبي المغربي وخطوةإيجابية نحو نظام أكثر تكاملا وأكثر عدالة اذ أن من السمات 

بالإضافةإلى تبسيط الإيجابية التي جاء بها هي توحيد الإعفاءات الضريبية وتعميمها على مختلف الملزمين 

 إجراءات التصريح بها وذلك بتقديم تصريح الموحد على جميع الدخول مع ظهور طرق جديده لتقدير الأرباح.

 ثانيا :الضريبة على الشركات

تعتبر الضريبة على الشركات ضريبة مباشرة تطبق على الحاصلات والأرباح التي تحققها الشركات            

وغيرها من الأشخاص المعنوية التي تقوم بعمليات تهدف إلى الحصول على الربح حيث والمؤسسات العمومية 

تخص هذه الضريبة الأشخاص المعنوية فقط ذلك أن معيار تطبيقها يحدده الشكل الخاضع للضريبة في ما 

د نوع اذا اتخذت المقاولةأو المشروع شكل شركة او مؤسسة عمومية او غيرها من الاشخاص المعنوية ولا يحد

 1986دجنبر  31الصادر في  86على  24النشاط المزاول  ولقد احدثت الضريبة على الشركات بموجب القانون 

حيث يعتبر تطبيق هذه الضريبة خطوة في اتجاه إصلاح ضريبي يتم من  1987ليتم تطبيقها انطلاقا من سنه 

                                                           
 223أورده محمد زنون الامن القانوني للملزم مرجع سابق ص 
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أرباح الاشخاص المعنويه باعتبار  دخول الأشخاص الذاتيين وبين التدريبخلاله تكريس مبدأ الفصل بين 

 43الضريبة أداة لتنشيط الدوره الاقتصادية

جاءت الضريبة على الشركات الضريبة على الأرباح المهنية مشكلة بذلك الشق الثاني من الإصلاح الجبائي لسنه 

ن فقد حاولت الضريبة على الشركات استجابه لمطلبين اثني ولا على 1987لتدخل حيز التنفيذ في يناير  1984

من جهة تجنب التعددية الضريبية التي كانت تخضع لها الشركات في ما قبل محاولة تجميع مع الواقع الجديد 

القاض ي بخلق ضريبة على دخل الأشخاص الذاتيين و من جهةأخرى فإن الضريبة على الشركات جاءت 

غرب تطبيق سياسة التقويم الهيكلي إستجابة لنداء البنك الدولي والدغوطات الخارجية التي أملت على الم

القائمة على التشبع بفكر ليبرالي والتي تجعل من الإستثمار الخاص والمبادرة الحرة القطب الأساس ي في هذا 

 التوجة وبالتالي أصبحت الضرورة تفرض ضريبةالضريبة على الشركات تسير تطبيق هذا التوجة

 ثالثا:الضريبة على القيمة المضافة

وهي  1986حولت الضريبة على القيمة المضافة عن الضريبة على المنتجات الضريبة على الخدمات ابريل ت        

كما أكدت بشكل واضح على أن المسؤولين  1984ضريبة شكلت جزء مهما من مضمون الاصلاح الجبائي لسنه 

لإقتراب أكثر من النظم راواان بعض الشروط قد توفرت في بلدنا لتحقيق قفزة جديدة في المجال الضريبي وا

الجبائية الأوروبية وهدفت بالأساس إلى تجاوز محدودية تطبيق الضرائب على رقم الأعمال وتجنب الإزدواجية 

 في النظام الضريبي و تعويض نظام الإسقاطات الذي كان يتسم بالتحقيق

 1919يلهلم فون سيمنز عام ويعود تحديد القواعد النظرية الأولى للضريبة على القيمة المضافة إلى جورج ف

،إلى أن أصبحت تتبناها  195444تحت مسمى ضريبة المبيعات، و تم تطويرها و تطبيقها في فرنسا أول مرة عام 

دولة عبر العالم، وتمتاز الضريبة على القيمة المضافة بكون أساس وعاءها هو رقم الأعمال  130أكثر من 

ات أو عرض الخدمات، بمعنى أنها ضريبة على القيمة التي يضيفها المحقق من طرف الملزمين برسم بيع المنتوج

 ،45المنتج أو مقدم الخدمات إلى المنتوج أو البضاعة المعروضة للتداول إلى غاية إيصالها إلى المستهلك النهائي

                                                           
 206ص  2012المصطفى معمر,مدخل لدراسة المالية العامة قانون الميزانية و القانون الضريبي مطبعة و راقة سجلماسة مكناس الطبعة الأولى سنة  -43

44- Maurice COZIAN, Précis de fiscalités des Entreprises 2004 /2005 Edition litec p 285  

 26ص  1986يحي الصافي و اخرون، الضريبة على القيمة المضافة، مطبعة اكسبريطاد فاس  -45
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مليار درهم  30وتشكل الضريبة على القيمة المضافة مصدر ايراد هام لخزينة الدولة المغربية، بلغ  

، وتشمل ضرائب الانتاج والتداول والإستهلاك حيث ترتبط إرتباطا وثيقا 2019اخيل جبائية برسم سنة كمد

بحجم الإستهلاك والتداول المالي للسلع والخدمات بمعنى أنها تعبر بشكل واضح عن الرخاء أو الإنكماش الذي 

 الكساد الإقتصادي.  يعرفة الإستهلاك الوطني للسلع والخدمات سواء في فترات النمو أو فترات

 

 اهو ما بعد 2007لنظام الضرائب بالمغرب خلال سنة ونيةانالق: توحيد البنية يةانالثالفقرة 

يتميز القانون الضريبي المغربي بالتحول وعدم الإستقرار بمعنى أن القاعدة القانونية تتعرض لتعديلات 

 لسياسية والإجتماعية الداخلية والخارجيةمتعاقبة تقتضيها مجموعة من الظروف الإقتصادية والمالية وا

لك لتحقيق أهداف معينة وعليه فإن مادة الضرائب تستأتر باهتمام كبير من قبل المشرع المغربي من أجل وذ

وضع نصوص دقيقة وواضحة ومن قبل السلطات التنفيذية بهدف تطبيق هذه النصوص بالكفية السليمة 

من أكثر القوانين تركيبا وتعقيدا فهي تتغير باستمرار لهذه التحولات  وفي خضم ذلك تعتبر القوانين الضريبية

بل يدخلها التغيير السنوي بواسطة قوانين المالية مما يؤدي الى مزيد من التعقيد وما يترتب عليه من صعوبة 

 التفسير والتطبيق وبالتالي عدم مسايرة الملزمين لها

في سياق الإصلاحات التي تقوم بها السلطات  2007للضرائب لسنة وفي إطار ذلك يندرج إصدار المدونة العامة 

العمومية والهادفة الى تحصين المحيط القانوني والجبائي والإقتصادي للإستثمار وذلك بتحديث الأنظمة 

 القانونية والمالية بحيث تضم هذه المدونة ثلاثة كتب

اء يضم الجزء الأول قواعد خاصة بالضريبة على الكتاب الأول بقواعد الوعاء والتحصيل يحتوي على ثلاثةأجز 

الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل بالإضافةإلى مقتضيات 

مشتركة بينما يضم الجزء الثاني المتعلق بقواعد التحصيل أحكام مشتركة واحكام خاصة بتحصيل كل ضريبة 

يل وواجبات التنبر والضريبة الخصوصية على السيارات أما الجزء الثالث من هذه الضرائب وواجبات التسج

الخاص بالجزاءات الوعاء والجزء المتعلقة بالتحصيل الخاصة بكل ضريبة من الضرائب المشار اليها بواجبات 

 التسجيل وكذا الجزء الخاص بواجبات التنبر
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بمراقبةالضريبة من حيث حق مراقبة الإدارة  الكتاب الثاني المعنون بالمساطر الجبائية يضم قسما خاصا

 ووجوب الاحتفاظ بالوثائق المحاسبيةالضريبة .

مسطرة تصحيح أسس الضريبة واللجان المحليه لتقدير الضريبة واللجنه الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة 

ازعات المتعلقة بالضريبة ومسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية كما يضم هذا الكتاب قسما خاصا بالمن

 بالضريبة بشقها المسطرة الإدارية و المسطرة القضائية علاوة على قسم ثالث خاص بأحكام مختلفة  .

كتاب الثالث معنون بالواجبات والرسوم الأخرى ويشتمل على قسمين قسم يتعلق بواجبات التمبر بينما يتناول 

 القسم الثاني الضريبة الخصوصيهة على السيارات .

نبغي الإشارة اليه هو أنه اذا كان التدخل السنوي في المشرع المغربي لتحسين الواقع الجبائي في ظل القانون إنما ت

لا يشكل ذلك  2007الضريبي من خلال التعديلات المالية لكل سنة والتي يتشكل من خلالها قانون المالية لسنه 

دونة العامة للضرائب التي نصت على تجميع كتاب تطورا مهما في مسار المنظومة الجبائية المغربية بصدور الم

الوعاء والتحصيلمن جهة وكتاب المساطر في وثيقة واحدة. بحيث تم تحديد كيفية تأسيس الوعاء الخاص 

بالضرائب الأربع المكونة لخزينة الدولة و هي : الضريبة على القيمة المضافة و الضريبة على الشركات و الضريبة 

 ا ضريبة التسجيل و التمبر.على الدخل ثم أخير 

 أولا: الضريبة على القيمة المضافة

 التعريف : -ا

من المدونة العامة للضرائب الضريبة على القيمة المضافة أنها ضريبة على رقم الأعمال  87عرفت المادة  

قتصادي وتطبق على عمليات معينة من قبيل بيع المواد والسلعة أو تقديم الخدمات، أما بحسب التعريف الا

فهي ضريبة تمثل الفرق بين سعر البيع الخاص للسلعة والخدمات وبين تكلفة شراء المواد وعناصر الإنتاج 

الداخلة في تصنيع السلعة أو تأدية الخدمة أي الزيادة في قيمة السلعة أو الخدمة نتيجة تحويلها إلى منتج آخر 

 .46ة / تقسيط(أو نتيجة إعادة بيعها في مراحل التوزيع المختلفة )جمل

                                                           
 6ص  2009فتحي بلخال : الضرائب في المغرب الجزء الأول دار أبي رقراق طبعة  -46
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و للإحاطة أكثر بتحديد معالم التعريف القانوني للضريبة على القيمة المضافة، سنتناول نطاق تطبيقها ، وكذا 

 مجمل الإعفاءات الواردة عليها.

 

 نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة:-ب

دود الترابية للدولة، يمتد نطاق التطبيق وفق مبدأ اقليمية الضريبة على القيمة المضافة على الح 

والذي يفيد سريان الضريبة على القيمة المضافة على جميع العمليات التي يتم انجازها بالمغرب حرفية كانت 

، فمن جهة البيع يمتد مبدأ الإقليمية في 47هذه العمليات أو صناعية أو تجارية أو متعلقة بمزاولة مهنة حرة

ت المنجزة في المغرب والى كل عملية آخري يتم بها استغلال أو استخدام الضريبة على القيمة المضافة إلى العمليا

الأعمال المؤداة أو الخدمات المقدمة والعمليات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة وجوبا أو بشكل 

 48اختياري داخل التراب المغربي

اولات  بصفة إجبارية أو اختيارية  لما كان نطاق التطبيق للضريبة على القيمة المضافة في المغرب يخضع المق

للضريبة على القيمة المضافة الفقرة الأولى فإن  بعض المقاولات تستثنى  من هذه الضريبة ليس بإمكانية خصم 

الضريبة أو استرجاعها من الإدارة الجبائية وإنما بكيفية الإعفاء منها عند الشراء وهو ما يصطلح عليه بالنظام 

 50فيما يتعلق باستنزال الضريبة  فقرة ثانية 49نظام الإرجاع الواقف والذي يقابله

 العمليات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة -ج

لقد ميز المشرع المغربي بين نوعين في العمليات المفروضة عليها الضريبة على القيمة المضافة: عمليات  

 ( 2(، وعمليات خاضعة للضريبة اختياريا )1خاضعة للضريبة وجوبا )

 : العمليات المفروضة عليها الضريبة على القيمة المضافة بصفة اجبارية -1

                                                           
 14ص  2002ل مطبعة الأمنية الرباط القرقوري محمد : وعاء ومنازعات الضرائب على القيمة المضافة والشركات والدخ 47

 131ص  2013محمد بلعوش ي : القانون الضريبي مطبعة الحبور وجدة الطبعة الأولى  48

 المادة 49

 من المدونة العامة للضرائب 94المادة  50
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يمكن إجمال العمليات التي تفرض عليها الضريبة على القيمة المضافة وجوبا في العمليات الواردة على المنقولات 

 وعلى العقارات وعلى ما يسلمه الشخص لنفسه وعمليات خاصة بتقديم الخدمات 

 لتي يقوم بها المقاولون في الصنعالعمليات ا-

 العمليات الواردة على العقارات-

 عمليات تسليم الشخص لنفســه-

 العمليات الخاصة بتقديم الخدمات

من  89ما يسلمه الشخص لنفسه من العمليات العقارية وعمليات التجزئة والإنعاش العقاري وفقا للمادة 

المتعلقة بما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى مخصص للسكن المدونة العامة للضرائب باستثناء العمليات 

الشخص ي والمنجز من طرف الأشخاص الذاتيين او المعنويين الخاضعون للمساعدة الاجتماعية للتضامن 

وفقا للتسعيرة  2013المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخص ي قانون مالية 

 التالية:

 السعر بالدرهم لكل متر تر مربعالمساحة المغطاة بالم

 معفـــــاة 300تساوي أو تقل عن 

 درهم 60 400الى  301من 

 درهم 100 500الــى  401

 درهم 500من ما فوق 

 العمليات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة اختياريا . :-2

ديم تصريح بذلك الى يمكن للشخص أن يختار الخضوع للضريبة على القيمة المضافة عن طريق تق 

الادارة الجبائية وفق نموذج تعده هذه الاخيرة ، يوجهه الى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها، ويسري اثره 

من المدونة العامة للضرائب فان الأشخاص  90عند انصراف أجل الثلاثين يوما من تاريخ ايداعه وطبقا للمادة 

 الاختياري هم : الذين يحق لهم الاستفادة من التضريب 
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 الإعفاءات : -ه

ميزت مقتضيات المدونة العامة للضرائب في العمليات المعفاة ن الضريبة على القيمة المضافة بين الاعفاءات 

 ( .2( والإعفاء من الحق في الخصم 1دون الخصم )

 : الإعفاء دون الحق في الخصم .1

من الضريبة على القيمة المضافة في البيوع الواقعة على يتحدد الإعفاء دون الخصم في إطار العمليات المعفاة 

الاستهلاك في مكان البيع كالخبز والكسكس والسميد وأنواع الدقيق المستعملة للغذاء البشري وكذا الحبوب 

المستعملة في الخبازة بالإضافة الى الإعفاء في مادة الحليب من حليب طري وقشدة محفوظة وغير محفوظة 

ات الصنع التقليدي غير المعبأة باستثناء المنتجة باستثناء المنتجات الخاصة المشتقة من لحليب وكذا الزبدة ذ

كما يمتد الإعفاء للسكر الخام والمراد سكر الشمندر وسكر القصب والتمور الملففة المنتجة بالمغرب كما 

 . 51منتجات الصيد البحري 

 :الاعفاء مع الحق في الخصم -

غربي من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم المنصوص عليه أعفى المشرع الم      

من المدونة العامة للضرائب كل المنتوجات والخدمات المسلمة من لدن الخاضعين للضريبة  101قانونا في المادة 

صورة مباشرة وفورية من أجل التصدير ويطبق الإعفاء على آخر خدمة قدمت في المغرب ونتج عنها التصدير ب

وبذلك بكافة وسائل الإثبات التي تفيد أن الخدمة لحساب عميل أجنبي وإن الفاتورة في إسمه وتم أداؤها 

 بواسطة العملة الاجنبيـــة .

 تحصيل الضريبة على القيمة المضافة : -و

                                                           
 وما بعدها . 125ص  2019مطبعة النجاح  3كريم لحرش شرح القانون الضريبي المغربي الطبعة  51
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ل بالأداء التلقائي يتأسس تحصيل الضريبة على القيمة المضافة من منطلق ثلاثة طرق أساسية هي : التحصي

( وأخيرا التحصيل بواسطة إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة) 2( والتحصيل بواسطة قائمة الايرادات)1)

3.) 

 : التحصيل بالأداء التلقائي: -1

أوجب المشرع المغربي على الخاضعين للضريبة المفروض عليهم نطام الاقرار الشهري أن يودعوا قبل      

ن كل شهر لدى قابض ادارة الضرائب اقرارا برقم أعمالهم المنجز خلال الشهر السابق، وأن يدفعوا العشرين م

في الوقت نفسه مبلغ الضريبة المطابق له، كما الزم الخاضعين الذين يدلون بتصاريحهم بالطريقة 

السابق، وأن يدفعوا في ، بايداعها قبل انصرام كل شهر اقرارا برقم أعمالهم المنجز خلال الشهر 52الإلكترونية

 ، 53الوقت نفسه مبلغ الضريبة المطابق له

من جهة اخرى اوجب على الخاضعين للضريبة وفق نظام الاقرار الربع سنوي ايداع اقراراتهم برقم أعمالهم 

المنجز خلال ربع السنة المنصرم قبل العشرين من الشهر الاول من كل ربع سنة لدى قابض ادارة الضرائب، 

فعوا في الوقت نفسه مبلغ الضريبة المطابق له، غير أنه بالنسبة للخاضعين الذين يدلون بتصاريحهم وأن يد

، فيجب عليهم أن يودعوا قبل انصرام الشهر الأول من كل ربع سنة اقرارا برقم أعمالهم 54بالطريقة الالكترونية

 ريبة المطابق له.المنجز خلال ربع السنة المنصرمة وأن يدفعوا في الوقت نفسه مبلغ الض

 : التحصيل بواسطة قائمة الايرادات:2

يسمح تحصيل الضريبة على القيمة المضافة عن طريق قائمة الايرادات لمأموري ادارة الضرائب بتحرير     

، أو 55قوائم بشأن استيفاء الضريبة على القيمة المضافة غير المدفوعة وفق الشروط المنصوص عليها قانونا

، والذعائر المنصوص عليها قانونا، شرط 56وضة بصورة تلقائية أو نتيجة لتصحيح الاقراراتالضريبة المفر 

                                                           
 2018المدونة العامة للضرائب وفق تعديلات قانون المالية لسنة من  155المادة  52

 2018من المدونة العامة للضرائب وفق تعديلات قانون المالية لسنة  176المادة  53

 2018من المدونة العامة للضرائب وفق تعديلات قانون المالية لسنة  155المادة  54

 2018لضرائب وفق تعديلات قانون المالية لسنة من المدونة العامة ل 229و 228و 111و 110المواد  55

 2018من المدونة العامة للضرائب وفق تعديلات قانون المالية لسنة  229و228و220المواد  56
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تذييل القوائم المذكورة بصيغة التنفيذ من لدن الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا 

 .57الغرض

 ثانيا : الضريبة على الدخل

 التعريف

من  30ح الاشخاص الطبعيين والمعنويين المشار اليهم في المادة تفرض الضريبة على الدخل على دخول واربا

المدونة العامة للضرائب الذين لم يختاروا الخضوع للضريبة على الشركات، وتأسيسا عليه فان اصناف 

الدخول والارباح المعنية تتمثل في: الدخول المهنية، الدخول الناتجة عن المستغلات الفلاحية، الاجور والدخول 

 عتبرة في حكمها، الدخول العقارية، والدخول الناتجة عن رؤوس الاموال المنقولة.الم

 نطاق تطبيق الضريبة على الدخل-ب

كما سبقت الاشارة يخضع للضريبة على الدخل الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لم يختاروا الخضوع 

ف المذكورة وهي الانشطة ذات الطابع المهني، للضريبة على الشركات والذين يمارسون نشاط يدخل ضمن الاصنا

الفلاحي، العقاري، الاجور، أو عوائد القيم المنقولة. بالسبة للاشخاص أو الشركات في شركات الاشخاص 

المستثناة من الخضوع للضريبة على الشركات اختياريا وهي: شركات التضامن، شركات التوصية البسيطة 

سوى اشخاص طبيعيين، وكذا شركات المحاصة، الشركات الفعلية المشكلة من المؤسسة بالمغرب والتي لا تضم 

 .58الاشخاص الذاتيين، الشركات العقارية الشفافة، وكذا المجموعات ذات النفع الاقتصادي

 الاجور والدخول المعتبرة في حكمها

 الدخول المهنية: 

 الدخول الفلاحية

 الدخول والارباح العقارية 

                                                           
  2018من المدونة العامة للضرائب وفق تعديلات قانون المالية لسنة  177المادة  57

 .68، ص2018سطات، طبعة  -ي المغربي دراسة مقارنة، مكتبة الرشادفاطمة اعليلواش: الجباية التشاركية في القانون الضريب  58
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 لناشئة عن رؤوس الاموال المنقولةالدخول والأرباح ا

 ج: الاعفاءات الواردة على الضريبة على الدخل

من المدونة نجدها تنص على انه يعفى من الضريبة على الدخل السفراء و اعضاء السلك  24بالرجوع الى المادة 

وذلك بالقدر الديبلوماس ي والقناصل والوكلاء القنصليون الاجانب فيما يخص دخولهم ذات المشأ الاجنبي 

الذي تسمح به البلدان التي يمثلونها من نفس الامتياز للسفراء واعضاء السلك الدبلوماس ي والقناصل و 

الوكلاء القنصليين المغاربة. وكذا الاشخاص المقيمون فيما يخص العوائد المدفوعة إليهم في مقابل استعمال 

 أو علمية. أو منح حق استعمال حقوق مؤلف في مصنفات ادبية أو فنية

اضافة الى هذا فقد خص كل صنف من الدخول الخاضعة للضريبة على الدخل بمجموعة من الاعفاءات يمكن 

 تناولها  على سبيل المثال لا الحصر كمايلي: 

من المدونة الى بعض الإجراءات الاستثنائية لفائدة  31: تقض ي المادة 59الإعفاءات الواردة على الدخول المهنية

ت من قبيل الإعفاءات المتبوعة بفرض دائم للضريبة بأسعار مخفضة وتهم المنشآت المصدرة بعض المنشآ

للمنتجات أو الخدمات باستثناء المنشآت المصدرة للمعادن المستعملة، والمنشئات الفندقية ومؤسسات 

 التنشيط السياحي أو فرضها بالسعر المخفض بصفة دائمة:

 خفض و تخفيض الضريبة الإعفاءات وفرض الضريبة بالسعر الم

الإعفاءات المتبوعة بفرض دائم للضريبة بسعر مخفض  وتتمتع المنشآت الفندقية و مؤسسات التنشيط 

( سنوات، 5بالإعفاء من مجموع الضريبة على الدخل طوال مدة خمس )  6السياحي المنصوص عليها في المادة 

بعد هذه المدة .ويمنح هذا الإعفاء وفرض الضريبة  فيما 73وبفرض الضريبة بالسعر المنصوص عليه في المادة 

 .7بالسعر المخفض وفق الشروط المنصوص عليها في المادة  

                                                           
 2021من المدونة العامة للضرائب وفق تعديلات قانون المالية لسنة  31المادة   59
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يعفى من الضريبة على  47الاعفاءات الواردة على الدخول الناتجة عن المستغلات الفلاحية: حسب المادة 

أعلاه والذين  46محددة في المادة الدخل بصفة دائمة الخاضعون للضريبة برسم الدخول الفلاحية كما هي 

 ( درهم. 5.000.000يحققون رقم أعمال سنوي برسم هذه الدخول يقل عن خمسة ملايين )

وعموما ان تضريب الفلاحة بالصغية التي اتى بها قانون المالية الحالي يعتبر حيفا لمبدأ اصلاح النظام الجبائي 

ن المالي نجدها تخدم اللوبي الفلاحي اكثر من هدف اصلاح الوعاء لانه بالنظر للمعايير التي اعتمد عليها القانو 

 .60الضريبي

من المدونة تعتبر بعض المداخيل  57الاعفاءات الواردة على الاجور والدخول الواردة في حكمها: فبموجب المادة 

فة أو عمل الاجرية معفية من الضريبة التعويضات المصروفة لتغطية المصاريف المدفوعة خلال مزاولة وظي

 بشرط إثباتها سواء صرفت بناء على قوائم تتضمن بيان المصاريف المتعلقة بها أو صرفت بصورة جزافية. 

من المدونة المبلغ الإجمالي  63الاعفاءات الواردة على الدخول والارباح العقارية: تعفى من الضريبة بموجب المادة 

(  30.000الذي لا يتجاوز ثلاثين ألف ) I- 61ر إليها في المادة للدخول العقارية السنوية الخاضعة للضريبة المشا

 درهم.

الربح المحصل عليه من لدن كل شخص يقوم خلال السنة المدنية بتفويت عقارات لا يتجاوز مجموع قيمتها  -.

 II °-.61 - 144. دون الإخلال بتطبيق أحكام المادة 3( درهم 140.000مائة وأربعين ألف )

من المدونة الدخول والارباح  68وارباح رؤوس الاموال المنقولة: تعفى من الضريبة بموجب المادة اعفاءات دخول 

الناشئة عن رؤوس الاموال المنقولة والمتمثلة في  الهبة بين الأصول والفروع وبين الأزواج والإخوة والأخوات وبين 

 الكافل والمكفول في إطار كفالة .

  تحصيل الضريبة على الدخل -د

لقد اعتمد المشرع المغربي بتنظيم القانون الضريبي و ذلك عن طريق اصداره للمدونة العامة للضرائب لسنة 

بالتنصيص علي مجموعة من القواعد القانونية و الإجرائية التي يتعين احترامها و اتباعها سواء من طرف  2021

                                                           
 .77، ص 2018طنجة، طبعة  –حميد النهري بن محمد: المدخل لدراسة النظرية العامة للضرائب والسياسة الجبائية، مطبعة سليكي اخوين   60
 2021من المدونة العامة للضرائب وفق تعديلات قانون المالية لسنة  63المادة   61
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دارسة المسطرة التحصيل الضريبة علي ادارة الضرائب او من جانب الملزم بالضريبة ومن هنا سوف نقوم ب

 الدخل في هده الفقرة، التحصيل بواسطة الاداء التلقائي اولا، و التحصيل عن طريق الحجز في المنبع.

 .62التحصيل بواسطة الاداء التلقائي-1

 حالات أربع حددها القانون لتحصيل الضريبة على الدخل بواسطة الأداء التلقائي وهي: 

 ، برسم الدخول المهنية،63مبلغ الحد الأدنى للضريبة على الدخل قبل فاتح فبراير من كل سنةالحالة الأولى: 

الحالة الثانية: الضريبة المستحقة على البائع، والمتعلقة بالأرباحالملاحظة أو المحققة بمناسبة تفويت ممتلكات  

 ؛64عقارية أو حقوق عينية مرتبطة بها

على البائع، والمتعلقة بالأرباحالملاحظة أو المحققة بمناسبة تفويت قيم  الحالة الثالثة: الضريبة المستحقة

 منقولة وغيرها من سندات الرأسمال أو الدين؛ 

الحالة الرابعة؛ الضريبة المستحقة على الخاضع للضريبة، برسم إجمالي أرباح ودخول رؤوس الأموال المنقولة 

 ذات المنشأ الأجنبي.

 .65ز في المنبعالتحصيل عن طريقي الحج-  2

إلى جانب التحصيل عن طريق الأداء التلقائي بالنسبة للضريبة على الدخل، فقد نصت المدونة العامة للضرائب 

 على صيغتين للتحصيل عن طريق الحجز في المنبع.

يهم التحصيل وفق طريقة الحجز في المنبع، تحصيل دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها، والدخول 

 ح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة.والأربا

                                                           
 من المدونة العامة للضرائب. 173المادة 62
 .86، مطبعة انفو برانت، ص 2016محمد النميلي، الوجيز في الضرائب بالمغرب، تقديم مبسط لاهم المقتضيات الفنية و المسطرية، الطبعة الاولي  63
 .67، ص 2014و   1453عفري، حجاج خلال، الدليل العلمي للمدونة العامة للضرائب، الطبعة سعيد ج 64
 من المدونة العامة للضرائب. 174المادة  65
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تحصيل الأجور والدخول المعتبرة في حكمها: اعتمادا على مقتضيات المدونة العامة للضرائب، فإن الضرائب –

 .66المحجوزة في المنبع والمتعلقة  بالأداءات المنجزة من طرف المشغلين والمدنيين بالإيراد خلال شهر معين

: تخضع الدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس 67الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة تحصيل الدخول والأرباح–. 

الأموال المنقولة للضريبة على الدخل عنطريق حجزها في المنبع، باستثناء الأرباح الناشئة عن تفويت قيم 

 منقولة وغيرها من سندات رأسمال والدين وغير المقيدة في حساب وسطاء ماليين معتمدين.

ب آخر، فإنه إلى جانب كل من طريقة الأداء التلقائي للضريبة والتحصيل بواسطة الحجز في المنبع، فإن من جان

 المشرع أقر أيضا طرقا إضافية لتحصيل وهي التحصيل عن طريق الجداول والأمر بالاستخلاص.

 .68التحصيل عن طريق الجداول والأمربالاستخلاص-3

 اول و الامر بالاستخلاص، في الحالات التالية: تحصل الضريبة على الدخل عن طريق الجد

 عندما يكون الخاضع للضريبة ملزما بإيداع الإقرار السنوي؛ 

 ؛69عند عدم أداء الضريبة تلقائيا الي قابض الخزينة او قابض ادارة الضرائب

 إذا كان الملزم يعمل لدى الهيئات أو البعثات الدبلوماسية الدولية؛ 

 بصورة تلقائية؛ في حالة فرض الضريبة 

 في حالة تصحيح الضريبة تبعا للمسطرة العادية أو السريعة أو نتيجة مقرر اللجان الضريبية. 

 ثالثا :الضريبة على الشركات

 التعريف  -أ 

                                                           
 الحجز. ي تم فيهيجب أن تدفع إلى قابض الخزينة التابع له الموطن الضريبي للشخص أو محل المؤسسة التي تتولى الحجز، وذلك قبل نهاية الشهر الموالي الذ66
 .87مطبعة انفو برانت، ص  2016محمد النميلي الوجيز في الضرائب بالمغرب، تقديم مبسط لاهم المقتضيات الفنية و المسطرية، الطبعة الاولي ،67
 من المدونة العامة للضرائب. 175المادة 68
 .88محمد النميلي الوجيز في الضرائب بالمغرب، مرجع سابق ص 69
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يقصد بالضريبة على الشركات في القانون الضريبي المغربي "تلك الضريبة المفروضة على الشركات والمؤسسات 

ت وغيرها من الهيئات المعتبرة في حكمها والصناديق ومؤسسات الشركات غير المقيمة أو العمومية والجمعيا

 ."مؤسسات مجموعات هذه الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين الخاضعين للضريبة على الشركات

المحصل عليها من قبل  70و هكذا، تطبق الضريبة على الشركات على مجموع الحاصلات والأرباح والدخول 

الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية المتعلقة بكل سنة محاسبية، باعتبار مازاد من العائدات على 

 التكاليف في السنة المحاسبية التي وقع الالتزام بها. 

 نطاق تطبيق الضريبة على الشركات

هذه الأخيرة كانت تطبق  إن الضريبة على الشركات أتت لتحل محل الضريبة على الأرباح المهنية، حيث أن         

فقط على الشركات التجارية و الصناعية إلا أن الضريبة على الشركات ومن خلال المادة الثانية من كتاب الوعاء 

المتعلق بهذه الضريبة تنصب على جل الأشخاص المعنوية الذين يزاولون  05.35والتحصيل قانون المالية رقم 

 جال تطبيق هذه الضريبة يتسم بالشمولية والاتساع.نشاط يهدف تحقيق الربح و بذلك فإن م

وقد حددت المادة الثانية من المدونة العامة للضرائب الأشخاص المعنيين بأداء الضريبة وبناءا عليه فإن       

الضريبة تفرض على الشركات هذا المفهوم الذي جعله المشرع في نفس المدونة مفهوما واسعا يضم كل من 

سسات العمومية والجمعيات و غيرها من الهيئات المعتبرة في حكمها و كذا الصناديق الخاضعة الشركات و المؤ 

للضريبة على الشركات وكذا مراكز التنسيق و الأشخاص المعنويين الآخرين، وعليه سنحاول جرد مختلف 

 الخاضعين للضريبة على الشركات في الفقرات الآتية.

 الشركات-1

الشركات  -ة من المدونة العامة للضرائب على أنه "تخضع وجوبا للضريبة على الشركات نصت المادة الثاني      

" و عليه ومراعاة مع المادة الثالثة من المدونة العامة الضرائب، تخضع وجوبا 71مهما كان شكلها وغرضها 

 للضريبة على الشركات:

                                                           
 دونة العامة للضرائب.من الم  8و  4المادة   70
لية التي باستثناء: شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة المؤسسة بالمغرب التي لا تضم سوى أشخاص طبيعيين وكذا شركات المحاصة والشركات الفع71

 لا تضم سوى أشخاص طبيعيين والشركات ذات غرض عقاري أو ما يعرف بالشركات العقارية الشفافة؛
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لى رأس المال الذي يقسم إلى أسهم و يسمى شركات الأموال :وهي الشركات التي تقوم على الاعتبار المالي أي ع

، و تعتبر من شركات الأموال  72الشركاء فيها بالمساهمين و لا يسألون إلا في حدود قيمة ما يملكون من الأسهم

 شركات المساهمة و شركة التوصية بالأسهم .

 

 الشركات ذات المسؤولية المحدودة :

لخسائر إلا في حدود حصصهم و يحدد رأسمالها بحرية وهي شركة تتكون من شخص أو أكثر لا يتحملون ا

 .73.الشركاء في النظام الأساس ي ويقسم إلى أنصبة متساوية

 الشركات الأجنبية :-

فهي التي لا يوجد مقرها الاجتماعي بالمغرب ۔ الشركات غير المقيمة وتخضع للضريبة على الشركات على مجموع 

من المدونة العامة للضرائب التي تحصل عليها لقاء أشغال تنجزها او  15ادة المبالغ الإجمالية الوارد بيانها في الم

خدمات تقدمتها إما لحساب فروع خاصة بها او مؤسساتها بالمغرب و إما لحساب أشخاص طبيعيين أو معنويين 

 مستقلين إذا كان للفروع او المؤسسات او الأشخاص الأنفة الذكر وكانت تزاول فيه نشاط.

 . ءات و الاسثتناءات  من الضريبة على الشركاتافالاع -ج

من خلال الفصول المتعلقة بنطاق التطبيق نلاحظ أنه بالإضافة إلى الأشخاص الخاضعون للضريبة على      

الشركات هناك أشخاص مستثناة من هذه الضريبة وأشخاص  تم إعفاؤهم إما كليا أو جزئيا بصفة دائمة أو 

 مؤقتة.

 نون الأشخاص المستث -1

 تستثنى من الضريبة على الشركات المنشآت الثالثة:     

                                                           
 105الصفحة  2018قالي ،المدخل الوجيز لدراسة القانون الضريبي مقاربة قانونية اجتماعية،مطبعة البصيرة،الرباط،الطبعة الأولى د/ محمد الب 72
يطة المتعلق بشركة التضامن و شركة التوصية البس5/96 بتنفيذ القانون رقم 1997 فبراير 13 الموافق ل 1417  شوال   5 صادر في  1.49.97ظهير الشريف رقم 73

 . 4478وشركة التوصية بالأسهم وشركة ذات المسؤولية المحدودة و شركة المحاصة المنشور بالجريدة الرسمية العدد 
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 الشركات الفعلية التي تشمل إلا لأشخاص بالطبيعة في تكوينها 

 الشركات العقارية الشفافة 

 المجموعات ذات النفع الاقتصادي 

    شركات التضامن و شركة التوصية البسيطة شريطة أن تكون مؤسسة بالمغرب و أن تضم فقط الأشخاص

 الطبيعين دون الأشخاص المعنويين.

 الإعفاء من الضريبة -2

 الإعفاءات الكلية الدائمة :* 

 الجمعيات و التنظيمات المشابهة لها  - 

 التعاونيات:  -

 : الإعفاءات الكلية المؤقتة* 

 يسري هذا الإعفاء على ثلاث هيئات و هي :

سنة المحاسبية لتي أنجزت فيها أول عملية تصدير في ما سنوات ابتداءا من ال 5مقاولات التصدير تعفى لمدة -

 يخص رقم الأعمال المحقق من هذا العمل .

المنشآت الفندقية فيما يخص جزء الأساس المفروض عليه الضريبة المطابق لرقم معاملاتها المحقق بعملات  -

 أجنبية مخول إلى المغرب بصفة فعلية 

 بالتصدير و المنشآت غير العاملة في القطاع المنجمي  المنشآت المقامة في المواقع الخاصة -

 :الإعفاءات الجزئية الدائمة* 

تستفيد من هذه الإعفاءات الشركات الفلاحية فيما يخص الأرباح الناشئة عن زراعات الحبوب و النباتات  -

 الزيتية و الزراعات السكرية و الكلئية و القطنية.



41 
 

 الإعفاءات الجزئية المؤقتة :* 

المنشآت غير المؤسسات القارة للشركات غير الموجود مقرها بالمغرب و المقبولة لإنجاز صفقات أعمال أو  -

توريدات و خدمات و مؤسسات الائتمان و بنك المغرب, و صندوق الإيداع و التدبير و شركات التأمين و إعادة 

 ى العمالات والأقاليم التي تحدد بمرسوم.التأمين و الوكالات العقارية و ذلك بالنسبة للأنشطة المزاولة بإحد

 تحصيل الضريبة على الشركات-د

 : التحصيل عن طريق الأداء التلقائي-1

إن الضريبة على الشركات كقاعدة عامة تؤدى عن طريق السنة المحاسبية الجارية في أربع دفوعات مقدمة     

قة عن آخر سنة مختتمة وتسمى السنة من مبلغ الضريبة المستح  25عن الحساب تساوي كل واحدة منها%

المرجعية. وتقوم الشركات بأداء هذه الدفوعات المقدمة عن الحساب إلى قابض إدارة الضرائب التابع له مقرها 

أو مؤسستها الرئيسية في المغرب، وذلك قبل انقضاء الشهر الثالث والسادس و التاسع و الثاني عشر من تاريخ 

لجارية تلقائيا. وتكون كل دفعة ورقة أعلام مقابل مطبوع نموذجي تعده الإدارة، مؤرخ افتتاح السنة المحاسبية ا

 وموقع من الطرف الملزم.

 : التحصيل عن طريق الحجز من المنبع-2

يتم تحصيل الضريبة عن طريق الحجز من المنبع حيث تفرض على عوائد الأسهم وحصص المشاركة و        

حاصلات التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت والمبالغ الإجمالية المقبولة من الدخول المعتبرة في حكمها، و 

الاشخاص الذاتيين أو المعنويين غير المقيمين خلال الشهر الموالي )شهر الأداء(، أو وضعها رهن الإشارة أو 

و المؤسسة الرئيسية تقييدها في الحساب لقابض إدارة الضرائب التابع له المقر الاجتماعي أو الموطن الضريبي أ

في المغرب، للشخص المعنوي أو الذاتي الذي أسندت إليه إلزامية القيام بالحجز من المنبع، وفي حالة ما إذا تم 

دفع مكافآت من طرف شخص غير مقيم لفائدة شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم، يجب دفع الضريبة فيما 

 حدد في عقد الأعمال او الخدمات.يخص أداء المكافآت خلال الشهر الموالي للشهر الم

 : التحصيل عن طريق الجدول:  -3



42 
 

تفرض الضريبة على الشركات عن طريق الجدول إذا لم تدفع الشركة تلقائيا لقابض إدارة الضرائب التابعة     

 له المكان الذي يوجد فيه مقرها أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب الضريبة المستحقة عليها وكذلك إذا اقتض ى

 .74الحال، الدعائر والزيادات المرتبطة بها، أو في حالة فرض الضريبة تلقائيا او تصحيح مبلغ الضريبة

 رابعا : و اجبات التسجيل

 تعريف واجبات التسجيل -أ

 75يعد التسجيل اجراءا تخضع له المحررات و الاتفاقات و تستوجب بموجبه ضريبة تسمى " واجب التسجيل

ل انه يدخل في اطار الضرائب الغير مباشرة و التي تفرض على العقود و الاتفاقات " و بشكل عام يمكن القو 

سواء كانت مكتوبة أو شفوية , رسمية أو عرفية . و يترتب عن القيام بهذا الاجراء ضمان حفظ المحررات و 

 registre desالاتفاقات و تكسب العرفي منها تاريخا تابثا بمجرد أن تسجل في سجل يعرف بسجل الايداع " 

entrées   و التي تمسكه الادارة الضريبية ممثلة في مكاتب التسجيل التي يعود لها الاختصاص في ربط و  "

 استخلاص رسوم التسجيل . 

 نطاق التطبيق-ب

الأول اجباري و النوع الثاني اختياري ,فالأول يطبق على  76لقد ميز المشرع المغربي بين نوعين من التسجيل     

لاتفاقات و المحررات كيفما كان شكلها سواء كتابية أو شفوية ولو كان بها عيب شكلي يشوبها , ثم الايجار جميع ا

ذي الابراء الدائم للأموال العقارية و الايجار المكري و الايجار مدى الحياة أو لمدة غير محددة, و كذا التخلي 

عقارأو جزء منه , ثم الايجار و التخلي عن الايجار و عن حق في الايجار أو الاستفادة من وعد بايجار واقع على 

الكراء من الباطن للعقارات و الحقوق العقارية و الأصول التجارية ,إضافة الى التنازل عن ممارسة حق الشفعة 

أو التنازل عن حق الضم في بيع الصفقة , الاسترجاع في بيع الثنايا,رفع اليد عن التعرض فيما يخص العقارات 

زامات و الاعترافات بالديون و حوالات الديون , الوكالات كيفما كان نوع الوكالة ,المخالصات عن شراء الالت

العقارات , و تخضع كذلك للتسجيل المحررات العرفية أو الرسمية المتعقلة بانشاء رهن رسمي أو افتكاكه و 

                                                           
 54.74إلى 51صفحة  2019كريم لحرش، شرح القانون الضريبي المغربي ، مكتبة الرشاد الطبعة الثالثة ،

 من المدونة العامة للضرائب 126المادة 75
 دونة العامة للضرائبمن الم 127المادة  76
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مية و العقود و الاتفاقات التي يكون التخلي عن الدين المضمون برهن رسمي أو الانابة فيه و الصفقات العمو 

موضوعها انجاز أشغال أو توريدات أو خدمات أو من طرف المقاولات لحساب مرافق الدولة أو المؤسسات 

 العمومية أو الجماعات الترابية وفقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل . 

باري و الاختياري هو أن العقود و المحررات الواجب تطبيق و يعد المعيار الذي يحدد الفرق بين التسجيل الاج

من م.ع .ض  في حين أن المشرع المغربي ترك هامش  127محددة بالتفصيل في المادة77ضريبة التسجيل عليها 

حرية في تسجيل المحررات التي لم يتم الاشارة اليها بشكل صريح  في المادة المذكورة سابقا, ذلك بناءا على أطراف 

 عقد أو طرف واحد منهم .ال

 استخلاص رسوم التسجيل  -ج

تعتبر عملية استخلاص ضريبة التسجيل مسطرة تتم بعدة اجراءات بداية بتحديد الوعاء و تحديد السعر ثم 

اصدار الأمر بالاستخلاص, و الوعاء هو مجموع العمليات الادارية الهادفة الى ضبط المادة الخاضعة للضريبة 

شئة لها و هي المادة أو الواقعة الخاضعة لها , و تتوقف تصفية ضريبة التسجيل المستحقة برسم أي الواقعة المن

انجاز عملية تفويت معينة على تحديد الواقعة المنشئة لهذه الضريبة و تظهر اشكالية تكييف العقود و 

ضريبي المضمن في العقد ال الوعاء الوعاء, فبدون التكييف يتعذر عمليا تحديد 78الاتفاقات في هذا المستوى 

المبرم بين أطرافه و بالتبعية لذلك يصعب الاهتداء الى معرفة التعريفة القانونية التي تحكمه وفقا لأحكام م. ع 

. ض  , حيث انه قد يكون العقد واضحا في مضمونه و مقتضياته فلا يحتاج الى أي تكييف يذكر  لوضوح ارادة 

خاضعا اجباريا للتسجيل غير أن مقتضيات النص القانوني الذي يندرج  أطرافه كما أن طبيعة موضوعه تجعله

في اطاره لا تسعف تماما في استيعابه لوجود غموض فيه يعجز معه المفتش المكلف ب ادراك مغزاه , و بالتبعية 

لذلك الحيلولة دون تصفية الواجبات المستحقة للخزينة من دون تدخل الادارة الجبائية قصد استجلاء و 

                                                           
حددة جاء في حكم للمحكمة الادارية بفاس " يسأل الموثقون شخصيا عن كل مخالفة تتعلق بعدم تقديم سجلات التحصين و تسجيل العقود في الاجل الم7777

الموثقون مسؤولون شخصيا أمام مصلحة التسجيل قانونا و ذلك بأداء الرسوم المحررة المصفاة على أساس العقود و كذا الغرامة المنصوص عليها قانونا ... نعم . 

سوم فضلا عما قد عن أداء واجبات التسجيل التي يقومون بتحريرها و أنهم ملزمون في حالة عدم تسجيل العقود في الأجل المحدد قانونا بأداء مقدار هذه الر 

ن قام بتحرير العقود موضوع هذه الواجبات و ايداعها لدى الأمر بالاستخلاص ينتج عن التأخير في أداء هذه الرسوم من غرامات . طالما أن الطرف المدعي هو م

ا أغفل عن ذلك يبقى المكلف بالتسجيل فقد كان يتوجب عليه أداء الرسوم الواجبة على هذه العقود و عليه ف ان قرار الادارة بمطالبته بأداء هذه الرسوم بعدم

منشور في  2013/7113/238ملف رقم  2014/5/6تاريخ  430ر قائمة على أساس و يتعين استبعادها "  حكم عدد قرار مشروعا و قانونيا و الوسيلة المثارة غي

 579صفحة  2019كتاب الاتجاهات الحديثة للقضاء الاداري في المادة الضريبية العدد الثالث و الرابع , مكتبة الرشاد سطات , طبعة 
 . 17, الصفحة  2014عقود ضريبة التسجيل نموذجا , مكتبة الرشاد سطات الطبعة الأولى ابراهيم احطاب . مسطرة تصحيح الثمن في ال78
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توضيح ما تسرب الى النصوص الصادرة عنها من غموض لوضع حد للتضارب و التأويلات المختلفة الناشئة عن 

هذه الوضعية اذا فتصفية ضريبة التسجيل عمليا تحتمل وضعيتين اما ان يكون فيها العقد في حاجة الى 

ة الجبائية بصلاحية التأويل لأن التكييف لربط الواجبات المستحقة عنه و اما يكون من الواجب الاقرار للادار 

 النصوص القانونية الواجبة التطبيق تحتاج لرفع الللبس عنها . 

ان عملية احتساب واجبات التسجيل تقوم على عملية رياضية بموجبها يتم تطبيق السعر القانوني على  

بات الثابتة , فالأولى تطبق الأساس الخاضع للضريبة و التي يمكن التمييز فيها بين الواجبات النسبية و الواج

, 79على الواجبات التي تعلو و تنخفض حسب نسب مئوية من المبالغ التي يكون محلها العقود و نقل الملكيات 

أي انها المساهمة التي تطبق على المبالغ المتداولة المصرح بها في العقود و التصرفات القانونية بغض النظر عن 

تي ميز فيها المشرع المغربي بين  النسب المطبقة و الحد الأدنى للاستخلاص , شخصية الأطراف المتعاقدة و ال

بالنسبة للنسب فهي تحيل على مجموعة من النسب المئوية التي يتم تطبيقها لتحديد واجبات التسجيل و هي 

 كالتالي

دون عوض للملكية و تخضع لها على سبيل المثال المحررات و الاتفاقات المتعلقة بتفويت بعوض أو ب  6نسبة 

التامة أو حق الرقبة أو الانتفاع الواردعلى الأصل التجاري , الايجارذي الايراد الدائم  الدائم للعقارات , الايجار 

 الحكري و الايجار لمدى الحياة أو لمدة غير محدودة .

ن الايرادات الدائمة و و تخضع لها على سبيل المثال الاتفاقات و المحررات المتعلقة بالتخلي بعوض ع   3نسبة 

 العمرية و المعاشات و كذا نقلها ,صكوك اثبات ملكية العقارات التي ينجزها العدول و الموثقون العبريون 

و تخضع لهذا الواجب الرهون الحيازية للعقارات و رهون الأموال العقارية , عقود نقل الملكية على     1.5نسبة 

 ية تقع خارج الدائرة الحضرية ..الشياع لحقوق مشاعة في عقارات فلاح

و تطبق على احصاء التركات , تسليم الوصايا , التخلي عن سندات الاقتراض التي تصدرها الشركات    1نسبة   

أو المقاولات أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة ,الكفالات المتعلقة بالمبالغ و القيم و الأشياء المنقولة و 

 و كذا تعويضات من نفس الطبيعية .. الضمانات المنقولة

                                                           
ية و القضائية , عبد الصمد تامري , جبائية العقود بين مقتضيات قانون التسجيل و أحكام القانون المدني , مجلة الحقوق المغربية سلسلة المعارف القانون79

 .  2013ة الرباط , الطبعة الأولى سنة العدد الثالث . مطبعة المعارف الجديد
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 الاعفاء من رسوم التسجيل   --د

يعد الاعفاء الضريبي أحد انواع التحفيزات الضريبية التي تعرف على أنها نظام يصمم في اطار السياسة المالية 

اء للدولة بهدف تشجيع الادخار او الاستثمار , فهي استثناء من نظام الضرائب العام بحيث تخفض الأعب

الضريبية عن المشاريع من أجل تشجيعها على الاستثمار في مجالات أو قطاعات معينة و تعزيز علاقة الثقة بين 

من المدونة العامة للضرائب  129الادارة و دافعي الضرائب  , و قد وردت الاعفاءات على سبيل الحصر في المادة 

 و هي

 المحررات ذات المنفعة العامة -

 بالجماعات العموميةالمحررات المتعلقة  -

 المحررات ذات المنفعة الاجتماعية -

 المحررات المتعلقة بالاستثمار -

 المحررات المتعقلة بعمليات القرض. -

 تحصيل ضريبة التسجيل:-ه

 يتم استخلاص ضريبة التسجيل بواسطة اصدار الامر بالاستخلاص كسند تنفيدي لتسوية واجبات التسجيل.

 

 العدالة الاجتماعية و العدالة الضريبيةانهبين ر وي الجديد التنم النموذجي: انالمبحث الث

 ةللحاج ةنتيج, يةانالثةالحرب العالمي عقب ةامثل قادر على تحقيق التنمينموذج  إلىةالحاج ظهرتلقد 

التمييز كاساس لتقسيم  هذااستخدامهاوتم  ,ةالقطبي ةلخلق نوع من التمايز النظري في عالم الثنائي ةالسياسي

وقالبا لطريق  منهجاائلا من النظريات التي تضع همن  اكم أنتجتالم بين القطبين الكبيرين حينذاك و دول الع

 إليهالنظريات بالاساس وفقا للمعيارين الاقتصادي والسياس ي حيث نجد النظريات الليبر  هدهوافترقت  ,ةالتنمي

التي  النظريات أيضاهناك و  ةحدود للدولالملدور مقابلا ةالقطاع الخاص للتنمي ةالتي تعتقد في قياد ماليهالرأس

 ةبين دول الأدواروتقسيم  بينهماةالعلاق ةوالمجتمع وتنبني على ترتيب طبيع ةالتوازن بين الدول ةلتنطلق من مسأ
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الحكومي  هللأداءووضعت بعد المعايير التقييمي ةالحكام ةمفهو م ى أخر ومجتمع قوي بينما طرحت نظريات  ةقوي

 .80ةوالكفاء المراقبةوالتقييم و  والمحاسبةةاءلوالمس الشفافيةمثل 

التي  ةالخطير  ةالقرن الماض ي بدا العالم يصحو على ضجيج العديد من المشكلات البيئي ثمانيناتومنذ بدايات 

تساعد في التغلب على  ةجديد ةتنموي ةفلسف إيجادلابد من  انفك ,فوق كوكب الارض ةالحيا تهددأشكالباتت 

 ةالعالمي ةر في تقرير لجنةوالذي ظ ةالمستدام ةم التنميفهو تبلور م هناو  ,المجتمع الدولي جههايواالمشكلات التي 

حاجات الحاضر دون الحد من  ةوتلبي ةتنمي بأنهاةالمستدام ةحيث التنمي 1987الصادر عام  ةوالتنمي ةللبيئ

جنب مع  إلىا بانج ةرد الطبيعيمن خلال استخدام المستدام للموا حاجتها,ةعلى تلبي ةالمستقبلي الأجيالةقدر 

الحرص على عدم تناقص الرصيد  ةالمستدام ةكما يشترط في التنمي ,سجام الاجتماعينالنمو الاقتصادي والا

 مع مرور الوقت. ةالدول أوللمجتمع  ةمن الموارد البيئي ألأساس ي

في  ةالبشري ةللتنمي ةم المتحدبرنامج الام عرفهاو التي  ةالبشري ةالحديث على التنمي وبعدها بوقت وجيز بدأ

للتغيير  ةوقابل ةتكون مطلق انتوسيع لخيارات الافراد التي يجب  ةا عمليهان:"على 1990 ةالصادر سن تقريره

 مع مرور الوقت".

 الإنمائيةالأهدافب:"على تحقيق ما يسمى ةالامم المتحد ةاتفقت الدول الاعضاء في منظم 2000 ةو خلال سن

القضاء على الفقر المدقع والجوع ويتضمن  :هيو  أهدافثمانيةوتتمثل في  2015 ةنبحلول س "فيهللال

 ةالنصف وكذلك توفير العمال إلىاليوم عن دولار واحد  دخلهمالذين يقل  انالسك بهتخفيض نس الهدفهذا

 ةي الفتر النصف ف إلىون من الجوع انالذين يع انالسك بهوالعمل اللائق للجميع وتخفيض نس ةوالمنتج ةالكامل

 كانواسواء  انفي كل مك الأطفالتمكن  ةتحقيق تعميم التعليم الابتدائي كفال,  2015و  1990ما بين  ةالممتد

 الهدفهذاويتضمن  الأطفالتقليل وفيات  ,2015التعليم الابتدائي بحلول عام  ةمرحل إتماماثا من انأو ذكورا 

وتحسين  المرأةبين الجنسين وتمكين  ساواةالمتعزيز  2015 ةبحلول سن الإنجابيةةخدمات الصح إتاحةتعميم 

من اجل  ةعالمي ةشراك إقامةثم  ةالبيئي ةالاستدام انضم , وى أخر الايدزوالملا رياوإمراضةومكافح الأمهاتةصح

                                                           
الات رضوان زهرو : "نمودجنا التنموي من اجل تعاقد تنموي جديد"منشورات مسالك في الفكر و السياسة و الاقتصاد,مؤلف الكتروني لمحاضرات و مق -80

 43ص  2021منشورة سنة 



47 
 

وعدم  بهللتنبؤ  ةفتاح والتقيد بالقواعد والقابليننظام تجاري و مالي يتصف بالا  الهدفإقامةهذاويشمل  ةالتنمي

 نمو ووضع برنامج لتخفيف عبئ الديون على تلك الدول. الأقلالدول  ةيز ومساعدالتمي

وبعد ذلك في  2015شتنبر  25بتاريخ  ةالعام ةفي قرار الجمعي ةالامم المتحد ةفي منظم الأعضاءاتفقت الدول 

في  "وأدرجتعالمنا م "تحويلرسميا باس ةوالمعروف ةالمستدام ةالتنمي أهدافعلى ما سمي  2016فاتح يناير 

 هدفا:  17 هي و  2030لعام  ةالمستدام ةالتنمي ةخط

 المياهبين الجنسين  ساواةالمالتعليم الجيد  ةالجيد ةالقضاء على الفقر القضاء التام على الجوع الصح"

 ةجأو الحد من  ةالتحتي ةوالابتكار والبني ةالعمل اللائق النمو الاقتصادي الصناع ةالنظيف ةالطاق ةالنظيف

تحت الماء  ةالعمل المناخي الحيا المسئولانتاج نوالا  الاستهلاكةمستدام ةمدن ومجتمعات محلي ساواةالم عدم

 ".ةوالمؤسسات القوي ةفي البر السلام والعدال ةالحيا

 لقياس التقدم ةمن المؤشرات المستخدم ةثلاث إلىمن واحد  هدفيقابلهكل  17 هدافللأ  ةغاي 169 هناكو  

 .81ستوى الامتثاللمتقيس  034مع وجود  حرز الم

عام  إطارالنموذج التنموي  ان, ومن منطلقةالمستدام ةموضوع التنمي يعرفهواعتبارا للسياق الدولي الذي  

تدخل كل المؤثرين  فيهالعام والشمولي حيث يفترض  بشكلهاةالتنمي ةجاح عمليانإلىالمطاف  نهايةيؤدي في 

تشكل  هنا, و  82على ارض الواقع  ةملموس ةمن خلال برامج تنموي وتجسيدهةوالفاعلين في السياسات العمومي

لتدبير القضايا  ةوكذا في تحديد السبل الكفيل ,النموذج التنموي  ةلسياس ةالخطوط العريض ةالخطب الملكي

 .بهاةالمرتبط ةالتنموي

 كما ةمعين ةمنطق أوما لبلد ةالمميزات التنموي أوالميزة   جهةالتنموي  قد يعني من مصطلح النموذج ونظريا ف  

 لإبداعةناجع وأرضيةبحيث يكون منطلقا  ةمسلسل التنميعليهينبني  الذيالتركيب  ى أخر جهةقد يعني من 

التفاعل الايجابي بين مستويات التطور الكمي للاقتصاد  انوضم ,ةالنمو والتنمي ةلمعادل ةالملائم ةالصيغ

يتم رفع الالتباس الحاصل والتمييز  الأمرهذامقتض ى بو  ةتماعيالاج ةالوطني ومستويات التغيير النوعي في البني

                                                           
 46بق ص رضوان زهرو : "نمودجنا التنموي من اجل تعاقد تنموي جديد" مرجع سا -81
لقضائي العدد الأول رشيد اجلاب: "أي دور للوالي في افق النمودج التنموي على ضوء الميثاق الوطني للاتمركز الإداري''المجلة المغربية للرصد القانوني و ا -82

 10ص2020
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 تطور الناتج الداخلي الخام ونجاحللتوزيع باعتبار  ةبين نموذج النمو المتجسد في الرفع من المداخيل القابل

 من قبيل امد ةمتعدد بمؤشرات ةالاقتصادي المقترند هو للمج ةالاجتماعي ةفي الترجم ةالمتمثل ةنماذج التنمي

 .83وغيرهمو الوضع البيئي  الانسانحقوق  ةوضعي ةالتربي إلىو الولوج  ةالحيا

 ةورفع الطاق ةوالتقدم والرفا, ةلتحقيق التنمي ةدات الدولهو تنموي يعبر عن مجالنموذج الانعلى العموم ف

لتي تعتبر ا ةالصرف ةلا يقتصر على السياسات الاقتصادي هوحجم الناتج الداخلي الخام و  ةوزياد ةتاجينالا 

 ةالتي تعتبر مستويات متقدم ةوالبيئي ةالسياسات الاجتماعي يضاما يطالأ انالكبرى و  ةالتنمويالنماذج  أساس

 .84الراهنا في الوقت تهلشمولي ةالاقتصادي ةالاقتصادي ةبالتنمي ةواصبحت مرتبط ,ةللتنمي

للمطالب  الاستجابةاصبح اليوم غير قادر على :''المغربي يقول الملك محمد السادس لتنموي النموذج اان             

وعلى  المجاليةالتفاوتاتللمواطنين وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن  ةدياوالحاجيات المتز  ةالملح

و تكافؤ الفرص  ةالاجتماعي ةو العدال ةالكرام الأساس و بغية تحقيقهذا.وعلى 85''ةالاجتماعي ةتحقيق العدال

تقال من نتمكن من الا  ةمتدرج ةبطريق ةلويات الوطنيو الأ  إعادةالنموذج التنموي الجديد نحو  وجهيتانينبغي 

 .ةالاجتماعي ةللحماي ةمنظوم إقرارإلىللدعم الاجتماعي  آلياتاعتماد 

يحقق ضريبي بما يوازن و للعبء ال دلالنظام الضريبي في خلق  الثروة و التوزيع العا بهاالتي يلع للأدوارو بالنظر 

التنموي  النموذج–ل و المبحث من خلال المطلب الأ  هذال و ال تنو اسنحدالة الاجتماعية و الضريبية, الع مبدأ

محدودية  إلىسنتطرق  انفي قراءة تشخيصية للواقع الاجتماعي,و في مطلب ث -العدالة الاجتماعية انهو ر  القائم

 التنموي القائم في بناء العدالة الضريبية . النموذج

 العدالة الاجتماعيةانهر التنموي القائمو  النموذجل:و طلب الأ الم

 المؤسسة الملكية و الخطب و التقارير الصادرة عن المؤسسات الدستورية  من قبيللقد رصدت مجموعة من 

و كدا الدراسات و الأبحاث الصادرة عن اللجنة المكلفة بصياغة  ,المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي 

                                                           
 7أيوب صبحي: "الاسثثمار كرافعة للنمودج التنموي الجديد" مرجع سابق ص  -83
 2017أكتوبر  13حمد السادس في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشؤيعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة يوم الجمعة مقتطف من خطاب الملك م-84
 7201أكتوبر  13مقتطف من خطاب الملك محمد السادس في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشؤيعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة يوم الجمعة  -85
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التنموي القائم بالرغم من  النموذجعن وضعية , التنموي و المندوبية السامية للتخطيط  لنموذجامشروع 

 المطلب من خلال فقرتين: هذاستتم مناقشة  عليهالاقتصادي.و  النموذجالتطور الحاصل على مستوى 

 التنموي القائم النموذجلى : تشخيص لوضعية و الفقرة الأ 

 وارق الاجتماعية و تأثير دلك على العدالة الاجتماعيةالف ظاهر:رصد لميةانالثالفقرة 

 التنموي القائم النموذجتشخيص لوضعية  الأولى:الفقرة 

  إحداثلم يعد قادرا على  -بحسب تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئ-النموذج التنموي الحالي ان

النمو خلال  ةب ضعف وتير انج إلى, فاولهاتدو  ةتطوير مضطرد للنشاط الاقتصادي بحيث يسمح بخلق الثرو 

 كلي للاقتصاد .هي كما يتبين ذلك من بطء التحول ال فيهت غير كاانالنمو ك  هذاجودة  انف الأخيرةالسنوات 

ض بعدد محدود من هو التي سمحت بالن ةفي مختلف الاستراتيجيات القطاعي ةد المبذولهو الرغم من الج ىفعل

يظل محدودا اذ لا يزال النمو  ةاجيتنتطور لا  انمشتقات الفوسفاط ف انطير السيارات ال ةالقطاعات صناع

القطاع الثالث  ةيمنبهالاقتصاد المغربي يبتسم  اندائما للتقلبات كما  ةا خاضعهانوالحال  ةمعتمدا على الفلاح

 .ةالمنخفضةالمضاف ةالخدمات ذات القيم عليهالقطاع تغلب  هذاانالا -قطاع الخدمات–

 أوجهوتتجلى  ,اقتصادي حقيقي إقلاععلى تحقيق  ةت, تعيق قدر التي تطبع الاقتصاد المغربي شاشةالههدهان

ي من ضعف انالتي لا تزال تع ةالمغربي المقاولةةللنموذج التنموي الحالي في وضعي ةكرو اقتصادياالضعف الم

 ةالمجال العقاري والتجار  من قبيل ةمنخفض ةمضاف ةتشتغل في قطاعات ذات قيم المقاولاتةالتنافسي قدرتها

  10والاتصال الإعلاموتكنولوجيا  ةفي مجال الصناع ةالعامل المقاولاتبهنس تتجاوز في حين لا  ةوالخدمات المختلف

يبتسم بضعف مستوى التصدير حيث  ةالمغربي المقاولاتالنسيج  ان.كما الإجماليللمقاولاتمن العدد  ةفي المئ

 2017.86 ةخلال سن ةتصديري ةقامت بعملي ةالموجود المقاولات من مجموع, فقط  مقاولة 6324 ان

من خلال الدور  قدرتهالفرد وتعزيز  ةضعف مستوى تنمي إلىالنموذج تنموي  عليهتعود عدم فا ثانيةةمن ناحي

لتطوير المجتمعات وذلك بسبب  اناساسيت انما رافعتباعتبارهوالتكوين  ةنظام التربي بهيلع انالذي يمكن 

في ما يتعلق بضعف مستوى اكتساب  ةوالتكوين خاص ةللتربي ةالوطني ةالمنظوم منهاي انلات التي تعالاختلا

                                                           
 28ص 2019تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ة البيئ حول النمودج التنموي الحالي برسم سنة  -86
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تلميذ في طور التعليم  338000كما يشكل مغادرة , والرياضيات والعلوم ةفي القراء ساسيةألأ المتعلمين للمعارف 

تضر  ظاهرةكوين والبحث العلمي والت ةللتربي الأعلىبحسب المجلس  2018 ةخلال سن والإعداديالابتدائي 

التلاميذ  ةاليوم على توفير التعليم الجيد لغالبي ةباتت غير قادر  ةمنظوم هي و  ,ةالتعليمي ةالمنظوم ةبمردودي

يتمكن من التمييز والنجاح على الصعيدين الوطني  منهمالبعض  انبالرغم من  نموهموتطورهموعلى تعزيز 

 87العام الاتجاهلا تمثل  ةزولا تبقى حالات معهانغير  ,والدولي

العالم  انالنساء و سك دماجلإ  اننقص هناكانيلاحظ  هانف ,ةفي مسلسل التنمي ةالساكن إدماجوعلى مستوى 

 2018 ةسن ةفي المئ 22النساء في سوق الشغل لم يتعدى  ةمعدل مشارك انذلك  ,ةالقروي في مسلسل التنمي

حيث لا  تمثل  ةكقطاع الفلاح ةضعيف ةتاجيانفي قطاعات ذاث القرى  ةمن ساكن ةفي المئ 71بينما تشتغل 

 .2018 إلى 2008من  ةمن المتوسط الناتج الداخلي الاجمالي خلال الفتر  ةفي المئ 12سوى 

عن طريق الشغل في  إدماجالنموذج التنموي الحالي في  ةقدر  أصبحتفلقد  ,في ما يتعلق بخلق فرص الشغل أما

الف منصب  32تراجع من التنازلي لمستوى التشغيل في النمو اذ ةمن خلال المنحتضاؤل مستمر وذلك يتجلى 

نمو سنويا  ةكل نقطمنصب شغل ل 22600 إلى 2006 إلى 2000من  ةنمو سنويا خلال الفتر  ةكل نقطشغل ل

 2018 إلى 2012 ةنمو سنويا خلال فتر  ةالف منصب شغل لكل نقط 15 إلىثم  2012 إلى 2006من  ةخلال الفتر 

 .والألبسةمن قبيل النسيج  ةالمكثف ةالوضع بشكل خاص تراجع بعض القطاعات ذات اليد العامل هذاويعكس , 

الموارد  مؤهلاتضعف  إلىذلك يعزى  انف ةمنخفض ةالتي تظل في الغالب ذات جود ,فرص الشغل ةوارتباطا بقل

الشغل عائقا  ةللبلاد ويمثل ضعف جود تالمقاولا النسيج  منهاالوحدات التي يتألف  ةغالبي هشاشةإلىو  ةالبشري

 أصلللاقتصاد فمن  ةالتنافسي ةتحسين القدر يةانامكمن  نفسهالارتقاء الاجتماعي كما يقلص في الوقت  مأما

عملا مؤقتا  يزاولون ةفي المئ 9هيمارسون عملا غير مؤدى عن ةفي المئ 16نجد النص  الإجابةنشيط مشتغل نجد 

 .88عقد عمل الرسمي يربطهمبمشغلهملا  الإجراءمن  ةلمئفي ا 60 انكما  ,موسميا أو

                                                           
عي و البيئي في تقرير الاطلس المجالي الترابي للانقطاع المدرس ي,المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي أورده تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتما-87

 32مرجع سابق ص  النمودج التنموي 
 31احصائيات المندوبية السامية للتخطيط أوردها تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي كمرجع سابق في الصفحة  -88
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ولا يسمح  انمن السك ةلا يدمج فئات واسع هانحول سوق الشغل بالمغرب  ملاحظتهما يمكن  انواجمالا ف

النساء والشباب  تأتيالبلاد حيث  تعيشهالذي  -فيهيموغرادالفرصة ال- 89من الامتياز الديمغرافي ةبالاستفاد

سواء  ,من سوق الشغل الإقصاءي بشكل اكبر من انالتي تع ةعلى رأس الفئات الاجتماعي الشهاداتوحامل 

ل و تي النساء في المقام الأ تأو  ,بالمناخ الاقتصادي والاجتماعي والثقافي المجتمعي أوبالإفرادأنفسهمةمتعلق لأسباب

في  ةالبطال بهنس انا كم, ةفي المئ 22 صفوفهنمعدل النشاط في  يتجاوز من سوق الشغل ولا  الإقصاءمن 

 هسوق الشغل يفضل الموجودين داخل انإلىالمسجل وطنيا مما يشير  ةمعدل البطال ةمر  2.8صفوف الشباب

 الشهاداتحيث يعتبر حاملي  ,ةمن خارج المنظوم ةل مر و اصلا على الشباب العاطلين والباحثين عن الشغل لأ 

وخريجو  ,ةفي المئ 25 صفوفهمفي  ةالبطال بهغ نسخريج الجامعات الذين تبل ةخاص ةللبطال ةعرض كثرالأ

 ل.هيبحسب مستوى التأ ةفي المئ 24 صفوفهمفي  ةالبطال بهنس تتراوحي الذين المهنالتكوين 

لا  فهووبالتالي  الشابةةولا سيما من فئات , ةالبشري مواردهالمغرب لا يستفيد من  انالمعطيات بجلاء  هدهوتبرز 

 تشهدهتقال الديمغرافي الذي نللا  ةدلك,فنتيج إلىألإشارةالديموغرافي كما سبقت  يازهامتيستفيد كما ينبغي من 

 ةسن ةفي المئ 63في سن العمل  شخاصالأ بهنس -اننتائجهمن  اني تغييرا مستمرا ك انالسك الهرمالبلاد عرف 

 شخاصوالأ ةسن 15عن   أعمارهمالذين تقل  شخاصالأ-, ةالفئات غير النشيط بهأضحت اكبر من نس- 2018

 .-المسنون 

عكاسا ايجابيا لا يقدر بثمن انالامتياز الديموغرافي  هذايجعل ل انةتعزيز دور الفئات النشيط نألذلك فمن ش

رت التجارب هوقد اظ ةنا بتنفيذ سياسات ملائمهييبقى ر  الأمرهذاتحقق  انفي الدفع بالنمو الاقتصادي,غير 

على غرار  بتنميتها,ض هو الامتياز ديموغرافي من اجل الن هذاتستثمر عرفت كيف  انالعديد من البلد انةالدولي

 يشهدهمن الارتفاع الذي  ةفي المئ 25و  20تحقق ما بين  الأخيرةهدهل بالنسبةف بآسياةالجديد ةالدول الصناعي

ابل لم للامتياز الديموغرافي في المق استغلالهابفضل حسن  1990و  1965 ةبين سن بهاالدخل الفردي الحقيقي 

النمو الديمغرافي بحيث لا يزال معدل النشاط يعتبر من بين ادنى المعدلات  هذايستطيع المغرب بعد استغلال 

                                                           
ره خاصه عندما يعني الامتياز الديموغرافي او فرصه ديموغرافيه النمو الاقتصادي المحتمل الذي يمكن لبلد ما ان يجنيه من تطور هرم اعمار ساكنه مستق -89

سنه اكبر من نسبه السكان الذين لم يبلغوا بعد سنه العمل او تجاوزوا سنه العمل  64سنه و  15تكون نسبه السكان النشيطين الذين تتراوح اعمارهم ما بين 

البلد يستفيد منها ما دامت نسبه الاشخاص سنه فما فوق غير ان الفرصه الديموغرافيه تبقى مرحله عابره في الزمن على اعتبار ان  65سنه فيما ادنى و  14

يموغرافيه فان المتكفل بهم من مجموع ساكنه نسبه معتدله ورغم عدم وجود عتبه الاشخاص المتكفل بهم التي يتم بناءا عليها تحديد مدى جساعه الفرصه الد

 في المئه 65ه الاشخاص المتكفل بهم اقل او تساوي انه يتم تحقيق افضل النتائج من هذه الظاهره عندما تكون نسب إلىبعض الدراسات تشير 



52 
 

 ةفي المئ 36و لا يتعدى  ,عامة ةفي المئ 42معدل الشغل يبقى محدودا  انكما  ,ةفي المئ 46على المستوى العالمي 

 في الوسط الحضري.

اختلالا كبيرا في مجال تدبير  ,الكفاءات نحو الخارج ةجر ه ةر هظا ةسارع وتير يشكل ت ثانيةجهةمن            

بالمغرب  ةالجديد بالظاهرةالكفاءات نحو الخارج ليس  ةجر هانالكفاءات المحلية و اقتصاد المعرفة مع العلم  

 :مهندسوا اكبر  بشكل الظاهرةهدهتهمو  ,اخذ في ازدياد مضطرد حجمهاانالأخيرةبدا جليا خلال السنوات  هانغير 

ظل كفاءات ذات دور تت وسانالكفاءات ك  هدهانوالحال ...دسين والاطباء المهنالمعلوميات والباحثين الجامعيين و 

جة مو  انويبدو  ,ةالبلاد كل سن مهندس 600حوالي , و يغادر ةفي اقتصادات ومجتمعات المعرفمنتج استراتيجي 

المعلومات  لتكنولوجيا ةالمغربي ليهارحت الفيدر , حيث صمن ذلكسعأو اختصاصات  عدةتهمالكفاءات  ةجر ه

نحو الخارج سنويا و  تهاجرةذات الخبر  ةالاف من الاطر المغربي ثمانية حوالي  انوالاتصالات و الافشورينغ 

العالمي  المواهبةحسب مؤشر تنافسي 2018 ةوعموما احتل المغرب في سن أيضاقطاع الطب  ةالموج هدهتشمل 

 .90دولة125  أصلمن  100 المرتبة

ي من التمييز انرصد التقرير لصعوبات في الارتقاء الاجتماعي بشكل اكبر عند بعض الفئات التي تع ثانيةجهةمن 

 ان% والسك17% مقابل 44  بهمن النساء بنس أكثرالرجال  ةالصاعد ةالاجتماعي ةحيث استفاد من الحركي

 ةالصاعد ةالاجتماعي ةالحركي انتبين  ى أخر جهةمن % ,51 بهالقرويين بنس انمن السك أكثرالحضريون 

نية للوالدين هالسيوسيوم ةالوضعي ةيالمهنةالخبر  ونوعيتهاةسنوات الدراس منهاتتوقف بشكل كبير على عوامل 

قل ثانحيث جدا,  ةالا بمؤشرات ضئيل ةالاجتماعي التفاوتاتالمغرب لم يتمكن من تقليص حجم  انوبالتالي ف

 0.395 إلى 0.407فاق السنوي للفرد من نفي الدخل على اساس الا  التفاوتاتيقيس حجم  الذي "جيني "مؤشر

مدعاة للقلق لو توفرت معطيات حول  أكثرقد يكون  التفاوتاتحجم  انعلما ب 2014و  2007بين سنتين 

 ةالفئ هدهل جهةمو  ةكبيرا  في ظل غياب سياس من ضغطةالمتوسط ةي الطبقانكما تع ,بالمغرب ةالفوارق في الثرو 

 .لحاجتهاةملائم ةمن المواطنين و خدمات عمومي

 ةمن العديد من مواطن الضعف بما في ذلك نقص الموارد البشرياليوم,  ةالصحي ةي المنظومانتع 

وعدم تعميم  ةالاستشفائي ةوتقادم البنيات التحتي ,ةالصحي ةضعف عرض خدمات الرعاي, ةواللوجستيكي

                                                           
 33تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي حول النمودج التنموي بالمغرب مرجع سابق ص  -90
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 بالنسبةف ةالمملك جهاتالاطباء غير ناجح ولا متوازن بين مختلف  توزيعانا كم ساسيةألأ ةالصحي ةالتغطي

 هي و  2018 ةخلال سن ةنسم 10000طبيب لكل  ةثلاث ةفاصل ةللتاطير الطبي سجل المغرب في المتوسط سبع

 ةيانالميز  أما,طبيب 17.6طبيب وتركيا 12.7تونس كببلدنا  شبيهةانمع بلد ةمقارن ةتبقى منخفض تأطيربهنس

من لدن  بها تظل ادنى من المستوى الموص ى هانف ةالدول ةيانمن ميز  ةبالمئ 6حوالي  ةلقطاع الصح ةالمخصص

 .91ةفي المئ 12و  10اي ما بين  ةالعالمي ةالصح ةمنظم

 ,ةالمملك جهاتبين مختلف  ةالمؤسسات الصحيو ةالطبي ةئهيلل المتفاوتذلك التوزيع الجغرافي  إلىوينضاف 

 1000وبين طبيب واحد لحوالي  ةنسم 4000ما بين طبيب واحد لكل  الجهاتالتأطير الطبي حسب بحيث يتباين 

 .المجالات الحضرية الغنية بالمغربفي  ةنسم

على نطاق واسع خلال العقد  تطويرهاالتي جرى  ةليو الأ  ةالصحي ةذلك تعرف مؤسسات الرعاي إلىضافةبالإ  

 ةو حسب دراس ةذلك بالنظر لضعف العرض الصحي الذي تقدمضعيفا من لدن المواطنين و  ,إقبالاالاخير

تقييم  أوتقديم  "انتحت عنو  2018 ةوالبنك الدولي سن ةالبشري ةكل من المرصد الوطني للتنمي جزهاانةمشترك

 ةحال 0.99و  0.71بين  يتراوحةالاستشارات الطبي إلىمعدل اللجوء  انف "ةليو الأ  ةالصحي ةخدمات الرعاي

 في فرنسا.6.4في تونس و 2.7 ةالواحد مقابلللفرد  ةجديد

 ةفي مجال الرعاي ةالاسر مباشر  تتحملهالا تزال النفقات التي  ,ةالصحي ةذلك ورغم تطور التغطي إلىضافةبالإ 

في  مهمةةبزياد ةعن المرض لم تتم مواكبت ألاساس يسيع نطاق التامين الاجباري و ت انكما  ,ةمرتفع ةالصحي

 2008ظلت بدون تعديل منذ  ةالوطني ةالمرجعي ةالتعريف ةولا بمراجع, لقطاع ل ةالاعتمادات المخصص

علما  2016 ةسن ةفي المئ 35حيث بلغت  لهعلى عاتق المؤمن  ةفارق المصاريف المتبقيو الارتفاع المصاريف ,ف

المباشر لجزء من  الأداءب ةالمرتبط ةالممارسات غير النظامي إلىالوضع بالنظر  ةلا تعبر عن حقيق بهالنس هدهان

 .92-في القطاع الخاص ةالمنقوص ةاي الفوتر -ةالرسمي ةالعلاجات خارج الفاتور 

اك هانإلىادت  2012 ةالرميد سن ةالطبي ةفي تعميم نظام المساعد ةالمعتمد ةضعف الحكام إلىألإشارةو تجدر   

في  مهمةتواكب ذلك  انظام دون الن هذااعداد المواطنين المشمولين ب , بالنظر لتزايدةالعمومي ةمرافق الصح
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تسير بسرعتين  ةصحي ةازاء منظوم أنفسهممما يجد المواطنون  ةمسبق ل تأهيلولا  ,التمويل المخصص للقطاع

و بين قطاع صحي عمومي  ةمرتفع التكلف ةلكن بجاذبيةي من وجود شرخ بين قطاع صحي خاص يتسمم انوتع

 ر والعمل تحت الضغط.هو ماض في التد

 الفوارق الاجتماعية و تأثير دلك على العدالة الاجتماعية ظاهر :رصد لميةانلثاالفقرة 

والتكوين والتعليم  ةالتربي اتقطاع تعرفهاالاختلالات التي  مظاهرلى عن و الأ  ةلقد سبقنا الحديثفي الفقر 

رصد مختلف  سنحاول ةالفقر  هدهفي , غير أننا للمجال الاجتماعي ركيزتانأساسيتانما باعتباره,ةوقطاع الصح

ما باعتبارهةالحد من الفوارق الاجتماعي إلىةالرامي المجاليةةمجال السكن ومجال التنمي يعرفهاالاختلالات التي 

 .ةالاجتماعي ةومؤشرا لتحقيق العدال أساسا

نواقص  تعتريهو  فيهنموذج تنموي غير مرغوب  هناكانعن نموذج تنموي جديد يعني مبدئياالحديث ان

ا من اجل بناء نموذج تنموي جديد يشكل بديلا عن النموذج التنموي هز و اوتج عليهاالتركيز  واختلالات ينبغي

 .ةالشامل ةلتحقيق التنمي أساسيادفا هلمتطلبات المجتمع تظل ه ملائمت انالعمل مع  بهالجاري 

المغرب  منهاي انالتي لا زال يع ةضاع الاجتماعيو ض بالأ هو الن ةيراعي فلسف , لا بد منأننموذج تنموي  أيفنجاح 

و توفير السكن اللائق و  ةمن الفوارق الاجتماعي الفقر والتقليص بهمحار  و ةالاجتماعي ةعلى مستوى العدال

 كمنظور جديدةالنقل و الحد من الضغط الضريبي على الطبقات المتوسط ةل عمليهيلتس ةالتحتي ةتوفير البني

 تنموي.النموذج النموذج ال ةلجعل النظام الضريبي في خدم

من  انوالحرم والقهرالظلم والاستغلال  فيهاالتي ينتفي  ةتلك الحال ها علىأنهافييمكن تعر ,ةالاجتماعي ةفالعدال

الاجتماعي وتنعدم الفروق الغير  الإقصاءيش و تهمالفقر وال فيهامعا والتي يغيب  كليهمامن  أوةالسلط ةالثرو 

 ةواجتماعي ةويتمتع الجميع بحقوق اقتصادي ةم داخل الدولاجتماعيا بينالافراد والجماعات والاقالي ةمقبول

 ةصاف والتكافل والتضامن والمشاركنالشعور بالا  فيهاويعم  ةوحريات متكافئ متساويةةوبيئي ةوسياسي

 مكانهامن  تهمواطلاق طاقا تهموملكا تهمقدرا ةلتنمي ةالمجتمع فرص متكافئ لأعضاءفيهاويتاح  ةالاجتماعي

المجتمع في  ةو لمصلح جهةالحراك الاجتماعي الصاعد من هإمكانية مما يكفل لالفرد,  ةصلحلم توظيفهاوحسن 

ب انمن ج ةالتبعي مظاهرمن  هالمجتمع للاستغلال الاقتصادي وغير  فيهاولا يتعرض  ى أخر جهةمن  نفسهالوقت 

 .ى أخر مجتمعات  أومجتمع 
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تستند  أنهاضح أو , حيث ةالاجتماعي ةلعدالعن ا ةمفهو في م "لزأو ر "بهمع ما جاء  هدهالنظر  جهةوتتفق و 

 فيهتقرير كي نحاول عندما  ةيهمبالغ الأ  بدأالمهذا"لزأو ر  "ويعتبر, ةيتعلق بالحري هوو  ل و الأ  أساسيين:ين مبدأإلى

دل لا يمكن تقييد المجتمع العا انأكدو  فيهةالاجتماعي ةنظم الرعاي عليهتكون  انحكم المجتمع وما ينبغي 

 تبريرهافي الفرص ثم  ساواةالميرتبط ب هانف الثانيبدأالمأمااو باسم المنفعة العامة, ساواةالمباسم لا  حريةالأفراد

 93".الاختلاف  أوالتمييز  مبدأعليهاأطلقفي مصطلحات 

التي تتحدث عن  ةالعديد من المؤشرات الاقتصادي هناكف ,ةالاجتماعي ةبالعدال ةالمبادئ المتعلق هدهعلى  ةزياد

معدلات الفقر و  بمتوسط أكثر,ولكنهاتهتمفي المجتمع تساويةوغياب الفرص الم ةالفقر والبطال بهسارتفاع في ن

 :في التالي ةالاجتماعي ةالعدال أبعادوبالتدقيق في الواقع المغربي يمكن تلخيص  بهوما شا ةالبطال

من خلال  والتمكين السياس ي ةالذي يتعلق بقضايا الحريات والحقوق السياسي البعد المؤسساتي -

 في صنع القرار ةالشعبي ةمؤسسات تكفل المشارك

والاعتراف  ةوالمنافس ألاجتهادوالعمل و  الإبداعالقيم التي تحض على  ةتنميهفي يتأهمو  البعد الثقافي -

 والحوار والحلول الوسط خربالأ 

والذي  ةترابيو الجماعات ال ةفي توزيع الموارد والدخل بين الدول التفاوتاتالمتعلق  الإقليميالبعد  -

 .تقليصهاأو التفاوتاتهدهفي توسيع  ةدور السياسات العام إلىالانتباهيتطلب 

الاجتماعي وما تستوجب  والإقصاءوالفقر  انالذي يتعلق بمشكلات التمييز والحرم البعد الاجتماعي -

 على نحو مستدام. أوضاعهامن تحسين  ةمن سياسات لتمكين الفئات المحروم معالجتها

في المجتمع  متساويةفرص  إتاحةبحيث تتم  ةعلى التعليم والصح الإنفاقيتطلب  ةالفئات المحرومتمكين  ان

خلال السنوات  ةعملت الحكوم طارالإ  هذاسكن اللائق وفي  إلىوكذلك الولوج  ,بعيدا عن الفجوات بين الدخول 

حيث تم  ةالمملك جهاتمختلف  همتجاز العديد من البرامج التي انعلى  2019- --2018 2017- الأخيرةالثلاث 

تقدر  ماليهاجأسرة, بكلفة  113253 ةالسكن الغير اللائق لفائد بهجاز برامج محار انةاتفاقي 66التوقيع على 

ببرامج القضاء على  أساساالأمر ويتعلق  درهممليون 2.8تقدر  ةمن الدول إعانةتتضمن  درهممليون  7.9بحوالي 

                                                           
أورده  203-202ص  2019سات القانونية و الإدارية سنة احميدوش مدني:دور المنظومة الضريبية في تحقيق العدالة الاجتماعية,منشورات مجلة المنارة للدرا -93

ة و الاجتماعية مولاي أيوب صبحي في الاسثتمار كرافعة للنمودج التنموي الجدي,بحث لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص كلية العلوم القانونية و الاقتصادي

 58ص  2020-2019لسماعيل مكناس السنة الجامعية 
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الغير  ةالسكني الإحياءةكلهيإعادةللسقوط فضلا عن عمليات  ةلالمساكن العائ ةدور الصفيح ومعالج

 .زهيالتج ةالناقص وتأهيلالأحياءونيةانق

في خلق نوع  يساهمي في المغرب انالتوسع العمر  انالا  ,في مجال السكن ةدات المبذولهو وبالرغم من كل المج    

ويعزى , ةز وغير الصحيهيالتج ةناقصر دور الصفيح والمساكن هو من الاقصاء عن العجز في مجال السكن ظ

متناولالأسر ذات في  أسعارب ةالاختلال الجلي بين العرض الموجود وبين الطلب على وحدات سكني إلىالعجز  هذا

 أسعارتضخم  إلىعقود  ةعلى امتداد عد ةالمناطق الحضري ةلساكن المضطردلقد ادى النمو الدخل المحدود, 

جزء من المناطق  إلىضواحي المدن الكبرى و  إلىتقال نالا  إلىالدخل  ةالاسر محدوددفع بالىالإذا ا م هوو  ,السكن

فوق  بناؤهاسنويا بالوسط الحضري يتم  ةي المشيدانمن مجموع المب ةفي المئ 30من  أكثراناذ نجد  ,ةالقروي

رب منذ زمن ا المغهدهي التي شناالزحف العمر  ظاهرةانذلك  ة,يفي ضواحي مدن خارج ةواقع ةفلاحي أراض ي

بؤر  ةر مشاريع كبرى للسكن الاجتماعي والتي قد تشكل في السنوات القادمهو تفاقمت في العقد الماض ي بظ

التدبير غير الامثل لقطاع  ةو من العوامل التي زادت من حد ,ةوللتوترات الاجتماعي الأمنعدام نلاةمتنامي

 تواجهالوسطى التي  ةعرض المخصص للطبقال ضعف إلىإضافةةبرامج المدن الجديد إطلاقنجد  ,التعمير

 . «94النوار» ةغير النظامي الأداءالعقار وطرق  أسعارارتفاع 

على  ةد الدولهو ج انالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ف هوبحسب تقرير النموذج للمغرب الذي اعد

الصفيح وتيسير الحصول مدن  ةتميزت بالتنوع بين برامج السكن الاجتماعي ومكافح ,مستوى عروض السكن

 ,في تقليص العجز في مجال السكن بشكل كبير يسهمذلك لم  انالا  ,انمن خلال صناديق الضم ,على التمويل

 ةالجبائيالسكن والسياسات  ةسياس تنفيذانغير  2017 ةفي سن ةوحد ألف 400 يراوحالعجز  هذاحيث ظل 

 ةدون مراعا ةكل قطاع على حد فيهايعمل  ةدمجنغير م بهجرى وفق مقار  الوطني, وسياسات اعداد التراب

في قطاع  ةالمستشري التجاوزاتةفي مجال السكن ولا اعتماد لتدابير لمكافح ةالمتوسط ةلحاجيات الطبق فيهكي

 في وسط المجال الحضري. سعاروارتفاع الأ  ةالعقاري :كالمضاربةةغير نظامي الماليةالمعاملات  أيالسكن 

يتم الحرص  انفي محيط محيط المدن بدون  بهااغل أحياءأقيمالسكن الاجتماعي في  لذلك تطور عرض ةونتيج

 , المستفيدين انالاقتصادي والاجتماعي والثقافي للسك دماجمتطلبات الإ  ةا على مراعاهشائانبالقدر الكافي عند 
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 إلىأدىمما  ,مجاليصاء الثاني اقاقصاء اجتماعي و  لاول أ:ا حقهوقوع اقصاء مزدوج في  أواقصاء  إلىمن ما ادى 

 .ةق في الفضاء الحضري للوضع المالي للاسر خن إلىضعف التمازج الاجتماعي و 

القطاع عبر تغليب المنطق الاقتصادي على حساب الاعتبارات  ةلقصور في حكم ةالوضع نتيج هذايعتبر و 

 .95أهميتهارغم  ةالاجتماعي

حيث اعتمد ,ةالنقدي المقاربةمن اجل استكمال  2007 ةالفقر لسن ةخارط ثانية, قام المغرب بتحيينجهةومن 

 ةانمن خلال الاستع ةوالفوارق الاجتماعي والهشاشةالفقر  ظواهرلتحليل  الأبعادةمتعدد بهعلى مقار 

نفقات  واستهلاك 2010 ةلسن انوقياس السك 2007 ةلسن الأسرةبمعيش ةمن المعطيات المتعلق ةبمجموع

 .2004 ةلسن الأسر

ي هو بالمغرب على الصعيد الج الإفرادتوزيع  تساوي يلاحظ عدم 96 2007 ةالفقر لسن ةخريط فبحسب معطيات

 ةفي المئ 14,3ب  ةعبد ةدكال جهةو  ةفي المئ 15,6بني حسين ب  ةغرب الشرارد جهةالفقر في  بهحيث ترتفع نس, 

سيفت الحوز انكش تومرا ةفي المئ 12,5تافيلالت  ةمكناس درع جهةوا ةفي المئ 12,5ب  ةسوس ماس جهةو 

كلميم واد نون  جهةفي المئة و  10,00ب  ةالشرقي جهةو ال ةفي المئ 10,7ب  ةالحسيم ةتاز  جهةفي المئة و  11.02

ز المعدل أو النسب تتج هدهفي المئة و  90,300ازيلال ب  ةوتادل ةفي المئ 9,5ب  انفي المئة و فاس بولم 90,70ب 

ى العكس من ذلك يقل معدل الفقر بشكل واضح عن المعدل الوطني في كل في المئة ,و عل 8,9الوطني الذي بلغ 

والدار  ة. في المئ5ور زعير والرباط سلا زم ةفي المئ7.4انتطو  ةطنج جهةفي المئة  7,6 ةورديغ ةيأو الش جهةمن 

في  2,200الحمراء  ةوالعيون بوجدور الساقي ةفي المئ2.6 ةب الكوير هواد الذ ةفي المئ 3.2البيضاء الكبرى 

بالمعدل  ةتعرف ارتفاعا لمعدل  للفقر مقارن جهة 16من اصل  جهات 10 انةالدراس هدهالمئةحيث يستشف من 

 97الوطني.

 للجهاتترتيبا مختلفا  2014 إلى 2004من  ةالممتد ةللفتر  الأبعاد,ةالفقر متعدد ةخريط انية,أفرزتثناحيةومن 

 ةبني ملال خنيفر  جهةفي المئة و تعد  8,200الوطني ب  المتوسط يتجاوز سجل معدل للفقر  نصفهاانحيث بين 

                                                           
 41تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئ حول النمودج التنموي الجديد مرجع سابق ص  -95
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ثم فاس  ,ةفي المئ10.00تافيلالت ب ةودرع ةفي المئ 11,3مراكش اسفي بي  ,تاليهاةفي المئ 13.4فقرا ب كثرالأ

فقرا  الأقلالجهات% وبالمقابل تمثل 5ب  ةالحسيم انتطو  ةوطنج 5 ةالشرقي جهةوال ةفي المئ 9.6مكناس ب 

واد  ةالداخل ةفي المئ 1.7 هي الحمراء  ةالعيون الساقي جهةمن  جهةمن المتوسط الوطني في كل  بمعدل ادنى

ثم كلميم واد نون  ةفي المئ 6.2 ةوالرباط سلا القنيطر  ةفي المئ 4.1والدار البيضاء والسطات  ةفي المئ 3.8 الذهب

 في المئة . 7.2 ةدرع ةوسوس ماس ةفي المئ6.2

 ةمن خلال استقراء نتائج الفقر النقدي لسن هانف الأقاليم,ب معدل الفقر على مستوى فيما يتعلق بترتي أما

 22.8ب  ةوالجراد ةفي المئ 32.4 ةاقليم زاكور  يترأسهااقليما بالمغرب  20معدل الفقر مرتفع في  انيتضح  2007

في المئة و مولاي  18,8رزازات ب في المئة و و  18,20وطاطا ب    ,في المئة  18.40وفاس  ,في المئة  18,8 ةأو شيش هو

 ى أخر في المئة.في حين عرفت أقاليم  16.30في المئة و الرشيدية  16.40في المئة  و توريرت ب  16.70يعقوب 

 98سرد و الدارالبيضاء....أو ب و السمارة و ه: العيون و واد الد منهامستويات اقل في معدل الفقر و 

 اتخذتهاالتي  ةمن المبادرات العديد  , فالبرغمين الوسطين الحضري والقرويب المجاليةفي ما يتعلق بالفوارق  أما

الفوارق بين الوسطين الحضري والقروي  ةللقلق حيث تستمر حد ةالعالم القروي مثير  ةوضعي انف ةالدول

ي العالم ف ةا لا تزال مرتفعهنا إلامنحنى تنازلي  2014و  2001 ةالفقر اتخذت عموما بين سن بهنس انبالرغم من 

 .99القروي

 ساسيةألأ الخدمات  إلىفي مجال الولوج  ةبين الوسطين الحضري والقروي بقو  التفاوتاتتتجلى  ى أخر جهةمن    

في الوسط  ةفي المئ 22  ة% في العالم القروي مقابل47,7 ةالامي بهحيث تبلغ نس –والتعليم  ةمثل : الصح

 ةالمناطق القروي فيهاوالتي تسجل  ةزات والبنيات التحتييهالتج إلىيتم رصد ضعف الولوج  هانكما –الحضري 

عمق  اتجاهفي  ةكل ما ابتعد المرء عن المراكز الحضري ةانذلك  ةالمحروم ةفي المناطق الجبلي ةا خاصمهما أخر ت

 بين ةمنصف ةسجام ولا تتم بطريقنتفتقر للا هاانكما  فيهغير كا ةت التدخلات العموميانالعالم القروي كلما ك 

 .100من لدن القطاع الخاص فيهكا ةتعبئ بهامجموع مناطق التراب الوطني ولا تواك

                                                           
98- haut-commissariat au plan principaux résultats de la cartographie de la pauvreté multidimensionnelles  2014 paysage territorial et 

dynamique 04/10/2017 page 7 
 5ص  2016البحث الوطني حول استهلاك و نفقات الاسر المغربية من انجاز المندوبية السامية للتخطيط برسم سنة  -99

 2014المندوبية السامية للتخطيط, الإحصاء العام للسكان و السكنى لسنة  -100
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 التنموي القائم في بناء العدالة الضريبية النموذج: محدودية الثانيالمطلب 

والتي تعبر عن اختلالات السياسات  ضعفها,ا ونقاط هالنموذج التنموي القائم باختلالات ةلقد تم استعراض بني

 ةالتقني عناصرهةا النظام الضريبي بكافهوالتي تضم في طياتعبر التاريخ, ةالمتراكم ةالاجتماعيو  ةالاقتصادي

 ةمؤشرا لضبط التوزيع العادي الضريبي وكذا الارتباط التمويل بالتنمي باعتبارهةألإداريو  ةالتشريعيهو ونيانالقو 

 ةسنقوم بدراس ةالثنائي ةالمعادل هدهث في و للبح 101ةالتنمي تغذي الضريبةفي  ةالمتمثل ةلتوليفوا ةوفقا للمعادل

وع من نك بالضريبةالضريبي على الملزمين  العبء توزيع فيهوكذا كي الجبائيادوار الفاعلين في بناء القرار 

 .ةالمنشود ضريبيةال ةتنزيل العدال أنواعمحاولة

 بهاالقبول  مبدألى: تأثير توزيع العبء الضريبي على و الفقرة الأ 

 لتنزيل العدالة الضريبية كإليةالجبائي: رصد لادوار الفاعلين في بناء القرار يةناالثالفقرة 

 بهاالقبول  مبدألى: تأثير توزيع العبء الضريبي على و الفقرة الأ 

. 102ساواةالممبدأ, ويعتبر ضريبيةفي تحمل التكاليف ال ساواةالمضريبيةالللملزم بالقانوني الأمنيقتض ي  

وينم عن  ,للملزمينونيةانالقالحفاظ على  المراكز  إلىينصرف  لانهضريبيةال ةالعداللتحقيق  ساسيةألأ ةالنظري

 .ةلكل ملزم على حد فيهالتكلي ةحسب المقدر  ةالعام الماليةالأعباءالتشارك في تحمل  مبدأ

لملزمين بين ا ساواةالممبدأبتوفير  أخلتالتي  ظاهرمن الم ةالنظام الضريبي التقليدي من مجموع عانىفقد       

حيث شكل ذلك ثقلا ماليا اثر سلبا على مواقف  ,الجبائيالتضخم  إلىضاف انبتحمل العيب الضريبي الذي 

, حيث تفشت  ةللتملص من اداء الضرائب اتخذت اشكال وصورا عديد ةالمكلفين الذين ابتدعوا وسائل عد

غياب  إلىبعض الممارسات التي ترمز  ترسيخ إلىافضت المشهد الضريبي التقليدي , و التي ميزت  الظواهربعض 

ب انلفائدة المواطنين الأج  اتعفاءالإ و  ةالجبائيمن الامتيازات  ةمن مجموع ةتوزيع العبئ الضريبي عبر الاستفاد

في اداء الضرائب من طرف المخزن عبر  ساواةالمعدم  مظاهرو رعايا الحماية الفرنسية بالمغرب ,ويمكن رصد 

                                                           
فيما بين منظومتي الضريبة و التنمية من اتصال"مقال منشور بمؤلف جماعي حول مستجدات الحكامة المالية العامة بالمغرب  سعيد جفري:"فصل المقال-101

 84ص  2020مطبعة المعاريف الجديدة الدارالبيضاء سنة
التي للقانون وحده الصلاحية لاحداثها و  على : " على الجميع ان يتحمل على قدر استطاعته التكاليف العمومية 2011من دستور سنة  39ينص الفصل  -102

 توزيعها حسب الإجراءات المنصوص عليها في الدستور."
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ين  بسبب ثقل خر و الضغط على باقي الملزمين الأ 103ضريبية  اتإعفاء يازات و من امت  ةتمكين الرعاي

 في التعامل مع المجال الحيوي. ةالسلط ةواعتباطي وتضخمهاالضريبة

 ةومغرب ما بعد الحماي ةمغرب الحماي ا اثنين :ميز  مظهرينويمكن رصد كل ذلك من خلال   

 

 مغرب الحماية الفرنسية-أ

من خلال تنزيل  يظهرفي التكليف الضريبي  ساواةالملاستعمار فالحديث عن غياب ا بهفي ما يخص حق أما

 ةب في تحمل الضريبية كوني الرعايانوالاج بهعبر التمييز بين المغار  ةالقنصلي ةالحماي ةمضامين الحماي

 ةازات الكثير بسبب الامتي المغاربةلباقي  ةمغاير  حكامب يتوفرون على مركز اجتماعي يخضع لأ انوالمحميين الاج

بين  ةعنصر الثق هدممن اداء الضرائب لقد تم  عفاء الإ ا البارز هانعنو  انالتي ك  عليهاالتي اضحو يتوفرون 

 ةنظام الحماي ظاهرةتفش ي  نفي التعاطي مع المجال الضريبي لا  واعتباطيتهاةالمخزن والملزم بسبب تعسف السلط

 ةواجتماعي ةك عن امتيازات عينيهيلملزمين من اداء الضرائب نامن ا ةمعين بهنخ  منهمتستفيد  انوالتوقير اللذ

 ضريبيةال ةالمخزني ةلتلك السياس رفضهم, اثر ذلك على نفس ي باقي المكلفين وعبر عن  بهاوا يتمتعون انك  ماليهو 

 .104بهقبائل السي ظاهرةعبر 

 ةواع التمييز للاستفادانوعا من ن ,ةالسلطات الحمائي ةشكل نظام التوقير والاحترام الذي فرضت ثانية جهةمن 

من نوع خاص  ةم حمايهفسنوفروا لا  بهمن المواطنين المغار  ةمجموع انحيث  همةالم ضريبيةال اتعفاءالإ من 

م بهتساانأو ةالاجتماعي تهمانللتوقير والاحترام وذلك بفضل مك ةالشريف ةائر المولويهظالبالاعتماد على ما سمي ب

 عليهر التوقير والاحترام وتترتب هيرسمي يسمى ظهير ضريبي يصدر عبر ظ إعفاء من  تهمواستفاد ألإداري للسلك 

 .ةجبائي اتإعفاءعن امتيازات و  ةعبار ونيةانالقالآثار من  ةمجموع

 مغرب ما بعد الحماية -ب

                                                           
 289محمد زنون :الامن القانوني للمزم بالضريبة,مرجع سابق ص  -103
 294مرجع سابق ص  أورده محمد زنون في اطروحته"الامن القانوني للملزم 99-98عبد الغني خليل:"تاريخ السياسة الجبائية بالمغرب" ص   -104
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الملزم  بين ةلبناء الثق الجبائيالنظر في توزيع العبء  إعادةفقد عمل المغرب على  ,ةما بعد الحماي ةفي مرحل أما

 ةكاف رتيب الذي مسالتي توجت بالت ضريبيةات الصلاحتوالت عبر الإ  ةبناء الثق إعادةةسياس انو المخزن حيث 

 ,ضريبيةال ةلطرفي العلاقونيةانالقتراعي المراكز  ةجبائي ةالعام عبر تبني سياس وإطارهاةالمتدخلين في الجباي

 إطارعلى الملزمين في  ضريبيةال الأعباءيد عبر توزيع ا جدهوضع تصور ل الجبائيصلاحعناصر الإ  أهمانحيث 

الضرائب وطرق  أسعارالترتيب الجديد عبر تحديد  يتيحهاكمتطلبات  ساواةالموالوضوح و  الشفافيةمطبوع ب

 105الملزمين. ةعلى كاف الضريبةوتعميم  تحصيلها

الاقتصاد على ما  مبدأو  ساواةالممن المبادئ الضريبي احترام مبدئي  ةالنظام الضريبي الحديث كرس مجموعف

 ةمن دون موافق الضريبةفي  انالنقص أوةوعدم الزياد الضريبةةون وعدم ازدواجيانفي الق عليهمنصوص  هو

 مبدأبتفعيل  ةخاص ,بالضريبةللملزمين  ةالوسائل التي مكنت من تخفيف الاثار البسيكولوجي هي و  ةتشريعي

 إعادةو  ضريبيةال ةعبر تحقيق الولوجي ةالجبائيةداخل المنظوم همالم ةبدور  ةالتواصل مع الملزم وتحسيس

 الإدلاءبملاحظاتهومنازعاته في الفرضمن  بالضريبةالتحصيل وتمكين الملزم  ةوتقنين مسطر  الإحصاءتنظيم 

 .الشفافيةو  ةالثق انلضم ونيةانقواخيرا عبر تكريس قواعد  ,الضريبي

 اناب ,ةعبر مراحل تاريخي رصده, قد تم  بهاالعيب الضريبي على الملزمين المسار التاريخي لتطور توزيع  انك  إذا و  

توزيع العادل عشرين توالت الدعوات لتفعيل مبدأالمع مطلع القرن الواحد وال هانالا  وبعدهاالاستعمار  بهحق

ل و الأ  هر عبر تقري 2012 ةبعد صدور تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سن ةخاص ,للعبء الضريبي

ات الكبرى للبلاد ويشكل التوجهةمراعا إلىيهدفس انشامل ومتج إصلاحتبني  إلىدعا حيث  ,الجبائيحول النظام 

 ةفي خلق الثرو  تساهمسياسات  ةويكون في خدم ةوالبيئي ةوالاجتماعي ةللاستراتيجيات الاقتصادي ةدافع ةقو 

العمل الذي قام  هذاانصاف والتضامن وقد ك نئ الا تكفل مباد آلياتو يرتكز على  ةي مناصب شغل لائقإحداثو 

تنظيم  2013 ةا خلال سنهمرتكزات التي جرى على اساس أهمالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من بين  به

لوضع تشخيص  ةجميع الفاعلين المعنيين وشكلت فرص فيهاالتي شارك  ,حول الجبايات ةالوطني ةالمناظر 

 ضرورةكما اجمع المشاركين على  الجبائيالطريق تروم تحديث النظام  ةخارطنأبش التوافق إلىمشترك يفض ي 

 .106ةشامل ةواقتصادي ةاجتماعي ةالضريبي في صلب سياس صلاحوضع الإ 

                                                           
 343أورده محمد زنون في اطروحته"الامن القانوني للملزم مرجع سابق ص  93خالد فخار :''السياسة الجبائية في عهد السلطان مولاي الحسن" ص  -105
 86أيوب صبحي: "الاسثثمار كرافعة للنمودج التنموي الجديد" مرجع سابق ص -106
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عن  ةالتوصيات المنبثق ادوك 2012 ةفي تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسن ةالتوصيات الواردان

كدا التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية  و107 2013 ةفي سن ةجبايات المنعقدحول ال ةالوطني ةالمناظر 

وكذا  ةللحكوم ضريبيةال ةالمرجعي لتقييم السياس طارالتي تشكل اليوم الإ و  1082019للجبايات برسم سنة 

                                                           
لوطنية الثانية حول الجبايات,السلسلة المغربية للعلوم و التقنيات الضريبية العدد العاشر عمل جماعي مطبعة محمد شكري:قراءة في تنظيم المناظرة ا -107

 85ص  2015الأمنية الرباط سنة 
 حول المخرجات التالية : 04/05/2019و  03اتفق المتناظرون في لقاء الصخيرات بتاريخ  -108

 .سية للملزميناحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأسا *

 .إدراج القانون الضريبي في القواعد العامة للقانون  *

 .المساواة أمام الضريبة *

 .الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية *

لك الموجودة الإنصاف الضريبي )تكريس مبدأ الدخل العام، توسيع نطاق الضريبة على القيمة المضافة لتشمل جميع الأنشطة الاقتصادية من خلال تحويل ت *

إعفاءات أو إخضاعها لسعر صفر إن اقتضت الضرورة ذلك، وتوحيد قواعد الوعاء، وتوحيد وملاءمة المعالجة الجبائية لزائد القيمة  إلىخارج نطاق التضريب 

 .العقارية(

 .واجب الشفافية والحق في المعلومة*

 .الأمن القانوني للملزم *

 .توازن الحقوق بين الملزم والإدارة*

 .تطابق القواعد المحاسبية والضريبية *

 .تجميع جميع الضرائب والرسوم في نفس المدونة *

 .ترشيد التحفيزات الضريبية *

 .إعادة توزيع فعالة عبر الضريبة *

 .تقوية التماسك الاجتماعي *

 .المراجعة العامة للجبايات المحلية -

 .مراجعة الأسعار والطرق الجزافية لتحديد الضرائب*

 .إدماج القطاع غر المهيكل *

 .توحيد وضمان انسجام قواعد الوعاء )الأسس، المعدلات، الإسقاطات والخصوم( *

 .مقاربات جديدة من أجل انخراط أكبر في الضريبة *

 .مواصلة جهود التحديث ونزع الطابع المادي*

 .سيولة العمليات بين الأنظمة المعلوماتية للإدارات*

 .مكافحة الفساد*

 .ث مجلس وطني للاقتطاعات الضريبيةإحدا*
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 هدهان بالرغم من109 2014 ةمنذ سن ةعن المناظر  ةالضرائب وقد تم تنفيذ عدد من التوصيات المنبثق إدارةأداء

 .110ةتظارات الاجتماعيريا و جذريا يعكس الاةلم تشكل تغييرا جو  عليهاالتغييرات التي تم الاتفاق 

النظام  ةمساهمصدر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقرير حول  2019 ةخلال سنو          

 الاستجابةبدور استراتيجي كبير في  لا يطلع الجبائيالنظام  انالضريبي في النموذج الدموي الجديد يؤكد على 

 ةوطني ةمضاف ةقيم بإنتاجض هو صاف والنجاح ودعم توسيع النشاط الاقتصادية و الننلمتطلبات الا 

ذات  ى أخر و  قانوني طابعاكراهات ذات ويتسم بوجود  ةمحدودي أكثرجبائيا  هنظاماما يجعل من هوو  ةومستدام

 طابع مؤسساتي من خلال ما يلي: 

مما  ةالاقتصادي ةشطنالا ةمن اجل تنمي ةالجبائيمنح الامتيازات  إلىةصاد الريع واللجوء بكثر اقت ةمنهي

 المجاليةو  ةالاجتماعي التفاوتاتبالتالي في استمرار  يساهمو  ةالمضاف ةعدام وضعف القيمانإلىيؤدي 

تبتسم  ةوطني ةلد ثرو التي تو  ويتجلى ذلك في العدد المحدودللمقاولاتالتركيز القوي الذي يطبع الاقتصاد 

في  30من  أكثرالمعدلات في العالم  أعلىبالرغم لتسجيل المغرب لمعدل استثمار يعتبر من بين  ةبالمحدودي بدورها

لا  ةالمملك انالا  ةطويل ةسنويا ورغم استمرار ضخ تلك الاستثمارات على مد الإجماليمن الناتج الداخلي  ةالمئ

 الدنيا ةالدخل من الفئ ةمتوسط انضمن البلد ةتزال مصنف

                                                           
"رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام من كلية  2014-2012نادية لعراش: السياسة الضريبية بالمغرب دراسة تحليلية للإصلاحات الجبائية المعتمدة  -109

 كما يلي : 2013ابريل  30-29انية بتاريخ و التي أوردت توصيات المناظرة تالث 74الص  2013-2012الحقوق الرباط السنة الجامعية 

تحسين بنيه الموارد الجبائيه ترشيد نظام الاعفاءات و النفقات الجبائيه سن الجبايه المتعلقه بالقطاع الفلاحي  ورشه التشريع الجبائي والعداله الجبائيه

 مراجعه الضريبه على الدخل احداث الضريبه على الثروه

وضع السياسه شموليه ومتوافق عليها لمعالجه القطاع الغير مهيكل وضع تدابير تحفيزيه لفائده المقاولات  و القطاع الغير مهيكل ورشه محاربه الغش الضريبي

 يبيهالصغرى والمتوسطه محاربه الغش الضريبي و تقويه عمل الاداره الجبائيه تحسين عمل اللجان الجبائيه الرفع من فعاليه تحصيل الديون الضر 

وضع اطار جبائي مستقر وقار تخفيض الضريبي وعقلنه قواعد الوعاء وضع جبايه تتلائم مع  يم النظام الجبائي لتنافسيه النسيج الاقتصاديورشه تدع

 القدره التمويليه للمقاولات اصلاح الضريبه على القيمه المضافه التقليل من الاثر الجبائي على عمليات اعاده هيكله النسيج الاقتصادي

وثيقه مع الملزم تحسين جوده الخدمات المقدمه للمواطنين تاطير السلطه التقديريه للاداره وتوضيح النصوص تحسين ظروف المراقبه  و علاقه شراكهورشه نح

 الجبائيه وتدبير المنازعات تحسين طرق تواصل الاداره ملائمه النظام الجزاءات الاخلاقيات ومبادئ الحكامه الجيده

 عبر التأكيد على مراجعة مدونة الجبايات المحلية وفقا لمستجدات مشروع الجهوية المتقدمة.دمه التنميه المحليه والجبايات  ورشه الجهويه المتق
110 - Rapport du conseil économique social et environnemental. Un système fiscal pilier pour le nouveau modelé de développement 2012 

page19 
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 ةا ضعيفهانعلى  ةالدول توفرهاو الخدمات التي  ةالسياسات العمومي إلىفيهفي سياق ينظر  التفاوتاتاستمرار 

معدل النشاط بالتراجع مع استمرار  فيهويتسمم  ةللساكن ةتظارات المشروعنولا تستجيب للحاجيات والا 

 في مستوى المرتفع. ةمعدل البطال

 هوو  المتعاقبةالماليةقوانينفي  ضريبيةوذلك جراء ادراج العديد من المقتضيات الالجبائير النظام عدم استقرا

 ضريبيةاعتماد مقتضيات  ةر هالظا هدهةا و مما يزيد من حدهسجامانا و هووضوح ةالجبائيةما يفقد المنظوم

مصالح قد تكون  هي و  ةقطاعي أوةيأو في الدفاع عن مصالح في  بهعن رغ ةناشئ مفاوضاتأو ضغوطات  ةنتيج

سجام مع مصالح باقي نوالا ةتحقيق الالتقائي إلىوفق منطق يرمي  ضرورةلا تكون بال مقاربتهاانمشروع غير 

 ةالعام ةمع المصلح أوالفاعلين 

بالمغرب قائما على  الجبائيالنظام  انلما ك   أداءهاوعدم قبول  ضريبيةال ةغياب كبير لروح المواطن

 انكما  ةتلقائي ةبصف تهما من الملزمين لا يزالون غير قادرين على تقديم اقرارامهمجزءا  انف الإقرارمبدأأساس

خلال  بدلهاالتي تم  همةد المهو وذلك رغم الج ةمتوتر  ةالضرائب والملزمي لا تزال في الغالب علاق إدارةبين  ةالعلاق

 الإجراءاتلطابع المادي عن لا سيما فيما يتعلق بنزع ا ةمن اجل تحسين العلاق الأخيرةالسنوات 

 وتوضيحهاوتبسيطهاضريبيةال

 ضريبيةال ةانالترس وتتجاوز بعض الضرائب والاقتطاعات  عاليةوضعف ف الجبائيالطابع المعقد للنظام 

المعقد وعدم  ةوذلك بسبب طابع ةحد أكثرإليهكعلى اش ةينطوي بدور  ةمع نظام للجبايات المحلي ةالوطني

 111ةوكذا ضعف حكامت اعتهنجةوقل مكوناتهسجام ان

 ةجأو حول  ةالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم تقرير  ةقدم الدي  ةشخيص الوضعيبتوارتباطا    

 بالضريبةالقبول  مبدأالاختلالات في النظام الضريبي المغربي واختلاف  توزيع العبء الضريبي بما يؤثر سلبا على 

خفاض نهيكلا تشار القطاع غير المانالضريبي و  التهربر ةن قبيل ظواتشار السلوكات السلبية مانإلىويؤدي 

يتم  انلا بد  فلتحققهاعلى محك الاختبار  ضريبيةال ةتجعل العدال مظاهرهي ة ......  و الجبائيالمواكبةمستوى 

 :112التاليةا من خلال الخصائص تهمبحيث تتم قارب ساواةالمومنطق  ةبين منطق العدال ةالموازا

                                                           
 9مناجل نظام ضريبي يشكل دعامةاساسية  لانجاح النمودج التنموي الجديد ص  2019قرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي لسنة ت-111
 48ص  1982حسن النجفي:معجم المصطلحات الاقتصادية و القانونية الطبعة الأولى طبع دار العربية بغداد دار واسط للنشر  -112
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ياتي  هناومن  ,ةوصحيح ةعادل ضريبةعليهالتي فرضت  انب بالضريبةزم لالم يثقانبهاني عون المطرح ةعدال -1

ولا تعتمد فقط على تصريحات الافراد  تحديدهاتتدخل في  انبحيث يجب  الضريبةهدهفي تحديد  ةدور الدول

وعند تحديد  ,ةالجبائيةالعدالتبين المطرح الضريبي بشكل جيد ودقيق لكي يوازي  انلابد  ةوبالتالي في الدول

 أويفلس  هيجعلو ةبشكل كبير لدرج يضعفهسليم بمعنى بشكل لا  إطارفي  تحددهانةالمطرح يجب على الدول

 ارهين

مع  الضريبةعليهاالتي تقوم  ساسيةألأ ين وفقا للقواعد انوتسن قو  ةتشرع الدول انهي و التشريع  ةعدال-2

يجب  هي و  داخلها,واي فرد يحيى  ةالدول تعيشهاالتي  ةوالسياسي ةتماعيوالاج ةالمتغيرات والاقتصادي ةمراعا

 تحصيلهاوطرق  الضريبةلتحديد مقدار  ةتعتمد على وسائل تقدير المباشر وغير المباشر  اناثناء التشريع  عليها

حقيق لت ةوالسلاس ةلهو تتميز بالس انضريبيةال ةالجباي إطارالتشريعات التي تكون في  هدهكما يجب على 

الضريبي الذي يعتبر ضربا قويا  التهربتسقط في فخ الغش الضريبي و  اندون  الضريبةالمنشود من  الهدف

 ضريبيةال ةلمبادئ العدال

فلا يتم التفريط بشكل غير معقلا في  ةيتم التكليف وفقا لقواعد وشروط موضوعي انهي و  التكليف ةعدال

عن تكليف الغير  ةناتج هي من الدفع  التهربمعظم عمليات  انوطبقا لذلك فقد اكتشف  هنتكليف الملزم لا 

مجال  أوةبمنطق ةلكل فرد وليس خاص ةيكون ملائما للمعطيات الاقتصادي انالتكليف يجب  هذاجيد للملزم و 

 .الضريبةالملزم على اداء  ةبعين الاعتبار قدر  يأخذانالتكليف يجب  انمعين كما 

النظام  انالا  ةقصور كبير  ةجأو يشكو رغم ذلك من  ,المغربي الجبائيار النظام من الممكن اليوم اعتب انك  إذا و   

على  ضريبةعلى الشركات  الضريبةالكبرى  ةعلى الضرائب الثلاث ساسيةألأ ةالمغربي الذي يرتكز في بنيت الجبائي

بسبب اعتماد  ليةعامفتقدا للوضوح والف أضحىوواجبات التسجيل.......  ةالمضاف ةعلى القيم الضريبةالدخل و 

ومطالب  الماليةات هلاكرااستجابةوالتي جاءت  المتعاقبةالماليةين انمن المقتضيات عبر مختلف القو  ةسلسل

تكون استمرار للنظام الضريبي القائم الذي  انلا تعدو  ةالمتخذ الإجراءاتانهو طباع السائد الانانالا ,ةقطاعي
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على الابتكار  ةالمرتكز  ةقد يكون غير مرات لخلق القيم ه ان يعتبر غير منصف وغير محفز بالقدر الكافي بل

 .113الوطني للإنتاجةيكون رافع انضعو  ةالتنافسي مأماليشكل بذلك 

ر تشاانج الاقتصاد الوطني المغربي مناأخر كما يجب من  هبدور  ,الجبائيعلى ذلك لم يتطلع النظام  علاوةو  

الثلاث مما يؤثر على  ةفي العقود الماضي ومستوياتهانى تقليص و التي لم يتسالاحتكار واستمرار توسع الريع 

والفاعلين يقرون  المسئولينالسلطات و  ةو التي تجعل مجموعللبلاد,  ةوالاقتصادي ةالاجتماعي ةالوضعي

الضرائب  إدارةبين  ةونمط تدبير العلاق ةطبيع ةحتمي ةالحالي وذلك كم نتيج الجبائيالنظام  ةبمحدودي

 ةعددا كبيرا من قطعانةالعوامل مجتمع هدهوقد نتج عن  ضريبيةال ةفضلا عن غياب روح المواطنوالملزمين 

 .الجبائيالنظام  ةجزئيا خارج دائر  أوالنشاط والعديد من الملزمين لا يزالون كليا 

 لتنزيل العدالة الضريبية إليةك الجبائي: رصد لادوار الفاعلين في بناء القرار يةانالثالفقرة 

وعدم  الجبائيفي تنزيل القرار  ةالمتحكم ةفيما يتعلق بعدم استقرار القواعد التشريعي ألإشارةسبقت كما  

 ةوني للمنزل في التعديلات المتكرر انالق الأمنةزعزع مظاهرمن  مظهراذلك يعتبر  انا بالتبات والوضوح فهاتصاف

في  ةالجبائيةالدول ةكتعبير عن سياس ةالسن ماليهين انقو  إطارفي  ةالتي تلحق التشريع الضريبي والمدرج

 . ةوالاستثماري هيريلتمويل مختلف النفقات التس ةقار  ماليهوفي سبيل توفير موارد  الجبائيتاج القرار انإطار 

ذلك على  تأثيروما مدى  ,غياب الاستقرار التشريعي في المجال الضريبي أومما يفتح النقاش حول مدى توفر 

عن  طياتهاتعبر في  الأخيرةهدهانحيث  ضريبيةال ةريبي وعلى تنزيل مضامين العدالوني الضانالق الأمنبهنس

ين ووضوح انالقو  ةالتطبيق من قبيل عدم رجعي بهمن الصور والتجليات الواج ةمجموع

للتوقع واستقرار العلاقات والمراكز ونيةانالقالقواعد  ةالعدال إلىالولوج  ةلهو سهو ونيانالقةالقاعد

يمثل تداخل للسياسات  باعتبارهأي  نظام جبائي جديد  تحقيقهاإلىالتي يصب  الأهدافهي و , 114.ونيةانقال

                                                           
113- Rapport du conseil économique social et environnemental. Un système fiscal pilier pour le nouveau modelé de développement 2012 

page20 
 طبعة المعارفخالد مبروكي و خنفور يوسف:التشريع الجبائي و ضرورة الامن القانوني الضريبي مؤلف جماعي حول مستجدات حكامة المالية العامة بالمغرب م -114

 159ص  2021الجديدة الرباط 
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و المصالح التي  هدافبالمغرب خدمة للأ  الجبائيتاج القرار انالفاعلون في  تحقيقهاإلىالتي يصبو  الأهدافو 

 115إليهايصبون 

 كالتالي: هاتحديد إلىسنعمد الجبائيالقرار  إنتاجرصد المتدخلين في  إطاروفي 

 ةالملكي ةالمؤسس -لاأو 

من طرف  ونيةانقنصوص  إلىتحويلهالم يتم  انحتى و  ةملزم ةتشريعي ةاراد ةات الملكيتوجيهتتضمن الخطب وال

ب الملك محمد السادس ةبمستقبل البلاد وقد ذ تهتمالقضايا التي  ةبكاف مضامينهاالخطب في  هدهوتهتمانالبرلم

الحجر  وضع إلى 2000شتنبر  25يوم الاثنين بالجرف الاصفر  ةت صناعيين وحداتدش بهبمناس بهفي خطا

 ةينوالتبسيط والعقلا  الشفافيةيقوم على  إنوالذي يجب , الضريبي المعاصر  صلاحلتحديد معالم الإ  ألاساس

الذي تشجيع الاستثمار المنتج  هي المثلى للجبايات  ةالغاي معهبشكل تصبح  ةالنظر في الجبايات المحلي إعادةو 

يؤكد على عزم  هالخطاب نجد هذاإلىضافةبالإ  , الملك اهتماماتفي  ةالذي يحتل الصدار  ,يخلق فرص الشغل

ون انالق تهمات التي صلاحبارتباط مع الإ  ةالجماعات المحلي ةمدون إصلاحورش  إطلاقعلى  ةالملك ةالمؤسس

لى من و الأ  ةاح الدور تفتألقاه في االذي  بهاخط بمناسبةوذلك  ةالمحلي الماليةتخابي و نتخابي والتقطيع الا نالا 

 إلىمن الخطب التي دعت  ةكما توالت بعد ذلك مجموع 2000اكتوبر  13بتاريخ  ةالرابع ةالتشريعي ةالسن

 .ضريبيةال ةبما يضمن العدال الجبائيصلاحالإ 

تتمثل  ةالدستوري آلياتةدتمتلك ع الجبائيتاج القرار انا فاعلا في باعتبارهةالملكي ةالمؤسس ناف ثانيةجهةومن 

 في ما يلي :

 . 2011من الدستور المغربي لسنة  24تعيين الوزراء من طرف الملك طبقا للفصل  ةسلط

 ةسياس توجيهفي مجال  ةمن الدستور صلاحيات واسع 25تبقى للفصل  ةالملك للمجالس الوزاري ةرئاس

من  40تبقى للفصل  ةالتشريعي ةكل دور  بهبمناس ةعبر الخطابات الافتتاحي انمن طرف البرلم ةالتشريعي

 الدستور 

                                                           
-2009 محمد بجنون:السياسة الضريبية و دورها في ترسيخ دولة الحق و القانون,رسالة لنيل شهادة الماستر من طلية الحقوق بسطات السنة الجامعية -115

 15ص  2010



68 
 

ون تبقى للفصل اناقتراح ق أوكل مشروع  إطارمن المجلسين في  ةالجديد ةطلب القراء إليهكما يمكن استعمال  

 . 2011من الدستور المغربي لسنة  67

 ةفي المسطر  ةالملكي ةللمشاور ةسم أهمين يعتبر انالملكي للقو  الإصدارحق انين, ذلكانالاصدار الملكي للقو 

 ةيعد من الاجراءات الشكلي رسمي و ضروري ون الذي قد يكون ذا طابع انتنفيذ القأمرالملكبانذلك  ,ةالتشريعي

على  أخيرةةيلقي نظر  انمن  لهما يسمح  هوو  ةالرسمي ةبعد ذلك في الجريد هحتى يتسنى نشر  ه,لاقرار  ةالضروري

 .116ينمن قبل المجلس عليهةالنص بعد المصادق

 التشريعية ةالمؤسس -ثانيا

فرض  ةون العام التي تكمن في سلطانللق ساسيةألأ المبادئ  إحدى  لمجال الضريبي,في ا انيعتبر تدخل البرلم

 ةبتنفيذ وذلك ما عبر عن الأمرواعطاء  ,ون ناالق سن ةعبر سلط ةالسياد ةتجليات ممارس إحدى ك  الضريبة

 أيضاتعبر  ةالقاعد هدهان كما ,117'' الضريبةا في هالشعب تكمن كل ةحري''هناين بانروح القو  بهمونتيسكيو في كتا

 انوبالتالي فتكرس لمسألة لا ضريبة الا بنص ,-اي الدساتير-ةين الوضعيانالقو ان وني يكمن في انعن واقع ق

 .ةيانالبرلم الأنظمةت وراء نشوء وارصاء دعائم انالتي ك  هي ضريبيةال ةالمسال

يتم  الأخيرةهدهإنتاجانف ضريبيةال ةفي مجال السياس انالبرلم لجهازصاص الدستوري المكفول طلاقا من الاختان

 .انللبرلم ةالعام ةومن خلال الجلس الماليةةداخل لجن

 ضريبيةال ةفي الماد الجبائيالقرار  ةودراس ةتاج وصياغانا في مهمدورا  الماليةةتلعب لجنحيث                   

 ةعبر مجموع الماليةةلجن أشغالوتتم  ,انون الداخلي للبرلمانوالق ماليهون التنظيمي للانالق و بمقتض ى الدستور 

مما  ةلنواب الام والشروحتقديم التوضيحات  إطارفي  ومساعديهالأقربين,الماليةمن الاجتماعات بحضور وزير 

ذلك يتم بعد  ,ةوالاجتماعي ةيوالاقتصاد ةالسياسي ون الضريبي,و أبعادةانبمشروع الق ةتام إحاطةفي  يجعلهم

بما  ةعديدأيامالوقت بطابع سياس ي وتدوم  ةتتميز في غالبي هي و  الماليةةلجن إطارفي  ةالعام ةلمناقشالمرور 

الفصول فصلا  ةمناقش خلالهاكما تتم المشروع القانون المالي ,يين من التدخل في تعديل مضامين انيضمن للبرلم

                                                           
 229ص  1998مليكة الصروخ:القانون الدستوري مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى -116
منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية سلسلة مؤلفات و اعمال جامعية الطبعة –دراسة تحليلية و نقدية -محمد شكيري القانون الضريبي المغربي-117

 67ص  2005الثانية 
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 عليهابهالاجا الماليةالتي يبقى للوزير المكلف ب و يون انالبرلم يطرحهاالتي  ةن الاسئلم ةعن طريق مجموع خرتلو الأ 

 المساءلة. تحتاجهفصل بفصل و بالعلم و بالعمق الذي 

 ةمن اجل المناقش ةالعام ةالجلس إطارفي  ةعلى المناقشالمالي ون انيتم طرح مشروع الق, الماليةةلجنهاء تانبعد 

 ةبالماد ةوقد شكلت النصوص المتعلق هذا,اناعضاء البرلم لاتجاهاتون المالي وفقا انالقعلى  انالبرلم ةوموافق

 .118الضرائب'' اناسم ''برلم عليهالش يء الذي جعل البعض يطلق  انلتدخل البرلم ةيأهمكثر المواد الأ ضريبيةال

 ةمع المسطر  بهامن نقاط التش ةتحتوي على مجموع ةالعام ةمشروع النص الضريبي داخل الجلس ةدراس ان

ون انمن نظام الداخلي لمجلس النواب تجري المناقشات حول مشروع ق 233 ةو حسب الماد ةالعادي ةالتشريعي

حيث  ةفي الجلس انون التنظيمي و للنظام الداخلي للبرلمانللدستور و الق طبقا  ةالعام ةداخل الجلس المالية

الناطقين  إلىةلتعطي الكلم الماليةةتتم تقديم تقرير لجن وبعد ذلك الماليةبخطاب لوزير  ةيتم افتتاح الجلس

يمكن اعتبار  وأخيرانظري في ما يخص المجال الضريبي  جهةمن اجل التعبير عن و  ةيانباسم مختلف الفرق البرلم

 انالبرلم تيغرفلذلك ف ةو نتيج ةالعادي ةالتشريعي ةالمسطر ون الضريبي تنجز باتباعانلمشروع الق ةالعام ةالمناقش

 119.ةالماد هدهفي ما يخص  ساواةالمتصبحين على قدم 

 في صياغة القرار الضريبي الماليةدور  وزارة الاقتصاد و  -ثالثا

تحت  الماليةين انوالاقتصاد بتحضير مشاريع قو  الماليةيتكلف وزير  انهعلى  للمالية,ون التنظيمي انينص الق   

يتوفر  بكونهويفسر ذلك  ,ون الماليانقالمشروع  إعدادفي  ي حور ور ماذن يقوم بد الماليةزير , فو ل و وزير الأ  ةسلط

ويشرف  ,ةيانالحفاظ على التوازن العام للميز  إطارمن ذلك في  تمكنهوالمديريات التي  لياتمن الآ ةعلى مجموع

 وفقا ةت وجميع النفقات الحكوميمااعلى الالتز  ةدقيق ةور على الاطلاع بص ةألإداريهصالحعبر م ةمباشر 

 إحدى  تتخرج عند  انوالتي لا يمكن  الماليةالاقتصاد  ةللمرسوم الذي يتعلق باختصاصات وتنظيم وزار 

 : 120التاليةالاختصاصات 

                                                           
قانون العام جامعة محمد الأول كلية الحقوق وجدة السنة الحامعية منير قيسري : البرلمان المغربي الضريبي,رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في ال-118

 94ص  2001-2002
 2010-2009 محمد بجنون:السياسة الضريبية و دورها في ترسيخ دولة الحق و القانون,رسالة لنيل شهادة الماستر من كلية الحقوق بسطات السنة الجامعية-119

 45ص 
سياسة العامة في المغرب مقاربة لسلطة الفاعلين في بلورة السياسة الضريبية أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في القانون عادل فراج: القرار العام و بلورة ال -120

 125ص 2005/2006العام جامعة القاض ي عياض كلية الحقوق مراكش السنة الجامعية 
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  تنفيذهاعلى  والسهرالماليةين انتحضير مشاريع قو 

  ةعلى تنفيذ النصوص التشريعي والسهرةيانفي ما يتعلق بالميز  ةظمنين والا انتحضير مشاريع قو 

 نأالش هذافي  ةوالتنظيمي

 ةووضع الحساب العام للمملك فيهون التصانتحضير مشروع ق 

 وتنفيذهاةوالجمركي ضريبيةال ةالسياس إعداد 

 ةالجماعات المحلي ماليهعلى  ةالوصاي ةممارس 

 وتنظيم وتتبع  الماليةفي الماليين والابناك ومؤسسات القرض والسوق  ةالوصايا على الوساط ةممارس

 الأموالالتامين وتكوين رؤوس  إعادةالتامين و  مقاولاتنشاط  بهاقتنظيم ومر  نشاطها

 الماليةاثر مالي في  عليهاجميع النصوص التي يترتب  ةبدراس الأمرا همهالقيام باتصال مع المصالح التي ي 

 ةالعام

الملك  ةسيرأذي ظار مجلس الوزراء الانعلى  ةون المالي يتم عرضانمشروع الق من إعداد الماليةاء وزير هتانو بعد 

 الموضوع. هذافي  ةووفقا للخطابات السياسي البلدةسياس ةالذي ترسم للاتجاهوفقا  عليهةوذلك للمصادق

وفي المجال الضريبي خصوصا مع البرنامج  ,في المجال المالي عموما الماليةسجام التام لمبادرات وزير نالا انولضم

تنسيق  ةل الذي يتحمل مسؤوليو الوزير الأ  ةتحت رئاس ,ةالحكومي تنكب المجالس إليهاالتي ينتمي  ةالعام للحكوم

ويشكل المجلس الوزاري  الماليةا وزير هرضالمقترحات التي يع ةكاف ةعلى مناقش.121ةالنشاطات الوزاري

ل عن و ليبقى المسؤول السياس ي الأ  ضريبيةالحسم في الاختيارات ال عملية في ما يخص ساسيةألأ ةالمحط

 .لمانالبر مأماتنفيذها

 ات الغير رسمية  في صناعة القرار الضريبيهرابعا : دور الج

 المغرب  لمقاولاتالاتحاد العام  -1

دور  هول ,بالمغرب ةالعام إليهتحت اسم الكونفدر  1974اكتوبر  20المغرب في  لمقاولاتتأسس الاتحاد العام    

 اقترحها, حيث تدرك ةرارات وقو وشريك دا مصداقية في اتخاذ الق ةومميز لدى السلطات العمومي يمحور 

                                                           
حت سلطه رئيسها على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ :" تمارس الحكومه السلطه التنفيذيه تعمل الحكومه ت 2011من دستور  89الفصل  -121

 القوانين والاداره موضوعه تحت تصرفها كما تمارس الاشراف والوصايه على المؤسسات والمقاولات العموميه"
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 لمقاولاترئيس الاتحاد العام  أكدهما  هوو  بهانهالا يست ةضاغط ةكجماع معهالتعامل  ةيأهمجميع الحكومات 

يلعب  انالقطاع الخاص يريد  انقد ولا و ب لوحدهاتقرر  ةالحكوم فيهت انالذي ك  العهدانالمغرب عندما قال :"ب

 122الحقيقي...." هدور 

 ضريبيةعلى الحفاظ على المكتسبات في مجال الامتيازات ال تكتيكاتهالاساس يعتمد الاتحاد في  هذاوعلى 

من جراء تطبيق اي تشريع ضريبي. لذلك  ةفي تعظيم حجم الضرر الذي يلحق اعضائ ةعلى المبالغله, و ةالممنوح

 هيخول هوزن نبلا  ,ةالنقابيلبعض المنظمات  نأالش هوالتقليدي كما  طلبيالملا يقتصر على العمل  نشاطهانف

 نيتهويضغط من اجل فرض عقلا  مراحلهحيث يشارك في جميع الضريبي,القرار  ةصناع ةيرور ا في صمهمثقلا 

ل من تناضتكافح و  ةمجموع هانالاتحاد وك  هناتظاري ويبدو نعلى الدور السلبي والا  عوض الاقتصار ضريبيةال

 .فيهاضا ضريبيةاجل الحصول على امتيازات 

 ةبواسط ,فيهوالتأثير القرار الضريبي  توجيهل ةوقنوات متعدد ةعتمد الاتحاد على وسائل عمل مختلفوي

وتجعل  عليهاالتي يتوفر  المعطيات الاحصائية و ةوالاجتماعي ةوالارشادات الاقتصادي ينجزهاالدراسات التي 

فضل الخبراء الضريبيين المتخصصين ب, قويا  انواعضاء البرلم ةض الضريبي وفي اقناع الحكومو افي التف همركز 

 ضريبيةبل ويستطيعون اقتراح البدائل للخيارات ال ,ضريبيةال دارةالإ عن كبار موظفي  ةون كفاءالذين لا يقل

 123.عدمهالتي قد تنجم عن اتخاذ قرار ضريبي من  ةالسلبي الآثارواستعراض  ةالمطروح

 ةنيهم -التنظيمات السوسيو  -2

 ةوالاقتصادي ةالسياسي بناءأنظمتهافي مسار  مهمةاشواطا المغرب التي قطعت لمقاولات اتحاد العام إلىإضافة

ا هل أتيحتكلما و التي تسعى دوما  ةنيهم -من التنظيمات السوسيو  ةتتواجد بالمغرب مجموع,ةوالاجتماعي

 ةا في السياسهمقترحات ا في المجال الضريبي, وتضمينهاتهوتوج تصوراتهافرض  إلىو بشتى الوسائل  ةالفرص

 .ةالعمومي ةمن قبل السلط ةالمتخذ ضريبيةال

                                                           
بي و علاقته بالإدارة " أطروحة لنيل شهادة تصريح لرئيس لاتحاد عبد الرحيم الحجوجي أوردته فتيحة لمعاش ي :"وضعية المكلف  في التشريع الضريبي المغر  -122

 54ص 2001/2002الدكتوراه في القانون العام جامعة محمد الخامس الرباط السنة الجامعية 
 324ص  1992جان ماري دانكان: علم السياسة ترجمة صاصيلا المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر الطبعة الأولى  -123



72 
 

على اغلب القطاعات  هيمنتهاتبرز من خلال  ةالمغربي مهنيةالمجموعات السوسيو  تحتلهاالتي  همةالم ةانالمك ان

لتصدير ثم قطاع العقارات و  جهةالمو  ةوالفلاح ةالتحويلي ةالصناع إلىةتجار البدءا من  ساسيةألأ ةالاقتصادي

تسمح  ةضخم ماليهيات انعلى امك لتوفرهاكالابناك و شركات التامين وذلك  الماليةو القطاعات  ةالعام الأشغال

 .124مصالحهاللحفاظ على  التأثيرفعل  ةبممارس لها

عضويتهاعناصر والتي تضم في '' لبنوك المغرب  ةيالمهنةالمجموع''التنظيمات نجد  هدهمن بين و                

 ةالسياس هتوجي إلىتسعى بشكل دائم  ةضغط حقيقي ةوتشكل بذلك جماعن مهني القطاع البنكي, م ةمختلف

الذي  الأمرهو و  التي تكون لصالحها,ةالتطبيقي ةألإداريوالقرارات  ةالجبائيةعلى النصوص التشريعي ضريبيةال

 ةخلال سن ةفي المئ 7لىإ% 14من  ةعلى الفوائد البنكي الضريبةمن خلال تخفيض سعر  عليهيمكن الاستدلال 

 .ةالفائد بهلازم لتخفيض نسيض كشرطحيث قدم شرط التخف 1993

يشكل  انهةاللوبي العقاري الذي اثبت عبر العديد من المحطات التاريخي أيضاالتنظيم يوجد  هذاب انج إلى

السبعينات  سنوات , ففي أواخرضريبيةال بمصالحهاوامتيازاتهاالأمر خصوصا عندما يتعلق ,ةضغط قوي ةجماع

البحث  إلىةدفعت السلطات العمومي بهجد صع ةواجتماعي ماليهو  ةواقتصادي ةسياسي فيهعرف المغرب ظر 

السياق الحرج  هذاتأثير تدى المشرع تحت هفا ةقانالخ الماليةةالازم جهةبموا ةعن مختلف الوسائل الكفيل

في تحديد وتطوير النظام الضريبي  ةامه ةو نظام جبائي جديد للعقارات اعتبر خط 1978 ماليهون انق تضمينإلى

ا هأحكامون من ثغرات سواء على صعيدانالق هذابهاالتي جاء  ةالضرائب العقاري بهالمغربي بالرغم من ما اتسمت 

 .125ةالجبائيدارةللإ  خلقتهاعلى صعيدي الصعوبات التي  أو

شتنبر  22في  تأسسجال الضريبي والذي ل في الماكمث "الاتحاد العام المغربي للفلاحين"ذلك نجد  إلىضافةبالإ 

 بهامطال ةتفرض على السلطات العمومي ةحقيقي ةاقتصادي ةواصبح منذ ذلك الحين يشكل قو ,  1953

 الإقليميةالاتحادات  ةشطانالاتحاد من الدفاع عن مصالح الفلاحين والتنسيق بين  هذاا حيث اتخذ هاتهوتوج

 .126هل ةرئيسيأهدافللفلاحين 

                                                           
ر الجبائي و العدالة الجبائية"أطروحة لنيل الدكتوراة في الحقوق شعبة القانون العام جامعة محمد الخامس الرباط السنة الطاهر توفيق :' اتخاد القرا -124

 158ص  2008/2009الجامعية 
 204 ص 1986سنة  12اسعد عبد المجيد:"الجباية العقارية في الوسط الحضري بالمغرب"المجلة المغربية لقانون و اقتصاد التنمية العدد  -125
126-bouchareb Mohamed la lutte contre la fraude fiscale au Maroc. Casablanca éditions maghrébines 2005 p 221  
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ات صلاحلمختلف الإ  ةشرس يظهرمقاومةدائما  انك  ارالكب ينوالمتمثل في الفلاح يألفلاحياللوب انوعموما ف

مستمرا رغم الشروع  التأثيرهذاسنوات السبعينات ومازال  ةوذلك منذ بداي امتيازاتهالتي تمس  ضريبيةال

اكد  ةلتعليمات ملكيتنفيذا  2014 ةسن ماليهون انبموجب ق تضريبلل ألفلاحيالقطاع  إخضاعالتدريجي في 

 نحد الا  إلىالتطبيق الذي يبدو  هوو  للضريبةالقطاع  هذااخضاع  الملك محمد السادس على ضرورة فيها

 ةساهموكذلك من حيث حجم الم للضريبةا هالتي تم اخضاع للمقاولاتمحتشما من خلال العدد القليل 

 .127ةالدول ةخزين بهايغذي  انالقطاع  هذاالتي يمكن ل ضريبيةال

ات انةالاخير يتصف بتشعب وتداخل الر  هذاالقرار الضريبي يجعل من  ةتعدد المتدخلين في صناع انوبالتالي ف

 ةالسياسي ةالخصوصي ةنهي يبقى ر  ى خر ات على الأ انةاحد الر  ةمنهي أو ا ةمما يجعل التوليف بين عليهةالمعقود

على العموم  الجبائيللنظام  صلاحلات الإ أو حم انغير  ةلكل بلد على حد فيهوالثقا ةوالاجتماعي ةوالاقتصادي

 ا.ةأعمالفي جدول  ةلويأو ةالاجتماعي ةنادرا ما تشكل العدال

 

 

 

 

 

 

                                                           
ي حول إسماعيل حلاوة: '' صيرورة القرار الضريبي افراز لخصوصية العدالة الضريبية من خلال بلورة السياسة الضريبية'' مقال منشور بمؤلف جماع -127

ص  2021لضريبية بين تحدي الامن القانوني و القضائي الضريبي و سؤال العدالة و التنمية الجبائية,مطبعة المعاريف الجديدة الدالرالبيضاء سنة المساطر ا

287 
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اقع النظام الضريبو الفصل الأ   الحكامة الجيدة اني المغربي و رهل: و

لين الفاع لتمويل خزينة الدولة ومنح والأساسيةوالركائز  الأعمدةيعتبر النظام الضريبي بالمغرب احد 

اللازمة  الماليةلسياسيين والاقتصاديين حرية واسعة في تدبير السياسات العمومية للدولة من خلال توفير ا

 بنيات التحتية.ية و في الالمتصل بتمويل الصفقات العمومفاق العام نلتمويل الاستثمارات والا 

 ةعكاس العدالاني تحديد مدى ف ألاساس يالدور  هل يبقى النظام الضريبي انيمكن القول ب ثانية جهة ومن

الضريبي على مكونات  العبء عبر توزيع المجاليةوالحد من الفوارق  ةالاجتماعي ةالضريبية على تحقيق العدال

من  39الفصل  ةوالذي يكرس ةللجباي ةوالعمودي ةالافقي ةتحقيق العدال مبدأبما يضمن  ضريبيةال ةالساكن

والتي  استطاعتهقدر بكل على  ةى الجميع تحمل التكاليف العموميعل هانة:''الذي ينص صراح 2011دستوري 

 :من الخصائص ةمما يجعلنا نستشف مجموعه'' وتوزيع هاإحداثبةون وحدانيتكلف الق

o الضريبةمأماساواةالمتتصف ب انيجب  ضريبيةال ةالتشريعي ةالقاعد ان 

o ةتسم بالعموميت انيجب  ضريبيةال ةالقاعد ان 

o الضريبةةتحد من عدم ازدواجي انا يجب هانكما  ةشخصي ةعدقا ضريبيةةالقاعد ان. 

وبناء على التطورات  ةالفرنسي ةالثور  انبا  و ةجليزينالا  الحقبةا في هسيس لي مبادئ وخصائص تم التأهو 

 دنا الحالي.هع إلىوصولا  ةالعالمي ةالجبائيةظمنا الا هالتي عرفت ةالتاريخي

من  ةالمغربي لا زال يتخبط في مجموع الجبائيالنظام  انالضريبي ب نأالش جماع المتدخلين فيالملاحظ وبا انلا ا

الزبون الضريبي وحفظ التوازن فيما بين  ةفي كسب ثق هونجاعت هالاختلالات والنواقص التي تحد من فاعليت

النظام  هادهات والتعديلات التي شصلاحبالرغم من كل الإ  ةالدول ةالمالي لخزين الأمنوني للملزم و انالق الأمن

الثلاث عند مطلع القرن الحالي و عبر  مخرجات المناظرات الوطنية يكلي هالتقويم ال ةد سياسهمنذ ع الجبائي

المغربي  الجبائيوجعل النظام  ةالجبائيةتحقيق العدال ضرورةإلىا هوالتي خلصت في مجمل توصيات

 .ةالجيد ةعبر تطبيق مبادئ الحكام ةالمستدام ةللتنمي أساسيةةرافع

التي  الإمكانياتمع  ةبالمقارنا,مع ةوديصاف والمردنوالا  ةلا يتسم بالعدال الجبائيواقع نظام  انشك لا                

 :التاليةا من خلال العوامل هذلك يمكن رصد أسبابانالا  ,ا الاقتصاد الوطنيهيوفر 
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  ةعبر استحضار السياس مةية العاجهوالمن ةالشامل ةالرؤي إلىةالجبائيصلاحالإ  محاولاتافتقار جل 

لتحسين الموارد والمداخل  يةإصلاحةفي اي صيغ ةوالبيئي ةوالاستثماري ةوالاجتماعي ةالاقتصادي

 .انوالمك انمن حيث الزم ةمحدد إستراتيجيةبةينهر  إصلاحةمما يجعل اي خط ضريبيةال

 اداء  انب وإقناعهةالجبائيته دي البشري عبر توسيعوعي المواطن بمواطنتثمين الرأسمال اللا ما

من خلال مؤسسات  هوني لانالق الأمنتوفير  و اتانمع تقديم ضم ةلخلق التنمي ةالضرائب وسيل

 تنزيل القاعدة الضريبية هاالمكفول ل ةالدول

  على البعد  التأكيدمع  ةوالموارد البشري لياتتتوفر على الآ ةرقمي إدارةهاعبر جعل ةالجبائيدارةالإ تطوير

 ةالمتبادل ةللثق ةبما في ذلك من خلق مجال وارضي بالضريبةمع الملزم  هاقتفي علا يالتواصل

 ةي من عدانالنظام الضريبي الحالي يع انف ,بالنموذج التنموي  ةالخاص ةوبحسب التقرير الصادر عن اللجن

ضريبي تقال النالا  ةخراط في عملينالاختلالات ضعف الا  هذهةومن جمل,بالإعاقة ةمتسمحركتهاختلالات تجعل 

الوعاء وعدم  فيهلتص ةتعقد القواعد التقني إلىضافةرب الضريبي بالإ هوتفش ي ممارسات الغش والت

 ةالدول ةيانفضلا عن الثقل المميز على ميز  للضريبةوني انالق الأمنمما يؤثر سلبا على ها,استقرار 

 م سنويا.همليار در  30 إلىوالتي قد تصل  ةالجبائياتعفاءللإ 

استعراض ادوار مختلف الفاعلين في تنزيل دا الفصل,هفي  نتناول انعلينا  انك  الجبائيام تحليل واقع النظل

و كافة المتدخلين في  الجبائيالفاعل في اتخاد القرار ,ألإداري , الفاعل المواطن الضريبي – ةالجبائيةالسياس

 باعتباره 2011 ةللحسابات لسن علىالأ تقرير المجلس  إلىا هالتي استندنا في ةي الدراسهو  -ة ....الجبائيالمنظومة 

عبر تحديد الاختلالات التي تشوب  ةتقييم اداء المؤسسات العمومي ةمها الدستور مهيكفل ل ةدستوري ةمؤسس

استندنا  دوفي نفس الصد, ةالوضعي ةفي تسوي تساهمانواقتراح التوصيات التي يمكن  ,ةالعمومي ألاداراتعمل 

حول  2019 ةالصادر سن هالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقرير  تقرير المجلس إلىهذهفي دراستنا 

 وحدد له الجبائيتشخيص واقع النظام الذي قام ب,و "في بناء النموذج التنموي الجديد الجبائيصلاحدور الإ "

 ةالخط ما فاعلا في بناءهمسا الجبائيا ليكون النظام هإصلاحو  هامن الملاحظات التي وجب الوقوف علي ةمجموع

 مبحثين : إلىالفصل  هداسنقوم بتقسيم دراستنا في  عليهو  ,ةالمستدامللتنمية ةالجديد

 

 ل : واقع النظام الضريبي بالمغربو المبحث الأ 
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 الحكامة الجيدة انهالمغربي و ر  الجبائي: النظام  الثانيوالمبحث 

اقع النظام الضريبي المغربيو المبحث الأ   ل: و

ة من الجبائيتاج و تنفيد السياسة انتحليل أدوار الفاعلين في  إلىبالمغرب سنعمد  بائيالجلدراسة واقع النظام 

وني و القضائي في رفع التحديات انالق الأمندور  إلىضافةجبائية بالإ  إدارةو  الجبائيفاعلين في تحديد القرار 

دامة من خلال تنمية المسالتي تعتري تنمية النظام الضريبي المغربي من اجل تحقيق الحكامة الجيدة والت

 مطلبين :

 ل : بنية النظام الضريبي المغربيو المطلب الأ 

 ات النظام الضريبي المغربيهوني و القضائي للملزم كمحدد لتوجانالق الأمن:  الثانيالمطلب 

 ل:بنية النظام الضريبي المغربيو المطلب الأ 

التي  الإشكالياتو لكافة  الجبائيون انالق نفيذتة في الجبائيدارةالإ تحديد دور  إلىدا المطلب هسنتطرق في 

عبر رصد  بالضريبةة كما سنعرض لدور الملزم الجبائيفسير القاعدة في تنزيل و ت بهالدور التي تقوم  هايطرح

 و دلك من خلال فقرتين: الماليةفي استخلاص الموارد  الجبائيةدارةالإ انسلط هاب هالتي يجاب السلوكيات

 , تحديد اختلالات البنية التشريعية.    ألإداري م ادوارالفاعل هلف محاولةلنظام الضريبي المغربي: لى : او الفقرة الأ 

 بالمغرب الجبائيل منظومة النظام : ادوار الملزم الضريبي داخيةانالثالفقرة 

 واختلالاتتحديد و , ألإداري م ادوارالفاعل هلف محاولةلى : النظام الضريبي المغربي: و الفقرة الأ 

 البنية التشريعية .

 في المنظومة الضريبية بالمغرب ألإداري لا : أدوار الفاعل أو 

 ةالمكفول ةألإداريو الأدوارالقانونية تلك  ,بالمغرب ضريبيةال ةفي المنظوم ألإداري يقصد بادوار الفاعل 

للضرائب  ةالعام ةالمديري تتكلف, حيثةالدول ةلخزين الماليةبقصد توفير الموارد  هاا وممارستهبلعب ةالجبائيدارةللإ 

 يةونانتنزيل السليم للمقتضيات القالب دارةالإ إصلاحو  الماليةالاقتصاد و  ةاز اداري تابع لوزار هكج
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 ةازا اداريا يخضع لسلطها جهوباعتبار  ةالضرائب العمومي ةالعام ةالمدون أوالماليةين انمقتض ى قو بةوالتشريعي

 :128ا تتجلى في ما يليهالادوار التي تلعب اناز التنفيذي فهالج

 ةاستخلاص ضرائب الدول سسأللضرائب  ةالعام ةحيث تحدد المديري ةرض وتحصيل ضرائب الدولف 

واجبات التسجيل والتنبر فو المضا ةعلى القيم الضريبةو على الدخل, الضريبةو على الشركات, الضريبةك 

رسم السكن ورسم  ا من قبيلهالتي تدبر  ةكذلك تسيير وعاء بعض الضرائب المحلي كما تفرض

باستخلاص ضرائب  تتكلف ضريبيةال دارةالإ قباضات  انكما  ,يهنوالرسم الم ةالخدمات الجماعي

باستخلاص الرسوم في  ةللمملك ةالعام ةبينما تتكلف قباضات الخزين ةللدول ةالعام ةيانورسوم الميز 

 .2020لسنة  07.02ديدون الجانفي الق هكما تم تعديل 47.06ون انوفقا لق ةالمحلي ةمدون إطار

 ليهإوم النظام الضريبي المغربي على قي حيث,ب الضريبير هالت ةالضريبي ومكافح لامتثالامن  كدألتا 

 إطارفي  ضريبيةال المراقبةحيث تتم ,ةبالغ أهميةتكتس ي  المراقبةةمهما يجعل ممالإقرار أو التصريح 

 للضرائب. للخاضعين ةالممنوح الضماناتالحفاظ على  تحاول ةصارم ةمسطر 

واتفاقيات الحد من الازدواج الضريبي مع  لماليةان يناالقو  عدادإفي مجال  ةلحكوملريبيةضةوفير خبر ت 

 ةواعداد مشاريع النصوص التشريعي ةبدراس ةللضرائب مكلف ةالعام ةالمديري انكذا فهو  ,ةالدول الاجنبي

بالنصوص  ةالمتعلق ةريات التطبيقير على اعداد الدو هتس هاانكما  ,ذات الطابع الضريبي ةوالتنظيمي

 ةالقضايا المتعلق دارةالإ على ذلك تدرس  وعلاوة,مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين بالتعاون ضريبيةال

 :  فيما يليو .إليهاوتقدم معلومات على الحلول المتوصل  ضريبيةال حكامبتطبيق الأ 

 

 

 

 

                                                           
 10/08/2021الموقع الرسمي للمديرية العامة للضرائب, تاريخ الزيارة   -128

https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar/ar/Nous-connaitre/Nos-missions 
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 ديرية العامة للضرائبصورة للهيكلة العامة للم
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موظف  541م هموظف من 4848من  2020ا لسنة هشطتانو تتكون المديرية العامة للضرائب بحسب تقرير 

حيث يتوزع  الموظفون وفقا يةهو مديريات ج 9يتوزعون على  129بالمصالح الخارجية 4307بالمصالح المركزية و 

 :130للجدول التالي 

 

 

داف هتحقيق ا إطارفي  ةا تنفيذ الخطط والبرامج المسطر هعليتتوقف  ةم ركيز هالعنصر البشري يبقى ا انوحيث 

 انكما المتخصص, التكوين  صعفو الموارد البشري ةللضرائب تشكو من قل ةالعام ةالمديري انالا,دارةالإ 

 ةتمام بالموارد البشريهالا  انفكلما ك  ,ةلهومؤ  فيهكا ةبوجود عناصر بشري ةينهالضرائب تبقى ر  إدارةةمردودي

في  ةمهاةاننتائج يحتل مكلىالع ةالمبني ةعامل المردودي انبشكل فعال خصوصا و  ةالمردودي رت فرصكلما تأث

 131ةالجبائيدارةالإ 

                                                           
 منشور على الموقع الالكتروني للمديرية : 41ص  2020تقرير الأنشطة السنوي الخاص بالمديرية العامة للضرائب لسنة  -129

https://www.tax.gov.ma/wps/portal/ 
 مرجع سابق42ص 2020تقرير الأنشطة السنوي الخاصة بالمديرية العامة للضرائب لسنة   -130
طبعة  49منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية سلسلة مؤلفات و اعمال جامعية عدد-دراسة تحليلية و نقدية–ي:''القانون الضريبي المغربي محمد شكير  -131

الضريبي'' كلية الحقوق  أورده محمد اوبسلام في رسالته لنيل دبلوم الماستر في قانون المنازعات تحت عنوان "التوجهات الجديدة في علاقات الإدارة و الملزم 2004

 17ص  2014/2015مكناس السنة الجامعية 
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 : التاليةالضرائب يسير بمنطق المعادلة  إدارةفواقع تطور الموارد البشرية ب

 تطور عدد الموظفين  أسفلةو يبين الجدول , هكلما تطور عدد الملزمين,الا و استقر عدد الموظفين على حال

 :1322020و  1988بالمديرية العامة للضرائب فيما بين سنة 

 2020 2018 2010 2008 2006 2005 2002 1998 1988 السنوات

عدد 

 الموظفين

3392 4921 4856 4380 4331 4218 4470 5085 4848 

يتضح بالملموس عدم  2020 إلى2018في الفترة الممتدة من  للضريبةالمطرد لعدد الخاضعين  دياالتز  إلىو بالنظر 

 :133النشيطين كما يبين دلك الجدول التالي للضريبةللخاضعين  دياتناسب عدد الموظفين مع العدد المتز 

ــــــــنوات ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ  الســــــــــــــــ

 2020 2018 نوع الضريبية

 1037929 732019 على الدخل الضريبة

 536358 367024 على الشركات الضريبة

 764439 552539 على القيمة المضافة  الضريبة

إقرار واحد خلال  الأقلدعت على أو المجموع من الساكنة الضريبية التي  

 السنوات الأربع الغير مشمولة بالتقادم 

1651582 2338726 

في   142 تتجاوز مئوية  بهللساكنة الضريبية تطور خلال سنتين فقط بنس لىاالعدد الاجم انفالملاحظ ادن 

موظف خلال سنة  4848 إلىموظف  5085عدد الموظفين خلال نفس السنتين تناقص من  انفي حين  ,المائة

 في المائة خلال سنتين فقط. 5-ما يمثل  هوو  2020

                                                           
 الجدول تركيب شخص ي بالاعتماد على المعطيات التي توفرها التقارير السنوية للانشطة الصادرة عن المديرية العامة للضرائب. -132

الف موظف.اورده محمد اوبسلام في رسالته لنيل دبلوم  84الامريكية  موظف و في الولايات المتحدة 35420بلغ  1985و كمثال مقارن لعدد الموظفين بفرنسا سنة 

 18الماستر في قانون المنازعات تحت عنوان "التوجهات الجديدة في علاقات الإدارة و الملزم الضريبي'' مرجع سابق ص 
 .2018و  2020امة للضرائب لسنتي جدول تركيبي شخص ي من خلال مقارنة المعطيات الواردة في التقريرين السنويين للمديرية الع -133



81 
 

 عليهد ما يمكن الاصطلاح هتش ةالموارد المتوفر  انبل  ,اهالضرائب على قلت إدارةب ةالموارد البشري ةولا تقتصر أزم

الضرائب والطابع المعقد  ةختصاصات مديريلا ةالتقني ةالصبغ إلىفبالنظر , الكفاءات''  ةبنقص في ''تنمي

 إدارةب ةالخاص انيفترض في الاعو  هانف ,ماليهةبرسم كل سنونيةانالقللقواعد  ةالمتجدد ةوالصبغ للضريبة

 ةوبالقواعد التشريعي ةالجبائيبالتقنيات  الإلمامجمع بين ا , يونظري اعملي اتلقوا تكوينيت انالضرائب 

 بأهميةا التام هالضرائب رغم وعي ة,فمديري134تطبيقا ملموسا  ةامر لا نجد ل هوو , ةادات القضائيهوبالاجت

 ةئب لم تكن في الحقيقضراللةشاء مدرسانا بهقيامان, حيث ا هقصد الرفع من كفاءات موظفيته ضرور التكوين و 

ت تستقبل عددا قليلا من المفتشين الذين يعينون في انا وك هلا تتوفر على اي تنظيم يضبط ةاداري ةالا وحد

 دارةالإ داخل  ةقصير  تدريباتا اجراء هبما في ةواحد ةالتي لا تتعدى سن ةبعض الدروس النظري ةلمتابع ةالمديري

 .ضريبيةال

 ةعام ةلا زالت تفتقد لسياس ةالمصلح هذهانلا ا,التكوين ةتم خلق مصلح 1991ب الضرائ إدارةةكلهيإعادةومع 

ويحلل  الأهدافوضع برنامج عام يحدد  أوفي مجال التكوين ولا تتوفر على اي مخطط للتكوين  ةومتناسق

 الضرائب إدارةب ةالبشري الموارد عنصر تدبير ما يجعل واقع,ماها وتطوير هلوياتأو الاحتياجات في التكوين حسب 

وبالتالي  دارةالإ لهذهةام الموكولهالم ةاخذنا بعين الاعتبار طبيع إذا ةخاص ,ةبالضعف والمحدودي يتسم

والتقليص من حجم  ةناجع إدارةلتحقيق  ةوواقعي عاليةف أكثرمبادرات  إلىذا الوضع المؤزم يحتاج هتجاوز انف

 مع الملزمين. ةالايجابي ةالتواصلي ةالعلاق انها وكسب ر هالمنازعات غير المرغوب في

 ا : تحديد اختلالات البنية التشريعيةثاني

ويرجع  ,الجبائيالقرار  ةيرور تاج وصانعتبر من بين الفاعلين في ييه , بغرفت انالبرلم أنإلىأعلاهألإشارةد سبقت لق

التشريع  ةحيو من يملك صلا هانالبرلم انالذي يؤكد على  2011 ةمن الدستور المغربي لسن 71 الفصل إلىذلك 

شرع ي المهدارةالإ إصلاحو  الماليةالاقتصاد و  ةوزار  انةيستشف من ةواقع الممارس انغير  ,في المجال الضريبي

 ةالعام ةالمديري إلىمن الادوار التي تسند  هانذلك  ةالمختص ةألإداريمصالحهاعبر ,الجبائيانالحقيقي في الميد

 للضرائب نجد مايلي :

                                                           
يبي فهي فبحسب الاستاذ محمد الشكيري فان خريجي الجامعات المغربيه من شعبتي الاقتصاد والحقوق وان تلقوا بعض الدروس النظريه في القانون الضر  -134

 227 226ي المغربي" مرجع سابق صفحه غير كافيه ولا يتم تكملها بحصص تطبيقيه وتداريب ميدانيه ....راجع محمد  شكري "القانون الضريب
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o الجبائيذات الطابع  ةوالتنظيمي ةصوص التشريعيمشاريع الن وإعدادةدراس 

o ا و هنأبش ةو الدول الاجنبي ةالمغربي ةما بين المملك ةالمبرم ةالجبائيالاتفاقيات  مشاريع وإعدادةدراس

 ها.ر على تطبيق التشريع المتعلق بهالس

o في المجال الضريبي  ةربط العلاقات مع المنظمات الدولي 

o ذات  ةوالتنظيمي ةبالنصوص التشريعي ةالمتعلق ةالتطبيقي ةالدوريونشر المذكرات  وإعدادةدراس

 .الجبائيالطابع 

 ضريبيةال ةالتشريعي ةتاج القاعدنومتخصصين لا  آلياتلا يتوفر على  انالبرلم ناالاعتبارات فه ذهول   

صاص الاصلي في الاخت بهصاح ةالتشريعي ةا من داخل المؤسسها ولا ينظر لهلا يفكر في الأخيرةهذهنبالمغرب,لا

 إطارها شكليا, وذلك في ا وتنتجهالتي تصادق علي الدستورية و  ةالمؤسس هذهعلى  , بل تفرضةالجبائيةالماد

 .135ةوالمتعلق بفصل السلط ةالمقدس في الديمقراطي مبدأاحترام صوري لل

المدرجة سنويا تعديلات المغربي يتمثل في عدم الاستقرار التشريعي لل الجبائيالنظام  ةي منانيع إشكالم ها ان

 :136كما يبين ذلك الجدول التالي ةكل سن ماليهين انللضرائب بموجب قو  ةالعام ةالمدونعلى 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ية خالد مبروكي و يوسف خنفور:" التشريع الجبائي و ضرورة الامن القانوني الضريبي"مستت حكامة المالية العامة بالمغرب سلسلة مؤلفات جماع-135

 159ص  2021صادرة عن مختبر السياسات العمومية.مطبعة المعارف الجديدة الرباط طبعة 
خالد مبروكي و يوسف خنفور:" التشريع الجبائي و ضرورة الامن القانوني الضريبي"مستت حكامة المالية العامة بالمغرب  ركيب شخص ي لمعطيات من ت -136

 171ص  2021سلسلة مؤلفات جماعية صادرة عن مختبر السياسات العمومية.مطبعة المعارف الجديدة الرباط طبعة 
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 مجموع التعديلات التي لحقت المدونة العامة للضرائب السنة ماليهين انقو 

2008 50 

2009 47 

2010 42 

2011 34 

2012 35 

2013 38 

2014 39 

2015 33 

2016 65 

2017 68 

2018 81 

2019 55 

2020 53 

 640مجموع التعديلات : 13السنة  ماليهين انمجموع قو 

 

وني بين انالق الأمنتحسين حول:''  2008 ةفي فرنسا سن أجريتةدراس اننجد  ,  ةالمقارن ةظمنوبالرجوع للا 

وني الضريبي بتعقد وعدم ناالق الأمنعدام انسباب ,ربطت أ137"ةجديد بهنحو مقار  ضريبيةال دارةالإ الملزم و 

 إدارةوالملزمين بخصوص تفسير  دارةالإ بين  ةعدام الثقانفضلا عن ها, تورجعي ضريبيةاستقرار القواعد ال

وحسب ذات التقرير فمن بين  ,ةالجبائيم هم لوضعيتهمن خلال معرفت أو, ضريبيةالضرائب للمقتضيات ال

على  ةالجبائيالنفقات  إليهكواش ضريبيةالمقتضيات ال ةاك رجعينه-: وني الضريبيانالق الأمنعدام انر همظا

اعتبر مجلس ثانية  ةهومن ج ,ا سنويا بفرنساهيتم تعديل ,للضرائب ةالعام ةمن مواد المدون ةفي المئ 20 اناعتبار 

                                                           
137- Rapport au ministre du budget des comptes publics et de la fonction publique améliorer la sécurité juridique des relations entre 

l'administration fiscale et les contribuables une nouvelle approche présenté par Monsieur Olivier Fouquet président de section au conseil 

d'État juin 2008 page 4 
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تج كذلك عدم الاستقرار نا ان" الضرائب إدارةبين الملزمين و  ةالعلاق:" انبعنو  هالضرائب الفرنس ي في تقرير ل

 ضريبيةيقوم بسن مقتضيات  الأحيانالمشرع في بعض  ان,كما ةوسياسي ةواجتماعي ةعن عوامل اقتصادي

 ةتاج القاعدانفي  ةمما يحكم على العلاق 138الذكر ةالعوامل السالف بهبدون مبرر ولم تكن ضرورية لمواك

 .139ةوني الضريبي بالنسبيانالق الأمنبعدم الاستقرار ويصف  ضريبيةال

التشريع  انوالحسم في ميد ةاتخاذ المبادر  لهاالمخول  ةالسلط ةالنظري ةيشكل من الناحي انالبرلم انك  ذا إو 

في  انالبرلم ةمهمسا ةتفيد بكون حصيل ةالواقع العملي والممارس انف ,الضريبي بمقتض ى الدستور المغربي

من  ةمجموع إلىبالأساسةراجع ةجي نتيه,و 140كما ونوعا فيهوغير كا ةتبقى ضعيف ضريبيةالقواعد ال ةصناع

 . ضريبيةال ةتاج المادانفي  انالتي تؤثر على مبادرات البرلم ةوالاجتماعي ةالسياسيو القانونية الاعتبارات 

 :أساسيةفي ثلاث مستويات  انللبرلم ةالجبائيةضعف السلط انحيث 

 ةالجبائيةالتي تميز الماد ةالطبيع هذهف, ةضريبيال ةيتعلق بالطابع التقني والمعقد والمتطور للماد:المستوى التقني

المنتخبين بدعم  ةانيين و بالرغم من استعانمن قبل العديد من البرلم هاولوج مأماحاجزا منيعا  هاتجعل من

ثير على القرار في التأ انهم تجعل من دور البرلمل ةضعف الوسائل المتاح انف,انهذا الميدفي  ةألإداريالمصالح 

 ستوى المطلوبالضريبي دون الم

في التشريع  ةالمبادر  باتخاذ غير مختص  انالتي تجعل من البرلمونيةانالقات همرتبط بالاكرا :ونيانستوى القالم

الخطوط ه إطار ون المالي الذي تحدد في انالق: الضريبي مثل  بالشأنةالمتصل ساسيةألأ من القطاعات  ةفي مجموع

 إلىضافةذا بالإ ,هةالدولي ةالجبائيعلى الاتفاقيات  ةبالمصادق ةقين المتعلانوالقو  الجبائيللنظام  ةالعريض

 141عليهةون المالي والمصادقانمشروع الق ةفي دراس انالتي تحد من سلطات البرلمونيةانالقالقيود 

                                                           
138- Rapport conseil des impôts tes relations entre les contribuables et l'administration fiscale rapport au président de la République 

documentation française par 64 
الية العامة بالمغرب سلسلة مؤلفات جماعية خالد مبروكي و يوسف خنفور:" التشريع الجبائي و ضرورة الامن القانوني الضريبي"مستت حكامة الم -139

 172ص  2021صادرة عن مختبر السياسات العمومية.مطبعة المعارف الجديدة الرباط طبعة 
ية سلا و الاجتماععصام القرني:"صناعة القرار الضريبي بالمغرب"أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في القانون العام عن كلية العلوم القانونية و الاقتصادية  -140

 56ص  2015/2016السنة الجامعية 
 70محمد شكيري:" القانون الضريبي المغربي" مرجع سابق ص  -141
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 ةا الاقتصاديها من تنفيذ سياستهتمكن ةمريح أغلبيةعلى  ةتوفر الحكوم ضرورةمتصل ب: ستوى سياس يالم

 أغلبيةعلى  ةوبناء على ذلك فكلما توفرت الحكوم, ضريبيةمن المقتضيات ال ةلمجموع ةتضمنالم ةوالاجتماعي

ا من هعلي ةالموافق اننظرا لضم أعدتهاالتي  ضريبيةا تمرير النصوص الهتيسر ل ةومنسجم ةومتماسك ةقوي

 .انداخل البرلم هاالتي تتوفر علي الأغلبيةطرف 

القرار  ةفي صناع ةيانالبرلم ةالمؤسس ةمهمسا انها, فحوا أساسيةةنتيج إلىوبناء على ما سبق نخلص     

ذا الضعف على ,هانذا الميدهفي  ةيمن للحكومهمع الدور الم ةبالمقارن, وبدون جدوى  ةوضعيف ةالضريبي محدود

من  يجعل ,ةمستوى الممارس علىةالجبائيةي في المادانالذي يقزم الاختصاص البرلم و ونيانالمستوى التقني والق

 ةا السلطهتحتل انالتي يجب  ةناالمك إلىا لا يرقى هوتعديل محتوا ةالجبائيالنصوص  إعدادفي  انالبرلم ةحصيل

 .142داخل النظام السياس ي ةالتشريعي

 ه هناكانالنص الضريبي حيث  ةجود إليهكإش,انمن قبل البرلم ةالتشريعي ةالماد تاجانضعف  إلىينضاف    

 ةالمقوله ذهمضمون  انوبالرغم من  ",الضريبةلنص الضريبي الغامض خطر على اانها:''مفاد ةشائع ةمقول

 ضريبيةال دارةالإ ا هالنصوص التي تتعامل ب انوالملزم ف دارةالإ بين  ةالعلاق ةتبسيط المساطر ومرون ضرورةيعني 

على  على مستوى المضمون بحيث يصعب أيضافحسب بل  ةليس على مستوى اللغ فيهتبتسم بتعقيد مبالغ 

 .143هغير المتخصصين فك طلاسيم

 الإحالاتةعن كثر  هيكهنافقر  40للضرائب تتضمن  ةالعام ةمن المدون 92 ةالماد أحكامفعلى سبيل المثال نجد 

 ةالمدون انا تقرير مجلس الضرائب الفرنس ي لما اعتبر هردأو التي  ةالملاحظ هيهو ضمن المدون ةعلى مواد متفرق

 ةالواحد ةسجام والتناسق في المواد بل وحتى في المادنعدام الااني من طول و انتع ةللضرائب الفرنسي ةالعام

 ةصفحات فضلا عن الماد ةمن سبع لوحدهاالتي تتكون  ةمن المدون 39 ةالماد أحكامالصدد  هذارد في أو بحيث 

                                                           
و الاجتماعية سلا عصام القرني:"صناعة القرار الضريبي بالمغرب"أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في القانون العام عن كلية العلوم القانونية و الاقتصادية  -142

 59ص  2015/2016السنة الجامعية 
ية خالد مبروكي و يوسف خنفور:" التشريع الجبائي و ضرورة الامن القانوني الضريبي"مستت حكامة المالية العامة بالمغرب سلسلة مؤلفات جماع -143

 173ص  2021صادرة عن مختبر السياسات العمومية.مطبعة المعارف الجديدة الرباط طبعة 



86 
 

ت من المقتضيا هذهانمضيفا  ى أخر ونيةانقوعلى نصوص  ةمن المدون ةماد 25من  أزيدالتي تحيل على  54

 . 144انشعور الملزمين بعدم الاطمئن إلىتؤدي  انهاانش

 بالمغرب الجبائي: ادوار الملزم الضريبي داخل منظومة النظام يةانالثالفقرة 

 بالضريبةبتفسير سلوك الملزم   الإلمامة بالمغرب الجبائيفي المنظومة  بالضريبةيتطلب الإحاطة بادوار الملزم  

المغربي  الجبائيإيجابية في بنية النظام  أوسلبية  مظاهري تجسد التعبير عن ودراسة مختلف السلوكيات الت

 : بالضريبةمن خلال دراسة المقاربات التفسيرية لادوار الملزم 

 ة بالمغربالجبائيمن داخل المنظومة  بالضريبةلا :تفسيرات سلوك الملزم أو 

 الاجتماعية. المقاربةا: 

مرجعية تاريخية متجذرة في الذاكرة الجماعية للمكلفين،  لهبالضريبةين سلوك رفض الجباية من طرف الملزمان

المؤطر السلوكي لمجموعة من القرارات الصادرة  باعتبارهالإحاطة بالوعي الجماعي للمجتمع  إلىما يدعونا  هوو 

ة سلوك الملزمين بدراس الاهتمامانك  إذا . و ضدهاو التمرد  برفضهاأو الضريبةالمتخذة من الملزمين سواء بأداء  أو

 الماليةذلك التأثير سلبا على طبيعة العلاقة وعلى تنمية الموارد  انمن ش انيظل ضعيفا و منعدما بالمغرب، ف

للخزينة مع التحسين الإيجابي  الماليةفي منظور الجباية التشاركية بالزيادة والرفع من الموارد  يسهمللدولة بما 

 .145بالملزمين دارةالإ لعلاقة 

ه انعلى  نعتهجزء لا يتجزأ من الاضطراب الاجتماعي والاقتصادي يمكن  هوخلل في السلوك الضريبي أي  ان

 هممن  إليهمجتمع ينتمي  بصفتهمالأفراد  هؤلاءحطاط في تأثير قواعد السلوك الاجتماعية السائدة على ان

فردا من  بصفتهالملزم  هاكتانح بين أو خلل على درجات مختلفة تتر  هانمكلفون وملزمون بالواجب الضريبي. 

يصيب بعض المؤسسات الفاعلة  انقاعدة خاصة من النظام الضريبي، وبين فساد عام يمكن  هالمجتمع بخرق

الخلل في التوازن المالي العام، وتكون بالتالي المعايير  إلىالنظرة  بهذهداخل المجتمع ويتصل اتصالا وثيقا 

السلوك والأفعال  لهذاوبالملاحظة الدقيقة ه انالسلوك، حيث  ذاتوجيه هوالموجبات الاجتماعية حاضرة في 

                                                           
144- Rapport conseil des impôts tes relations entre les contribuables et l'administration fiscale rapport au président de la République 

documentation française page 64 et 61. 
 و ما بعدها 17ص مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء  2018فاطمة اعليلوش، الجباية التشاركيةفي القانون الضريبي المغربي دراسة مقارنة ,طبعة 145
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من  لديهمليست نتاجا لمحض ما  تصرفاتهمكثيرا من  انالالتزام الضريبي، ف مواجهةالصادرة عن الملزمين عند 

، يلذاتهالوجود والجوهروتصورات مادية وبيولوجية، بل تخضع للثقافة المجتمعية والاستمرار التاريخي ة قابلي

عوامل فعالة في صقل وحصر البعد النفس ي  هاان، ةمن فيهوينهلوبالمحيط الذي يعيش  بنفسهالإيجابية  وعلاقته

 .الضريبةللسلوك الضريبي لدى الملزم بأداء 

سلوك الملزمين في مجتمع معين، كالمجتمع المغربي يظل وليد الثقافة المجتمعية والتاريخية ووليد الظروف  ان

استمرار الموروث الثقافي والعرفي والتاريخي المتجذر في العقل الباطن للمجتمع المغربي، خاصة و هالمعاشة بل 

استغلالا  استغلالهاثابتة لا تتحرك ويمكن  بهعناصر ش هي الإنسانيةالعناصر المادية غير  انما علمنا  إذا 

بالمحيط الذي  قناعاتهموتأثرهمو شخاصية التي لا تعد متغيرة وتخضع لطبيعة الأانسنكاملا عكس العناصر الا

 .فيهيعيشون 

نقارن نظرة أفراد المجتمع  انيكفي  بالضريبةالاجتماعية في تفسير السلوك الفردي للملزم  بهم دور المقار هولف

في العقل الجماعي  توازيها، و تلك التي الضريبةإيطاليا لأداء  أوالسويد  أوفي الدول الصناعية الكبرى كفرنسا 

العناصر بعين الاعتبار عند استيراد التشريعات  هذهالضريبية أخذ  دارةالإ لمغربي، مما يفرض على للمجتمع ا

على مجتمع عربي ومغربي من دون الإحاطة بالسلوك الخاص  إسقاطهاومحاولةالخاصة بالمجتمعات الغربية 

 .بقناعاتهومعتقداتهبالملزم الضريبي المغربي والإلمام 

أية منظمة، وتكون مناقضة  أودارةالإ تواجهالمواقف التي  هاانة السلوكية في ويمكن تحديد وصف للمشكل

حالة  وهي، معهاكالمتعاملين  خارجهامن  أوكأعضاء  داخلهابسواء من  الهيئاتأو ب الأفراد انمن ج لأهدافها

 أوعاونمتمعنويين، مواقف تجسد السلوك الغير  أووا انا طبيعيين ك أشخاصسواء  الضريبةالملزمين بأداء 

 . 146السلبي أوالسلوك الحيادي 

 الاقتصادية. بهالمقار ب: 

 من خلال مدخلين أساسيين: بالضريبةم سلوكيات الملزم هالاقتصادية في ف المقاربةتنشأ 

                                                           
 04/12/2019عبد الصمد فلكي: السلوك الضريبي لدى الملزمين عبر استعمال أدوات التحليل العلمي مقال منشور بجريدة أنفاس بريس بتاريخ 146
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جبائيا يتسم بالتعقد والغموض والتعديل  نظاماالضريبي  القانون : مدخل تشريعي يجعل من ل و المدخل الأ 

للملزم"، فغالبا ما يأتي  القانونيالأمن"ب عليهما يصطلح  أوونيةانالقتقرار القاعدة المستمر، مما يؤثر على اس

ب المتعلق بالضرائب انالمالي لكل سنة بمجموعة من المقتضيات والتعديلات الاستثنائية التي تخص الج القانون 

 القانونالمالي السنوي عداد إ إليهالضريبية على القرار التشريعي بواسطة  دارةالإ يمنة هتعديلات ترصد ل وكلها

التشريع والاقتراح  آلياتمن  لهالما  الجبائيمن تدابير جبائية تروم السيطرة على القرار  هيلوما ينطوي ع

خاصية لرفض أداء  اعتقادهبحسب  بالضريبةالضريبية، يمنح للملزم  دارةو ما يشكل امتيازا للإ هوالتنفيذ، و 

 الفئة اهوباعتبار  147مهتخابيين الذين صوت علينن قرارات الممثلين الا ا مها لشرعيتهلعدم استمداد الضريبة

 ون، ويؤثر على عدم التكافؤ بين طرفي العلاقة الضريبية منذ البداية.انالقها إيا يمنحهاالمستفيدة من وضع 

عكس يئات الضاغطة والمؤثرة في القرار الضريبي الذي ينهمن الجماعات وال مرجعيته: يستمد يانالمدخل الث

 لمقاولات، فعلى سبيل المثال الاتحاد العام لهالمسطرة  الأهدافسلبا على الوضعية الاقتصادية وفق  أوإيجابا 

ذا ما هة بالمغرب، و الجبائيا صلة بالسياسة هالمغرب كمثال أصبح يعد شريكا أساسيا في كافة القرارات التي ل

 2019ماي  03/04بتاريخ  الصخيراتالمنظمة بمدينة ر جليا من خلال أطوار المناظرة الوطنية للجبايات هظ

الخاصة بالعدالة الضريبية  طارون الإ انللق ساسيةألأ ة"، والتي وضعت المبادئ الجبائي"العدالة  انتحت عنو 

يئات هل تام لمجموعة من الهالضريبية في تجا دارةالإ المغرب و  لمقاولاتئة الاتحاد العام هيمن منظور 

 غير الممثلة كالقطاع غير المنظم مثلا. أوا همثلة منوالجماعات سواء الم

الأطباء  أوالموثقين  أوئات الحرة )كالمحامين هيارتفاع الضغط الضريبي على ال مأما، و 2018سنة  أواخروفي 

ا في حالة رفض هة ضدالجبائيالمراقبةإليهول لاستخدام هضد الارتفاع الم الأخيرةهتهاتفضت انندسين..( هوالم

 لضرب الطبقة المتوسطة. محاولةا هة باعتبار الجبائيدارةالإ ياسة جماعي لس

من قبل التجار الصغار الذين أرادت  2019لسنة  الماليةون انمكرر من ق 245وفي نفس السياق جاء رفض المادة 

كاملة لضغط الأسواق الكبرى على  استجابةوإصدار الفواتير في  المحاسبةلنظام  إخضاعهمالضريبية  دارةالإ 

من الناتج الداخلي الخام  %20إخضاع فئة عريضة تشتغل في الاقتصاد الموازي وتنتج  بهدفالضريبية  دارةالإ 

 مليون مستخدم. 2.4بيد عاملة تقارب 

                                                           
 .56حميدي حميد: المالية العاملة الطبعة الأولى مطبعة بني يزناسن ص  147
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ب ارتفاع الضغط انج إلى، ومبرراتهبهأسبا لهقبول الملزم الضريبي لسلوك الغش الضريبي مثلا  انكذاك       

عية الاقتصادية للمكلف تتأثر بشكل كبير بالوضعية الاقتصادية للبلاد، الوض انالضريبي يرى البعض 

قات الأزمات أو والرخاء الاقتصادي وتكثر في  الازدهارقات أو الضريبي تقل كثيرا في  التهرببهنس انفالملاحظ 

 ضريبةالمن  التهربعن  ةيصرف نظر  هنافالمكلف  يكسبهاالتي  الأرباحوفرة في  هناكالاقتصادية فما دامت 

يخش ى  فهونوعا من التراجع بسبب تأثير الظروف الاقتصادية  أرباحهفي الحالة التي تعرف  أما، عليهالمفروضة 

من أموال بما في ذلك مبلغ  ةقدر المستطاع الاحتفاظ بكل ما لدي فيحاول واستمرارهمن تفاقم الكساد 

 .148لفائدة الخزينة عليهالمستحقةالضريبة

للدولة من  الماكر واقتصاديةالي للاقتصاد المغربي والحفاظ على التوازنات الليبر  التوجهانك  إذا ف

مجموعة من النقائص المرتبطة  تنزيلهيشوب  انذلك يمكن  انللدولة، ف الماليةللسياسة  ساسيةألأ الأهدافأهم

 دارةالإ ل ة مع عمالجبائية وبضرورة الرفع من مستوى وعي المواطن في المادة الجبائيالعدالة  مبدأأساسا ب

المواطن المغربي دون اعتبار الكفاءة  فيهاللمشاكل الحقيقية التي يتخبط  إدراكهاالضريبية على تحسين مستوى 

 ة.الجبائيالسياسة  أولتنزيل التشريع  أساسيةالتقنية وسيلة 

 .بالضريبةالنفسية المفسرة لسلوك الملزم بهج:المقار 

عبر مواقف تتسم بالرفض  انة في كثير من الأحيالجبائيالالتزاماتهاتجابالضريبةيتشكل السلوك السلبي للملزم 

. وتنشأ 149سنتهاالقواعد التي  أولسياسة الدولة  قبولهمالأفراد بعدم  ةما يعبر عن وهوالالتزاماتلهاتهوالمقاومة

ة الفردية بالملكي الاهتماما عن طريق ههاتجا بالضريبةالعوامل النفسية من خلال الإحساس الذي يخالج الملزم 

ية على المنفعة المستقبلية. كما نيفضل المنفعة الا  يجعلهوعدم الاكتراث بالمصلحة العامة الش يء الذي 

معظم المكلفين يتساءلون حول  ان، بل ثروتهيتصرف ويقتطع من  انلا يقبل من أحد  الإنسان بأنانيتهان

 .150اهيع المكلفين بواجب مشترك بين جم الضريبةنظرا لكون  الضريبةمن  التهربفيهكي

                                                           
  04/12/2019عبر استعمال أدوات التحليل العلمي مقال منشور بجريدة أنفاس بريس بتاريخ عبد الصمد فلكي: السلوك الضريبي لدى الملزمين  - 148
 .115ص  2005سنة  08أحمد الصايغ: "تعامل القاض ي الإداري مع ظاهرة التهرب الضريبي" مجلة دفاتر المجلس الأعلى للحسابات العدد  149
ها" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص كلية الحقوق وجده السنة عز الدين سيمو: "التهرب كجريمة اقتصادية أبعادها وآثار  150

 .39ص  2001/2000الجامعية 
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مجموعة من الآثار السلبية في  ةينتج عن انيمكن  الجبائيغياب الوعي  انية فانث جهةومن 

شديدة  الضريبةانللدولة بصفة عامة، فحينما يرى الملزم  الماليةة خاصة والخزينة الجبائيدارةالإ مواجهة

الفردية على حساب  مصلحتهضل بذلك الشعور بالمسؤولية والواجب الوطني ويف ةينعدم لدي تجاههوقاسية 

بعدم التوازن المتعلق بالاقتطاع الضريبي  إحساسهإلىضافة. بالإ بالضريبةهلهمصلحة الدولة التي تثقل كا

غالبا ما يكون معتادا على مستوى من الضرائب قديمة،  لكونهالجديد الذي يؤثر على نفسية المكلف. نظرا 

الجديدة  الضريبةانمن يرى هوالحالة  تشبيهلهذهجديدة، ولعل أحسن أي استعداد ليتحمل ضرائب  ةوليس لدي

 إلىغالبا ما تصبو  بالضريبةنفسية الملزم  انما علمنا  إذا " خاصة هادئحجرة تسقط في ماء تعتبر مثل "

 :مستوياتهعلى مختلف القانونيالأمنتخفيف 

يلات أو من قاعدة الت يطبعهبية وما الضري دارةالإ من طرف  يلهاأو تهو ونيانالقتاج القاعدة انمستوى * 

 ؛دارةالإ في ما يصلح فقط  رغبتهاو فهمها إطار المركزية في  دارةالإ والتعليمات الصادرة أفقيا من 

 انمن طرف المسؤولين عن تحديد الوعاء الضريبي وما يمكن ونيةانالقمستوى تنزيل وتطبيق القاعدة * 

 هذهعن الحذر الشديد المتبادل في  ناهيكالضريبية  دارةالإ يصاحب ذلك من تفسيرات مختلفة من قبل أطر 

 ة؛الجبائيدارةالإ المرحلة فيما بين الملزم و 

و  الأمنالضرائب عل  هاتتجرهاهانالقضائية التي يمكن  أوة ألإدارييتمحور حول المنازعات  أخرمستوى * 

 ..151بالضريبةالنفس ي للملزم  الاستقرار

وجود تقاطع بين الضرائب المحلية وضرائب  هومن الضرائب  بذمتهدفع ما ومما يزيد عزوف الملزم نفسيا عن 

ملزم للدولة،  فهودارةالإ الاجتماعي التمييز بين مختلف مستويات  ةالدولة، حيث يصعب على الملزم بحكم واقع

 .152، للعمالة وللجماعة الترابية، مما يعني تعدد مستويات ونسب الضغط الضريبيللجهة

بشكل كبير عن تحسيس الخاضعين  ةمسؤولالضريبية تبقى  دارةالإ انول وعموما يمكن الق

حق الدولة وواجب على كل  هيالضريبةانفي أية تنمية اقتصادية واجتماعية و  الأخيرةبأهميةهذهللضريبة

التضريبية في حين يبقى على عاتق الدولة تجسيد تلك  وطاقتهالماليةذمتهون وفي حدود انمواطن بمقتض ى الق

                                                           
 .383محمد زنون: الأمن القانوني للملزم بالضريبة مرجع سابق ص  151
 .101ص  2008/2009جامعة الحقوق مكناس السنة ج فؤاد البملاس ي: "المراقبة الضريبية بين القانون والواقع" رسالة لنيل دبلوم الماستر من  152
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والرياضية  فيهعلى أرض الواقع من مختلف دعم مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقا الماليةد الموار 

 .153المعيش يفي الواقع  عكاسهاانلا يرى  ةنلا  أداءهامن  يتهربغالبا ما  للضريبةالخاضع  ن، لا وغيرهم

 ة.الجبائيدارةالإ د: العوامل المرتبطة ب

حماية  تطبيقهاعلى أرض الواقع والتحقق من سلامة  وتنزيلهاين انص بتنفيذ القو ة تختالجبائيدارةالإ ت انك  إذا 

ة على الجبائيكذلك في اقتراح التعديلات  تساهملحقوق الخزينة العامة وحقوق الملزمين على حد سواء، كما 

" عن طريق ركيهتشاجبائية لبناء " ساسيةألأ وضع التصورات  عاتقهايقع على  هانف، لذلك الماليةين انمستوى قو 

التكنولوجية الحديثة المستعملة،  أوة لا يعتمد فقط على الكفاءة التقنية الجبائيدارةالإ حقيق لمكونات  تأهيل

القدرات  ان. ذلك 154بالضريبةوالنفس ي والاجتماعي للملزم القانونيالأمنالاستقرار و  انما بما يكفل ضمان

 إلىبالضريبةعوامل التمرد الذي يدفع الملزم  أهممن  تيجيةستراالإ تظل ورغم كل البرامج  دارةالتواصلية للإ 

 بهعية الضريبية وتوعية المواطنين وتحسين نسو الضريبية بتحديد الأ  دارةالإ تقوم  ان، فعوض أداءهارفض 

ا القيام هي من خصاص كمي وكيفي في المواد البشرية التي يناط بانتع نجدهاعاليةبف الرقابةالتحصيل وتنظيم 

 ر السالفة الذكر.بالأدوا

ين، الجبائيفي عدد المراقبين  مهول خصوصا نلاحظ وجود خصاص  المراقبةالضرائب عموما وبمصالح  إدارةفب  

مراقب جبائي لما  950لم يبلغ سوى  2018العامة للضرائب برسم سنة  دارةالإ بحسب تقرير  عددهمانذلك 

 الأخيرةالضريبية داخل الأربع سنوات  إقراراتهاودع من الساكنة الضريبية النشيطة التي ت 1.099.043 ةمجموع

للحقيقة  مطابقتهاويتتبع مدى  تصريحاتهميراقب  انعليهملزم ضريبي لكل مراقب جبائي، يجب  1.156مما يعني 

محدد  انوإتق عاليةبجودة  هما يستحيل القيام ب هوو ا يهو اشكا وبالبت في ههويقوم بإصدار الواجبات اتجا

 هوأكثر يفسرهعدام الجودة في الإصدارات الضريبية، وما انأو ذلك بصورة اعتباطية مع قلة  انك  إذا اللهم

 انة والقضائية في أحيألإدارياع الشكايات دياإلىم ههالإحساس الجماعي للملزمين برفض الإصدارات وتوج

ة على مصلحة وارد 155شكاية 108.000 عددهما  2018ة برسم سنة ألإداريكثيرة، حيث بلغ مجموع الشكايات 

تدل على قلة الجودة في الإصدارات الضريبية  فإنهادلت على ش يء  انوالتي  المهملهاالضرائب مما يعكس العدد 

                                                           
 .133ص  46/2002عبد القادر تيعلاني: " مقاربة البعد الأخلاقي في الالتزام الجبائي" المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية عدد خاص  153
 .31/08/2019يخ فاطمة اعليلوش: آليات ترسيخ إدارة جبائية حديثة مقال منشور في جريدة مغرب قانون بتار  154
 42ص  2018التقرير السنوي لانشطة المديرية العامة للضرائب لسنة -155
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 أومن حيث الوعاء  لتقادمهاأو التصفيةلخطأ في  أوصدرت بصورة مزدوجة  هانلاإداريا  إلغاؤهاالتي غالبا ما يتم 

 التحصيل.

 إليهااستحضار الأدوار التي ينساق  إلىة بالمغرب يجرنا الجبائيخل المنظومة دا بالضريبةتفسير سلوك الملزم  ان

من القانونيقرهيكون تعسفا في استعمال حق  انمما يمكن  حمايتهاو مصالحهما للدفاع عن  بالضريبةالمكلفون 

 ة :الجبائيدارةالإ قبل 

 منظومة الجبايات بالمغرب التي تجسد الأدوار الإيجابية/السلبية للملزم من داخل المظاهر : ثانيا

 2018للضرائب بالمغرب للسنوات  ةالعام ةالمديري شطةانتباعا عن  ةالصادر  ةلقد كشفت التقارير السنوي        

ما ينتج ضغطا  وهو156ةالحر  المهنفي  ةالضريبي خاص الامتثالمؤشر  أوعن ضعف في مستوى  2020و  2019و 

كما يؤكد بعض  بالضريبةالملزمين  ةغالبي ان.دلك بالضريبةزمين وبعض المل والإجراءكبيرا على الموظفين 

 لفائدتهمجازات انمن  ةالدول همن الضرائب يرتبط بما تقوم ب بذمتهمدفع ما  انهمانأذهالباحثين تترسخ في 

 .157بسدادهاملتزمون  همالتي  ضريبيةالمبالغ ال

يتعارض كليا  أصبحالتحول  هذاالتغيير المجتمعي  ةلدور المحرك و الرائد لسياس تبنيهاو الإدارة  تحول موقع ان

لما  ةملائم كثرالأر البديل و اوالتش ةالمشارك بهبالمقابل مقار  أصبحو السلطوية ةالتقليدي الراداريةمع المساطر 

 الإقناعإلىالحوار قد يؤدي  انذلك الضريبي, بالشأنمن استخدام لجميع الفاعلين المعنيين  ةالمشارك توفره هذه

في الفعل  دماجا انمما ييسر  لهاةالمنشئ ةحول الواقع والإتفاقبالضريبةرا من القبول اقدسيصبغم الذي

 .158الضريبي

 الضريبي كسلوك لرفض الجباية. التهرب -ألف 

                                                           
بلغت المداخيل الصافية للموارد المدبرة من قبل المديرية العامة للضرائب ما يناهز  2020بحسب التقرير السنوي لانشطة المديرية العامة للضرائب لسنة  -156

كمداخيل إضافية ناتجة عن المراقبة الجبائية و عمليات التحصيل الجبري....و هي مؤشرات تدل على ان معدل المداخيل  مليار درهم 7.1مليار درهم منها  155.9

في المائة من مجموع المداخيل الجبائية,و هو ما لا يعكس المستوى الحقيقي لمعدل الامثتال الضريبي الدي يجب ان يحتسب على أساس  95 إلىالتلقائية يصل 

 الضرائب بناءا على وضعية الباقي استخلاصه.  معدل أداء
الخامس الرباط احمد حليبة:"التهرب الضريبي و انعكاساته على التنمية بالمغرب " أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة الوطنية في القانون العام جامعة محمد  -157

 428ص 2008/2007السنة الجامعية 
 429مرجع سابق  ص 428على التنمية بالمغرب "احمد حليبة:"التهرب الضريبي و انعكاساته -158
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 ة، المحدد المهلةداخل المكلف بالتصريح،  المغربي نظام ضريبي إقراري، يعتمد على قيام الجبائيالنظام  ان

معرفة كل عناصر تقدير  الأخيرةلهذهيتيح  الضريبية، بما دارةالإ إلىفترة معينة خلال ل المحققة بالمداخيالإقرار ب

يل الأعباء خراط المواطن في تمو انمدى رصد تسمح ب تشاركيهإليهية الإقرار ليهالإ ان، 159أساس الفرض الضريبي

ات انضم بهالمعتبرين بمثا 40و  39 ةفي فصلي 2011، تكريسا لمبادئ دستور سنة استطاعتهكل حسب  العامة

، كذلك من طرف المكلف الضريبي التهربمنهاأو الضريبية  دارةالإ من طرف  فيهالا يجوز التعسف  أساسية

الضريبية،  دارةالإ وبين  ،إقرارهتعبئة  صلاحية ةالذي يملك لوحدتواصلية بين الملزم  إليههيو يةالإقرار ليهالإ

مة للضرائب فيما يخص التصريح بالتأسيس للشركات الخاضعة من المدونة العا 149و 148طبقا للفصول 

 عن الشركات مثلا. للضريبة

 والملزم،و لكن بشروط:  دارةالإ متوازنة بين علاقة الضريبي في بناء  الإقراريساهم

 ،ةالتصريح بحقيقة مضمونأو ه وضع -1

إشاعة ثقافة التنازع الضريبي من  ارالإقر يحد هكذاو ،العمل هالآجال المحددة طبقا للتشريع الجاري ب احترام -2

القضائية، كما يحد كذلك ارتفاع تكاليف تحصيل  أوة ألإداريمراحلهسواء في  هب انهالتي تأخذ حيزا زمنيا لا يست

 .160الدين العمومي

الضريبية  دارةالإ ان، معتقدين الماليةذممهمبهوسيلة لمراق الإقراريرون في  للضريبةين الخاضعبعض انك  إذا و 

ذا الاعتقاد هان، فمعهمبالتواصل  اهتمامجبائية محضة، لا تعير أي  بأهدافبيروقراطي ذو طابع دغمائي، زجها

بكل  الجبائيفي قطاعات غير منظمة تكون في منأى عن النظام  شطتهمانممارسة  إلىيدفعهمغالبا ما السلبي 

 ي التملص الضريبسلك طرق نحو  مههباتجا أوالتقنية و القانونية تعقيداته

 غير المنظمة كصورة لرفض الجباية. الأنشطةممارسة  -اءب

الاقتصاد المغربي لحاجات  ، حيث خضعفترة الاستعمارالاقتصاد غير المنظم بالمغرب ب تنشأ ارتبطت

 التوجهو ساد الاقتصاد المغربي، شطةانأهمتصدير الفوسفاط والمواد الفلاحية  انك المركز. و  أول" "المتروبو 

                                                           
ي، المدرسة الوطنية المحفوظ أشكر: التوازن بين حقوق الملزم وسلطات الإدارة في إطار المساطر الضريبية رسالة لنيل دبلوم السلك العالي في التدبير الإدار -159

 .16، ص 2005/2004للإدارة الرباط، 
 .361،ص 2018/2019للحقوق مراكش،  أداء الضريبة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية القاض ي عياضمحمد زنون: الأمن القانوني للملزم ب 160
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توزيع  عادةات الزراعية لإ صلاحالدخول في مسلسل الإ  إهمالإلىختيار اقتصادي، ما دفع بالدولة رأسمالي كالا

في لم تستطع الوحدات فجار ديموغراانظهور في  ساهمو  ،نحو المدن انالسك هجرةو الحد من  ،الأراض ي

ري مبني على الريع، اقتصاد احتكا ظهور ما خلف  في دورة الاقتصاد المغربي. استيعابهودمجهذاك انة الصناعي

اقتصاد غير منظم في  ت الأسباب الرئيسية لنشأتانك كلهاالتمدرس،  بهخفاض نسانلة والأمية و تشار البطاانو 

من مناصب الشغل محدثة في الاقتصاد الموازي حسب إحصائيات  %70بلغت  بهوذلك بنس ،يناتانبداية الثم

 .161البنك الدولي

ير المنظم بالمغرب يصطدم بشح التقارير عن الأرقام ات و إحصائيات القطاع غانرصد بي ان

 : 162التالية، كشفت بعض النتائج ندرتها، و التي على الرسميةليةالاستدلا

ل القطاع غير المنظم ما مجموع
ّ
 وهي،شخصا دون احتساب اليد العاملة في القطاع الفلاحي 237000 ةيشغ

 %82بمعدل  الأهمبهيتصدر القطاع التجاري النس، و 2014من الساكنة النشيطة برسم سنة  %37تبلغ  بهنس

 من اليد المشغلة.

تاجية من دون التوفر انمليون وحدة  1.68 ةما مجموع 2013 نهايةيبلغ عدد الوحدات المكونة للقطاع عند 

ل  انعلى مك
ّ
 تاجية بالمغرب.نمن الوحدات الا  %52للعمل أي ما يشك

سوى  فيهالتمويل الذاتية، في حين لا يشكل الاقتراض البنكي من طرق  %83القطاع غير المنظم على  اعتماد

9%. 

وتعتبر التجسيد الأمثل للاقتصاد العائلي،  %12إلىالقطاع غير المنظم في الناتج الداخلي الخام تصل  مساهمة

 من مجموع العاملين. %17الأجراء سوى  بهنس فيهحيث لا تمثل 

 انف ،مناصب الشغل إحداثللقطاع غير المنظم في  لمساهمةالمهمةاالإحصائيات تضعنا في صورة  هاتهانك  إذا و 

ا لدى همن اليد العاملة في القطاع غير المنظم لا تتوفر على تغطية صحية وغير مصرّح ب %98انتأكدالدراسة 

 مؤسسات التأمين الاجتماعي.

                                                           
السفير العربي،  عبد اللطيف زروال: الاقتصاد غير المنظم في المغرب الجذور والوظيفة والسياسة، دفتر الاقتصاد الموازي: ما الذي تنتجه هذه المنظومة؟، 161

 .97، ص 14/06/2018، تاريخ النشر 298عدد 
  2014المندوبية السامية للتخطيط، تقرير حول البحث الوطني حول القطاع غير المنظم، 162
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صريح بالتأسيس للوحدات الضريبية من خلال الت دارةالإ إيجابيا مع  يتجاوبالقطاع غير المنظم لا  انكما 

فقط من وحدات القطاع غير المنظم  %18ان، حيث المهنيةللضريبةالخاضعة  عمالالمنخرطة في الأ  الإنتاجية

 ي.المهنتنخرط في أداء الرسم 

قطاع البناء والتجارة والصناعة والخدمات دون )رقم معاملات القطاع غير المنظم  انإلىويشير التقرير 

يتبوأ على عرش معدل  يجعلها ، م2014اية هعند ن درهممليار  40ود حد إلىيصل لاحي( اط الفاحتساب النش

 .163%5.5ومعدل نمو سنوي يبلغ  %42بهالنمو بنس

نظم في الناتج الداخلي المغير القطاع  مساهمةانالمغرب، ف لاتلمقاو ا الاتحاد العام هوفي دراسة حديثة قام ب

منافسة غير مشروعة للقطاع  ، ما يشكلدرهممليار  210ملات يبلغ للمعابينما يحقق رقما  %20الخام بلغت 

مليون منصب شغل دون تحديد  2.4يوفر  ةانسنويا، كما مليار 24بـ  ةقدر ضياعا لمداخيل جبائية م المنظم، و

 .164فيما يتعلق بالتقاعد أوالاجتماعية  للالتزاماتسقف 

 غير المنظمالسوسيو اقتصادية نشاط القطاع تأثيرات لاالمغربي المنظم يشتكيمن  يألمقاولاتالجسمانك  إذا و 

ة، و عدم احترام قواعد المنافسة الشريفة، فقد عمدت الدولة  الجبائيالاجتماعية و  تهأمابالتز كعدم الوفاء

ما سي، عماللك من خلال تحسين مناخ الأ ، وذللاقتصاد الوطني الهيكليالتحول  في سياق استيعابهمحاولةإلى

تقال من القطاع نعزيز التحفيزات الضريبية لتشجيع الا ت ون الشغل وانق إصلاح، و المقاولاتءشاانفيما يخص 

القطاع المنظم، وتيسير الحصول على التمويل بما في ذلك تحسين نظام المعلومات الخاص  إلىغير المنظم 

زيادة  ، كي يتمكن الاقتصاد المغربي منالذاتية المقاولاتإحداثبالقروض وتحفيز الشباب على 

الذاتي لتشجيع وحدات القطاع  ل المقاو نظام  حداثلإ الضريبية مؤخرا  دارةالإ ، ما دفع 165ماليهتاجيتهالإجان

 ةما مجموع 2018غاية دجنبر  إلىيهف، حيث بلغ عدد المسجلين الجبائيخراط في النظام ننظم على الا المغير 

 2.4 إلىتاجية في القطاع المنظم يصل نت الا مجموع الوحدا انرقم  يعتبر ضئيلا باعتبار  هو،و 166شخصا 86169

 مليون وحدة، دون احتساب القطاع الفلاحي.

                                                           
 وما بعدها. 58، ص 2014المندوبية السامية للتخطيط: تقرير البحث حول القطاع غير المنظم لسنة  163
164lle: impact sur la compétitivité des entreprises et propositions des Confédération générale des entreprises du Maroc, l’économie informe 

mesures d’intégration,  2018, page 10 
 البوابة الالكترونية بمجلس النواب. 27/11/2017جواب رئيس الحكومة حول سؤال عادي " القطاع غير المنظم " بتاريخ  165
 .2018حول أنشطة المديرية العامة للضرائب لسنة  المديرية العامة للضرائب: التقرير السنوي  166
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 التملص من العبء الضريبي. آليات-جيم 

الاطلاع  أوالماليةهمبذممالرافضين المساس  بالضريبةين باء الضريبية تؤرق الكثير من الملزمت الأعـانلطالما ك 

 أو: امتناع كلي هاانتعريفهابالضريبي التي يمكن  التهربعتماد سياسة نحو ا سلوكياتهمتنحرفت ان، لذلك ك عليها

من أجل  ونيةانقحتى ثغرات  أوتدليسية  أوليهاوذلك باستعمال طرق احتي المستحقةجزئي عن دفع الضرائب 

جأ التي يل إليهتعدد الطرق الاحتي مأما.و لهاتجنب الواقعة المنشأة  أوالمفروضة  الضريبةالامتناع عن سداد 

والتصرفات تشكل مصدرا رئيسيا  هذهالسلوكياتانمن أجل التحلل من الالتزام الضريبي، ف لاستعمالهاالمكلف 

 :167للعديد من المنازعات الضريبية، ومن الطرق نجد ما يلي

  إمساك حسابات ودفاتر حقيقية، في حين تقديم إقرارات وسجلات مصطنعة غير مطابقة للواقع

 الضرائب؛ إدارةعلى  بهدفإخفائها

  استغلال أي تقدير من طرف  بهدففي إقرارات ضريبية،  تقديمهاإمساك حسابات حقيقية، وعدم

 في حالة عدم تحريك مسطرة التضريب التلقائي؛ سهومنهاأو الضرائب  إدارة

  وخاصة فيما يتعلق  لمقاولتهالضريبية  للهويةات الكاملة انعن تقديم البي بالضريبةامتناع الملزم

 ؛نبالعناوي

  لاكات والتكاليف للنقص من هوبصفة متكررة بقصد الزيادة في تقدير الاست فيهااقتناء فواتير مبالغ

 الربح؛ هامش

  للنشاط الممارس من طرف  أهميتهاصورية لبعض الأصول بالرغم من عدم  باقتناءات القيام

 ؛الأرباحالتلاعب ب بهدفالمقاولة

 بقصد بهوتعيين مسيّر أمي لا يعرف القراءة والكتامن طرف شركاء متمرسين  وهميةشركات  إنشاء ،

الضرائب، بقصد توريط الشركة وخاصة  إدارةا لدى هب الإقرارمن  والتهرب، مهمةإصدار فواتير بمبالغ 

 .تعيينهالمسيّر الذي تم 

ألف  47 انالضريبي في المغرب، حيث  للتهربطريقة  300 هناكانوفي دراسة للمديرية العامة للضرائب، ثبت 

تلك الشركات أصدرت فواتير بـ  انالضرائب، و  إدارةجبائية، لا تضع تصريحات لدى  هويةشركة تتوفر على 

                                                           
 2013-2012س ج عبد الرحيم التجاني: "المنازعات الجبائية في مجال الضرائب المباشرة بالمغرب" أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق أكدال  167

 .119ص 
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 حساباتهاألف شركة تعلن سنويا عن عجز في  200 انوغير صحيحة. كما  وهميةفواتير  وهيمليار دولار،  5.5

 .168بمداخليهاصرّحت  انلهاألف شركة لم يسبق  170السنوية، و

الحرة  المهنجبائية لفئة  بهمراق 1569بعد  انف 2018قرير المديرية العامة للضرائب برسم سنة و حسب ت

من  %5فقط بـ  تساهمالفئة  هذهانإلىالضريبية  دارةالإ (، أدركت الخ، المحامون، الموثقون. المهندسون )الأطباء، 

 .169نبعمن الم لهمللأجراء الذين تقتطع  %75على الدخل مقابل  الضريبةعائدات 

ذلك يعادل رقم معاملات المجمع  ان، فدرهممليار  53يبلغ  لمتهربون ا يروجهارقم المعاملات الذي  انك  إذا و 

 سنويا على خزينة الدولة. درهممليار  12الشريف للفوسفاط، ما يعني ضياع 

من  حصلةالمالعائدات الضريبية  انف 2018وبحسب التقرير السنوي للمديرية العامة للضرائب برسم سنة 

فيما تضاعف  2017عن سنة  %46بزيادة  درهممليار  18الضريبي قد بلغت  التهربلرصد  المراقبةعمليات 

 .170انبعين المك بهملف مراق 7622 ةبما مجموع %93بمعدل  المراقبةعدد الملفات 

 .الضريبةلرفض أداء  كإليةألإداريالتطبيع مع الفساد   -دال

 أهمالضرائب من  إلغاءاستغلال النفوذ من اجل خفض و  أوضريبي والرشوة ال التهربتعتبر العلاقة بين 

المتلازمات المرتبطة ارتباطا وثيقا ومتصلا كارتباط الفقر بالفوارق الاجتماعية و البنيوية و التي تعتبر في الغالب 

 ذات علاقة و طبيعة سببية.

 الشفافيةالضريبية قصد تفعيل و تنزيل مبادئ  رةداالإ لدى  أبداهاجسات دائما و انة، ك الجبائيلذلك فالحكامة 

 ظاهرةفي تفش ي -مجال الصفقات العمومية بهصح– بهدا الأخير من أرضية خصه هلما يشكل الجبائيفي التدبير 

 اتإعفاءقصد الحصول على  أواستغلال النفوذ قصد الحصول على امتيازات جبائية  أوالمحسوبية  أوالرشوة 

 :171التاليةو مخاطر الفساد في المجالات  لأهممظاهرالصدد، نورد رصدا  ذاه. في يستحقهالمن لا 

 : الضريبيةونيةانالقمحور التشريع والنصوص 

                                                           
 .04/05/2019جريدة العربي الجديد بتاريخ  طريقة للتهرب الضريبي في المغرب" 300مصطفى قماش: مقال بعنوان " 168
 22:00الساعة  10/06/2020، تاريخ الاطلاع 11/05/2019هذه حيل المغاربة للتهرب من أداء الضريبة، جريدة تيل كيل بتاريخ  169
 .11ص  2018المديرية العامة للضرائب: التقرير السنوي للمديرية العامة للضرائب عن سنة 170
 .2018دراسة تحليلية منجزة بشراكة مع ترانسبرنس ي المغرب، -اطر الفساد في إدارة الضرائبادريس الاندلس ي، مخ171
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ضرورة فتح نقاش مستفيض بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول الحكامة المتبعة في ترشيد النفقات 

برصد تقييم  جدواها، مع العمل على دراسة والموضوع والقيمة انمن حيث الزم تحديدهاة عن طريق الجبائي

 يمتلكهالتحقيق مآرب خاصة، مثال: شركة  كإليته. و دون استثمار المجال التشريعي الأهدافدوري مبني على 

مليون سنتيم بناء على مقتضيات تشريعية  40من واجبات التسجيل بلغ  إعفاء وزير من الأغلبية استفاد من 

 .2018لسنة  ليةالماون انفي ق إدراجهاتم 

اقبةمحور   :الضريبية المر

و مفتش الضرائب، ما  بالضريبةللتواصل المباشر بين الملزم  الخصبةالضريبية عموما الأرضية  المراقبةتعتبر 

العقارية  الأرباحعن  الضريبةبهالضريبية، مثلا: تشكل مراق دارةتتعلق بالسلطة التقديرية للإ  إشكالاتيطرح 

، ما دارةالإ ة مجالا خصبا للشطط في لاستعمال الحق من قبل ألإداريلمرجعية ذات الصبغة الخاضعة للأثمنة ا

 ، خاضع للتحيين تفاديا لتعدد التفسيرات.انون مرجعي موحد للأثمانبق استبدالهايستدعي 

فساد الفرصة في مجال تفش ي ال تاحةليهااإشك، تطرح أشهر 6ل  انفي عين المك المراقبةطول مدة عملية  انكما 

 عليهبواسطة الضغط  النفوذعن طريق استغلال  أو، المراقبةعن طريق عرض الرشوة على المفتش المكلف ب

عام تكون بمقر  مبدأك المراقبةعملية  انعلمنا  إذا بوسائل مختلفة، خاصة  ابتزازهأو نافذة  جهاتبواسطة 

كن إدارية تتضمن أمامن  أوالضرائب مفتش  يحملهابهبواسطة كاميرات مراق رصدهاالشركة و دون التمكن من 

 سلامة العملية. انتسجيل بالصوت و الصورة لضم أجهزة

 انتوماتيكي، خاصة في الشق المتعلق بالبرمجة، كما يجب و للنظام الآلي و الأ  المراقبةتخضع عملية  انو يجب 

ين انللقو  احترامهامدى و  سلامتهاللحسابات للوقوف على مدى  الأعلىتخضع لعمليات تدقيق من طرف المجلس 

 الصدد . هذاوني للاتفاقات المبرمة في انق إطارإحداثا العمل، مع ضرورة هو الضوابط الجاري ب

 على مستوى التحصيل

 فهو، جهةيقع التحصيل في منطقة تماس مع المخاطر المتعلقة بالرشوة و الشطط في استعمال السلطة، فمن 

نزع الطابع  إلىيحتاج  ى أخر جهةمة شيئا ما و تحتاج للتحيين، و من متقاد ونيةانقلا يزال خاضعا لمنظومة 

و  الشفافيةالتلقائي و في المساطر بشكل يضمن  الأداءالمادي و اعتماد التقنيات الالكترونية الحديثة في 

ات ، و التخفيضاتعفاء الإ وني للاستفادة من انق إطار. مع تطوير دارةللإ  بالنسبةللملزم و  بالنسبةالوضوح 
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لملامسة  فيهالسلطة الكا لديهافي يد مؤسسات قضائية  وجعلهات وزيادات التأخير، أماعن الذعائر والغر 

 ،الجبائيللمكلف  الماليةكفاية الذمة  وملائمة

الرشوة  منهاو خصوصا  أشكالهالفساد المستشري و بكل  وجهللوقوف على  دارةالإ داخل  الأخلاقياتفتدعيم 

تكون وفقا لمعايير الحكامة  انيجب  و ،محتواهمامن  تفرغهماو  و عملية التحصيل اقبةالمر عاليةف تهددالتي 

 172بهو المسؤولية و المحاس الشفافيةالمعتمدة على  المالية

الضرائب في  إدارةعدام الثقة في مواقف ان، فتعزى أسباب الشعور بالإجحاف والغبن الضريبي و ى أخر جهةومن 

 الشفافيةضعف  أوعدام انبسبب  دارةالإ المستعملة من  نفسهاطر الجبايات الضرائب و مسا أنظمةين و انقو 

تبليغ المعلومة للملزم و عدم استعمال  أوو التواصل و التستر، تحت صورية الوثائق المحاسبية و عدم إعطاء 

 أوبيروقراطية  أودون تعقيدات  دارةالإ ة و الوضوح التي يمكن الملزم من الولوج بمصالح و مرافق ألإداريالمرونة 

 .173زبونيهأو وساطات 

المرتفع، من خلال البحث عن طرق للوصول  الجبائييأتي كرد فعل للضغط  ألإداري التطبيع مع الفساد  انكما 

استغلال النفوذ من قبل  أوالمحسوبية و الزبونية،  أوالاستفادة من امتيازات جبائية باستعمال الرشوة  إلى

 174ألإداري للتطبيع مع الفساد لولبيات كبرى  أونافذة  جهات

 النظام الضريبي بالمغرب لتوجهاتوني و القضائي للملزم كمحدد انالق الأمن: الثانيالمطلب 

ويشكل ,ةالجبائيدارةالإ و بالضريبةما بين الملزم  ةفي ضبط العلاق الزاويةوني حجر انالق الأمنيشكل موضوع 

 عليهفما اصطلح  ,القانونيمأماساواةالمو  ةوالعدال صافالا  تراعي قواعد ةحديث ةدول شاءانلإرادةمؤشرا حقيقيا 

هذه المقتضيات تضمن  ةالحماي معاهدةبهوالذي الغي بموج 1908 ةلسن ةالشريف ةدستور للمملك ل أو ب

 انوالعميالفقراء والعوادر ,  :" انعلى  20في الفصل  الموحد,بنصه الاجتماعي والتضامنالخاصة بالتماسك 

وكذلك خدام ون أداءها ناالق بمقتض ى ستوجبةيضريبمن كل تكاليف  هممعفينفيعيشون  ملهوالذين لا عمل 

                                                           
 103ص  2007ابريل  72/73عدد  REMALDمحمد عياد، الإدارة الجبائية بين التحديث و اكراهات الضبط الداخلي  -172
 38مراكش ص  2019يوليوز  73العدد  عبد الرحيم الجامعي، اين العدالة الضريبية في مغرب الضرائب؟، مجلة المحامي173
https://www.anfaspress.com/index.php/news/voir/55338-عبد الصمد فلكي مقال منشور بجريدة الكترونية  انفاس بريس بحسب الرابط الاتي : 174

56-50-05-04-90-2019 

https://www.anfaspress.com/index.php/news/voir/55338-2019-09-04-05-50-56
https://www.anfaspress.com/index.php/news/voir/55338-2019-09-04-05-50-56
https://www.anfaspress.com/index.php/news/voir/55338-2019-09-04-05-50-56
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 ساواةالمبدألمنشأت دستوري الالمسار  هدا ليشكل قاف".و الأ الذين يعيشون من  ,والمساجد والزوايا اللهبيوت 

 .39 ةمن خلال فصل  2011بدستور المنصوص عليه 

بالمجال الضريبي والملزمين  ةالمكلف دارةالإ بين  اانأحيةوالتصادمي ةاعدالمتب ةالعلاق أفرزتهذهالحال  ةوبطبيع 

 مبدأللالمختص تفعيلا  ألإداري القضاء  مأماطرحهاإلىألإداريأو التظلمي  طارالإ منازعات تعدت  ةعام ةبصف

 .175القضاء إلىللحق في اللجوء  الدستوري الأسمى و المكرس

 

 

 

 

 .بالضريبةالحفاظ على حقوق الملزم في القانونيالأمنلى: دور و الفقرة الأ 

 ةالباحثين في سياق الحداث باهتمامر أثالتي تست ةمن المواضيع الحديث الضريبةبأداءللملزم القانوني الأمنيعتبر  

 ةيطبيع بهكاستجاجاء  فهو,ا وواقعا وممارسةضعهو ونيانالقةتؤطر القاعد ةمن معياري تتطلبهوما  ,ونيةانقال

بين  ةبناء العلاق فيهبشكل كبير على كي أثرتالتطورات التي  ةمن مجموع امستفيدنيةو انالقةلتطور القاعد

بما يضمن استقرار  ةالعلاق هذهتسييج  مواقعهمبهدفبغض النظر عن , ا هالمخاطبين بهو ونيانالقظمةنالا 

 أهمانونيالقالأمنأضحىفقد ,الحقوق والحريات  ةوحماي توازنها,والحفاظ على  طرافللأ ونيةانقالمراكز ال

لحكم  ةجميع السلطات في الدول فيهاالتي تخضع  ةالعام الأسسإحدى  لتحقيقهالكونهاالقانونهدفهيغاي

 .176ون انالق

ا هات التي يتمتع بانالفقرة لمجمل الضم ةاتهسنعرض في  الضريبةللملزم بأداء القانوني الأمنو لتحديد معالم 

 .تحصيلهاأو تأسيسهاعملية  أثناءبالضريبةالملزم 

                                                           
فات جماعية عبد العتاق فكير:"المساطر الضريبية بين تحدي الامن القانوني و القضائي الضريبي و سؤال العداة و التنمية الجبائية"تقديم لسلسلة مؤل-175

 3ص 2012مطبعة المعارف الجديدة الرباط 

 25محمد زنون: الامن القانوني للملزم بالضريبة مرجع سابق ص  -176
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 في مساطر الفرض بالضريبةللملزم ونيةانالقالضماناتلا : أو 

الضريبية للسلطات  دارةالإ أثناء ممارسة الضمانات للملزم مجموعة من الحقوق و  الجبائيخول المشرع 

 .بينهمابغية تحقيق نوع من التوازن في العلاقة القائمة  لهاالمخولة 

)أ( و خلال عملية التصحيح )ب(  المراقبةكلف أثناء مسطرة و الحقوق المخولة للمالضمانات ، سنتطرق عليهو 

 .خلال مرحلة النزاع )ج( لهو تلك المخولة 

 

اقبةللملزم أثناء مسطرة ونيةانالقالحماية -أ         المر

أي تعسف محتمل من  مأما، للوقوف الضمانات أو المرحلة بمجموعة من الحقوق  هذهيتمتع المكلف خلال   

، و ضرورة الإشعار و التبليغ، دارةالإ من طرف  الإقرارريبية، و تتمثل في ضرورة الاعتماد على الض دارةالإ طرف 

 .ة بمستشارانو حق الاستع

 الإقرارحجية  -1

ذلك يشكل قيدا يغل يد  ان، فالقانونيالضريبية في الوقت  دارةالإ إلىتصريحهأو إقرارهحينما يقدم المكلف 

 أساسيةة ان. فالتصريح يشكل ضممصداقيتهشككت في  إذا إلا  الضريبةط الضريبية عن التحكم في رب دارةالإ 

 الإقراري من بعض الإشكالات في التطبيق تتعلق أساسا بحالة وضع انمن الناحية العملية يع هانللمكلف غير 

 .177بأيام قليلةونيةانالقخارج الآجال 

 الإشعار و التبليغ -2

يمارس في الحال،  فهو، طارالإ  هذاالمكلف في  اكتسبهاالتي مانات الضيمس نوعا ما  178: حق المعاينةالإشعار*

تظار أجل انالمكلف من دون  بهو لا يتطلب أي إجراء مسبق سوى تقديم طلب في نفس الوقت للوصول لمحاس

تقال المفتش انتتجسد في  لكونها. و تتميز مسطرة الفحص الضريبي بنوع من الخصوصية، ضدهاقد يكون 

                                                           
 .14، ص : 2012لسنة  33مد قصري، مسطرة فرض الضريبة، أية ضمانات مجلة المعيار، ع مح - 177
 .292، ص 2019من م.ع.ض، المتعلقة بحق الاطلاع و تبادل المعلومات، ط  214المادة  -178
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المؤسسة الرئيسية للملزمين،  أوالمقر الاجتماعي  أو، داخل محل الإقامة الاعتيادية المقاولةاتب مك إلىالمحقق 

الضريبية إلا بترخيص من الخاضع  دارةالإ مقر  إلىينقل أية وثيقة محاسبية  انو يمنع المشرع على المحقق 

 .وصلا بذلك تسليمهمقابل  للضريبة

من  179يوما  15في أجل لا يقل عن  بهف الخاضع لفحص المحاسيشعر المكل انو يجب على مفتش الضرائب 

، دفاعه، و تكمن الغاية من ذلك منح الملزم أجلا لإعداد 180تاريخ التوصل بالإشعار و ليس من تاريخ الإرسال

المسطرة  نبطلا  عنهاة يترتب انالضم هذه، و عدم احترام 181الضريبية دارةالإ من  المراقبةب مباغتتهو عدم 

العون المكلف بالتحقيق، و يبين يوم  به، و اسم ورتةبالفحص توقيع باعث الإشعارو لا بد أي يحمل ، 182برمتها

الضمانات ، و تعزيزا له، و السنوات الخاضعة المراقبةمن  المستهدفةالضريبةو ساعة الشروع في الفحص ونوع 

 كالتالي: 183المسطرة هذهئب آجال المسطرة، فقد حددت مدونة الضرا هذهسلوك  بها الملزم بمناسهالتي يتمتع ب

 درهممليون  50عن  هالمصرح ب معاملاتهايقل مبلغ رقم  أوللمنشآت التي يعادل  أشهر 3من  أكثر: الأدنىالحد 

 .على القيمة المضافة الضريبةدون احتساب 

 درهميون مل 50 هالمصرح ب معاملاتهاللمنشآت التي يفوق مبلغ رقم  بالنسبةأشهر  6من  أكثر: الحد الأقص ى

 على القيمة المضافة. الضريبةدون احتساب 

 فيهافي الأحوال التي يتخلف  منهامشروعيتهاالتي تستمد  ركيزتها: يعتبر عماد عملية الربط الضريبي و التبليغ*

عند  أو، الضريبةالمعلومات اللازمة لربط  تنقصهلإقرار  تقديمهأو الضريبي،  إقرارهعن تقديم  للضريبةالخاضع 

، و بصفة عامة مراجعتهالإقرارهبهالضريبية، و كذا بمناس وضعيتهعلى فحص الملزم و مجموع  دارةالإ م إقدا

                                                           
 .292، ص2019من م.ع.ض، المتعلقة بفحص المحاسبة، ط 212المادة  - 179

180Rachid LAZRAK: le contrôle et le contentieux de l’impôt au Maroc, fiscalité des entreprises, Édition la porte 2007, page 126. 
، اشار له عمر ازكار، في كتاب: المساطر الضريبية بين فقه الادارة الضريبية 2012/4/1299،ملف اداري ع 26/04/2014بتاريخ  348قرار محكمة النقض ع  - 181

 . 43، ص 2016قرار قضائي، مطبعة النجاح الجديدة،  300د لأكثر من و العمل القضائي المغربي: رص
، في شأن حكم المحكمة الإدارية بفاس: "حيث ان الآجال الفاصلة بين تاريخ التوصل 23/01/2003، الغرفة الادارية بمحكمة النقض الصادر في 53قرار عدد   - 182

يوما" أوردته عواطف بلخضر،  15أمام الشركة المعنية لفحص المستندات، لا يجب أن يقل عن بالإشعار بإحراء التفتيش و تاريخ حضور المفتش المحقق 

 .177، ص2019رباط، الضمانات الخاصة بمسطرة المراقبة الجبائية، مجلة المنارة للدراسات القانونية و الادارية، ع خاص حول الضريبة، مطبعة دار السلام، ال
 .298-297-296، ص 2019قة بفحص المحاسبة، ط من م.ع.ض، المتعل 212المادة  - 183
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” ، فقد ظلت عبارة  184مكتسباتهبنتائج الفحص. و يتمتع التبليغ الضريبي بخاصية فريدة حفاظا على  تبليغه

مخالفا لقواعد المسطرة المدنية  ذا ما يعتبره. و 185أيام 10صرام أجل انتعني صحة التبليغ بعد ” غير مطالب 

تدخل تشريعي  إلىيحتاج  الأمرانما يؤثر على وضعية المكلف، لذلك فمفيما يتعلق بصحة التبليغ، و لحق الدفاع 

 .طارالإ  هذاللحفاظ على حقوق المكلف في 

 ة بمستشارانحق الاستع -3

في التعامل  ليعينه، يختارهبنفسهر يستعين بمستشا انللمكلف الحق في  انمن م.ع.ض على  212تنص المادة 

، حدوثهاالمحتمل ونيةانالقتضع حدا لبعض الممارسات غير  انهاانشمن الضمانات هذهمع المفتش المراقب. و 

 .186الضرائب إدارةب انمن ج أوب المكلف انسواء من ج

 

 للملزم أثناء مسطرة التصحيحونيةانالقالحماية -ب

حق الاعتراض، و استرجاع  انرحلة نجد تقييد التضريب التلقائي و ضمالم هذهالموجودة في الضمانات أهممن 

 .ما دفع بغير حق

 تقييد التضريب التلقائي-1

 انالضريبةالأصل في  ن، لا للضريبةالفرض التلقائي  فيهاحدد التشريع الضريبي المغربي الحالات التي يتم   

 دارةلا يمكن لإ  دونها. و الضريبةاللازمة لربط  ات الشكليةانإقرار المكلف متى استوفى البي إطارتفرض في 

ملزمة باحترام شكليات ذلك الإجراء  فهي. و حتى داخل الحالات المذكورة الضريبةتفرض تلقائيا  انالضرائب 

 :187حالات 4الحالات في  هذهو تنحصر .نتحت طائلة البطلا 

                                                           
على أن التبليغ يكون بالعنوان الذي صرح به المكلف و ذلك بواسطة البريد المضمون، أو  2005من كتاب المساطر الجبائية لقانون المالية  10نص الفصل  - 184

أو انتقل من العنوان فإن التبليغ يكون صحيحا بعد انصرام ” غير مطالب” ببيان الأعوان أو الطريقة الإدارية. و إذا تعذر التسليم، و تم إرجاع الرسالة مذيلة 

 أيام. 10أجل 
 302، ص 2019، م.ع.ض، المتعلقة بكيفية التبليغ، ط 219المادة   -  185
 2018ميثاق الملزم للإدارة العامة للضرائب ط   - 186
 .15محمد قصري، م.س، ص   - 187
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 انالإجراء إلا بعد  هذالا تمارس  لكنها، 228بشكل تلقائي طبقا للمادة  الضريبةعدم وضع التصريح: تفرض  -

ية انرسالة ث إليهترسل  تقاعسهيوما، و في حالة  30بضرورة وضع التصريح داخل أجل  تخبرهلى أو ترسل رسالة 

تلقائيا. و أي إخلال  الضريبةذاك بفرض انية تقوم انيوما ث 30أجل  نهاية، و عند قدرتهابالأسس التي  تخبره

 .188الضريبةمسطرة فرض  نبطلا  إلىالشروط يؤدي  بهذه

لإخبار المكلف بضرورة إتمام تلك المعلومات  أيضاات اللازمة: و يتم إرسال رسالتين انالبي تنقصهتقديم إقرار  -

 .الناقصة

 .ةيعتبر كعدم وضع آجالهخارج  الإقرار: وضع الإقرارالتأخير في وضع  -

 . 189و الفحص المحاسبي المراقبة حين ممارسة حق المطلوبةالامتناع عن تقديم الوثائق  -

 

 

 استرجاع ما دفع بغير حق -2

و لو لم يطلب  نفسهامن تلقاء  الضريبةزيادة على مبلغ  تحصيلهاالضرائب رد المبالغ التي تم  إدارةيجب على 

رف الاسترداد لا يتم تلقائيا من ط انالمقررة تفيد بونيةانالقالملزم ذلك. لكن الواقع العملي و حتى النصوص 

 .190حقهداخل أجل معين فيسقط  يقدمهلم  إذا ذا الطلب هبل بناء على طلب الملزم، وقد يتقادم  دارةالإ 

المكلف، و  انت التأخير بشأماالضرائب في حالة التأخير في رد المبالغ الزائدة للمكلف لا تعاقب بغر  إدارةلكن 

 دارةالإ فرنسا مثلا تعاقب  أوبمصر   ةف ما نجدمن دون أية فوائد، بخلا  إرجاعهما تؤدي فقط المبلغ المقرر ان

 .الضريبية على التأخير بفوائد

 لحماية الملزم ونيةانقإليهك ة ألإداريالمنازعة  -ج

                                                           
 .59/01، ملف عدد 15/05/2002الصادر بتاريخ  59/01حكم إدارية وجدة ملف عدد   - 188
، ص 2019من م.ع.ض، المتعلقة بفرض الضريبة بصورة تلقائية على مخالفة الأحكام المتعلقة بتقديم الوثائق المحاسبية و حق المراقبة، ط  229المادة  -  189

321– 322. 
 .237 -236 - 235، ص 2019م.ع.ض، ط مكرر، المتعلقة بالاسترداد الضريبي،  241، 241، 240المواد  -  190
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الضريبية و كذا الطلب  دارةمالإ أمابهالمخولة للمكلف خلال مرحلة النزاع نجد حق المطالالضمانات من بين 

 .القضاء إلىريبية و الض اناللج إلىالاستعطافي ثم حق اللجوء 

 ة و الطلب الاستعطافي ألإداريبهالمطال -1

 .الضريبية دارةمالإ أمابهالمطال

النظر في قرار جبائي، يدعي  عادةلإ  الضريبةإدارةإلىالملزم  هة الطلب الذي يتقدم بألإداريبهيقصد بالمطال   

، 191الخاصة بالمنازعة الادارية235  دةوني من مقتضيات الماانأساسها القبهون. و تستمد المطالانللق مخالفته

ة شرطا لازما قبل عرض النزاع على ألإداريبهو قد جعل المشرع المغربي على غرار باقي التشريعات من المطال

 .192القضاء

 ان، ف717194الدورية التفسيرية  إلى، لكن بالرجوع 193، أتقدم كتابية أم شفويةبهو لم تحدد شكليات المطال

و  الضريبةإدارةكل المعلومات التي ستفيد  بهإلىيشير في طل انو يبقى من واجب المكلف  الطلبات تقدم كتابية

 أشهر 6المتمثلة في ونيةانالقداخل الآجال  تقديمهيتم  انذا الأخير يجب هالتي تعتبر ضرورية للبث في الطلب، 

يوقف تحصيل  انلا يستطيع  هنافبصورة تلقائية. و رغم ذلك  الضريبةصرام الآجال المقررة لأداء نلا  إليهالمو 

، ةالقرار في صالح انك  إذا يدفع ثم ينتظر استرداد المبلغ المدفوع  انعلى المكلف  معهالمبلغ الضريبي، مما يكون 

المكلف  انأو قد فرضت على أسس خاطئة،  الضريبةانافترضنا  إذا خاصة  إليهبالنسبةبهذا ما يشكل صعو هو 

 .195وني واضحانق إعفاء يتمتع ب

 ( 3 ) داخلأجل الثلاثةالأخيرةجوابه هذه فيحالةعدمأو دارةالإ الصادرعنالقرار  للضريبةلميقبلالخاضعإذا  و

 .196بهسلوك المسطرة القضائية المطبقة على إثر مطال يمكنه، ألمطالبهلتاريخالمواليةأشهر 

 الطلب الاستعطافي:

                                                           
 .333، ص 2019، م.ع.ض، المتعلقة بحق و أجال المطالبة، ط 235المادة  191
 .77احمد شيخنا محمد فال، م س، ص - 192
 لم تحدد النصوص القانونية الواردة في المدونة العامة للضرائب شكلية المطالبة. -  193
 .282، ص 2011، الجزء الثالث، 717يرية المديرية العامة للضرائب، الدورية التفس - 194
 .333، 2019، م.ع.ض، المتعلقة بحق و أجل المطالبة. ط 235المادة   - 195
 .339، ص 2019، م.ع.ض، المتعلقة بالمسطرة القضائية المطبقة على إثر مطالبة، ط 243المادة  - 196
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لأسباب شخصية كالعسر مثلا، يمكن  ةانبصحة الأساس و بضرورة دفع الواجب الضريبي، غير  الإقرارعند   

 ظروفهمراعاة  خلالهالضريبية يلتمس من  دارةالإ إلىزمنية  أوللملزم تقديم طلب غير خاضع لأي شروط شكلية 

الضرائب من أجل الرد  إدارةون أجلا على انجزئيا، و لا يفرض الق أوكليا  الضريبةمن مبلغ  لإعفائهالشخصية 

 إعفاء يتم  أوالتأخير،  نت التي تقررت بشماامن الغر  عفاء الإ ب الضريبةدارةالإ وافق على المكلف لكن غالبا ما ت

 .بشأنهالكلي فغالبا ما يتم رفض الطلبات  عفاء الإ أما. الضريبةالمكلف من جزء من 

 ،الماليةخاضعة للسلطة التقديرية للوزير المكلف ب هانلاالاستعطافيةو لا يمكن الطعن قضائيا في القرارات  

يطالب عن طريق دعوى  ان، و بالتالي يحق للطاعن دارةلكن الواقع لا يقبل وجود سلطة تقديرية مطلقة للإ 

 .ةممثل أوالماليةالإلغاء بإلغاء القرار السلبي لوزير 

 

 

 المحلية و الوطنية للطعون الضريبية اناللج مأماالمطالبه: ثانيا

و كذا الطعن  الضريبةالمحلية لتقدير  اناللج مأماضريبية ال دارةالإ يطعن في قرار  انبالضريبةيحق للملزم 

 .اللجنة الوطنية للطعون الضريبية مأما

 المحلية : اناللج إلىحق اللجوء -2

ات المخولة للملزم انالضم أهمإحدى  بالضريبةالمحلية للنظر في الطعون المتعلقة  اناللج إلىيعتبر حق اللجوء 

ي ه، ف دارةالإ من درجات الحوار غير المباشر مع  أساسيةو  همةمحيث تشكل اللجنة المحلية درجة 

في  للضريبةفيشكلعرائضالخاضعونيقدمهاالتي197تنظرفيالمطالبات

 درهمملايين  10اقل من  أعمالرقمبه؛ وفي فحص محاسوالتبرالتصحيحاتفيمايتعلقبالدخولوواجباتالتسجيل

 عنكلسنةمحاسبيةعنالفترةغيرالمتقادمةموضوعالفحص.

                                                           
 .315، 314، 313، 312، ص 2019ط  ، م.ع.ض، المتعلقة باللجان المحلية لتقدير الضريبة،225المادة  -  197
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اللجنة  مأمافيهو يطعن  يةانالثالضريبية في رسالة التبليغ  دارةالإ اتخذتهيرفض القرار الذي  انكن للملزم إذ يم

و ما هو واقعي ليس بمعزل عما هما  نذا صعب لا هو فيما واقعي و هفي النظر  اختصاصهاالمحلية التي ينحصر 

 . قرارهابتعليل  ألزمهاوني في نفس النزاع، كما انو قه

 للجوء للجنة الوطنية للطعون الضريبية:حق ا- 3

للمكلف الضريبي، اللجوء للجنةالوطنيةللطعونالضريبية للنظر في يمكن    

 أوه؛لمصرحبعمالامبلغرقمالأ  انأياك للضريبةفحصمجموعالوضعيةالضريبيةللخاضعين

فيحساب ه مالمصرحبهأعماليفوقرقمأو يأو الذينيسللضريبةللخاضعينبهفحصالمحاس

 أوم، هملاييندر  10السنواتالمحاسبيةموضوعالفحص إحدى  اليف،برسمالحاصلاتوالتك

 . 198ون انالقه اتعسفافياستعمالحقيخولهانبشدارةالإ التيتثير الضريبةالتصحيحاتالمتعلقةبأسس

يكون معللا و موقعا من طرف  انفيه، الذي يشترط قرارهالتتخذ  شهرا 12ون للجنة الوطنية أجل انو يمنح الق

 ةانفرض ى أحد الطرفين،  يلقىاتخذت قرارا لم  أوتتخذ القرار  انالمدة دون  تهتانإذا ف كل أعضاء اللجنة،

 .199ألإداري القضاء  مأمايوما  60السلبي في أجل  أويمكن الطعن في القرار الايجابي 

 في مساطر التحصيل بالضريبةات المخولة للملزم ان: الضمثانيا 

السعي نحو تحقيق التوازن بين المدين  إطارلعمومية، و ذلك في سنة مساطر مدونة التحصيل اانالمشرع  حاول 

مقتضيات مواد م.ت.د.ع، يمكن  تضمنتهاالتي ونيةانالقالضماناتمجموعة من  لهالتحصيل، و قد خول  إدارةو 

 خاصة )ب(.الضمانات عامة )أ(، و الضمانات للمدين برسم مسطرة التحصيل بين  المخولةات انفرز الضم

 العامةت الضمانا: -أ

، و ذلك حرصا بالحفاظ التام و الاحترام بالضريبةللملزم الضمانات إقرار مجموعة من  إلىسعت م.ت.د.ع 

 ا كما يلي:  له، نجمالانسانالدقيق لحقوق 

                                                           
 .295، ص 2019، م.ع.ض، المتعلقة بسلطة تقدير الادارة، ط 213المادة  -  198
 .338، ص 2019، م.ع.ض، المتعلقة بالمسطرة القضائية المطبقة على إثر مراقبة الضريبة، ط242المادة  -  199
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 أوالبدني(  لهالإكراهارتباط بإجراءات تمس حرية المواطن )حا لهالقضاء في كل ما إلىفي اللجوء  حقه 

)كالأصول التجارية  مهمةبممتلكات  الأمردستوريا، لا سيما حين يتعلق  عليهبحق الملكية المنصوص 

 العقارات، السفن...( 

  و المرونة على مساطر التحصيل من خلال عدم قابلية بعض الأموال للحجز،  الإنسانيإضفاء الطابع

 .الأداءفي  وتسهيلاتوتفعيل التظلم الاستعطافي 

 فكل إجراء لتحصيل الديون العمومية خارج 200الدستوريةشرعية التضريب، ذو المرجعية  مبدأ ،

حق  لهعرضة  انيعتبر باطلا وغير شرعي، يخول لمن ك 15.97ون انفي الق عليهاالإجراءات المنصوص 

 بالتعويض بناء على الشطط في استعمال السلطة تحت مسؤولية المحاسب العمومي. المطالبة

  أوا لهت في غير محانك  إذا المؤذاةالضريبةأو الضريبةائد حق باسترداد ز  وجهحق استرداد ما دفع بدون 

سنوات من تاريخ  4 يتجاوز انالذي لا يجب  المطالبةمع احترام أجل  دارةالإ ارتكبتهنتيجة خطأ مادي 

 .الأداء

احترام  ان، و كذلك لضمحقهالقضاء للمنازعة في إجراءات التحصيل المباشر في  إلىللملزم الحق في اللجوء 

الضريبية و التي تبقى ملزمة باحترام مقتضيات السر  دارة، كمقابل حق الاطلاع المخول للإ المهنيالسر  مقتضيات

 .201العمل بهاين الجاري انطبق للقو  المهني

 ات الخاصة للملزم.انالضم -ب

ا التشريع المنظم لمساطر استخلاص الدين لهالخاصة مجموع الحقوق والامتيازات التي يخو الضمانات يقصد 

تلك المساطر  قررتهالحقوق على مستوى مساطر التحصيل لتشمل كل ما  هده، و تتنوع  202لعمومي للملزما

 بشكلياتهاالتحصيل وجوب التقييد  إدارةلفائدة الملزمين تفرض على الضمانات ةانمن إجراءات تحصل لصي

 : الضماناتهده، ومن تصرفاتهانبطلا  طائلةا تحت لهوآجا

                                                           
 .2011من دستور  71الفصل   -  200
وي المهن الحرة  )المحامي الخبير الموثق و الطبيب( الذين يعفيهم القانون من الادلاء بكامل ملفات زبناءهم في اطار ممارسة هذا الواجب ملقى على عاتق ذ - 201

 ادارة التحصيل لحق الاطلاع حفاظا على السر المهني الملزمين.
 .242، ص 1999، 1يت، ط محمد محمد عبد اللطيف، الضمانات الدستورية في المجال الضريبي، مطبوعات جامعة الكو  - 202
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  شططا للسلطة  أوالمتتبعة من طرف المحاسب، وحماية الملزم من أي تعسف ضرورة تبليغ الإجراءات

 ومأموري التبليغ والتنفيذ ضد الملزم دون الحصول على الترخيص اللازم. انأعو  بهيقوم  انيمكن 

 إدارةمواجهةالمقررة للمدين في  ساسيةألأ ات انالدفع بتقادم الدين العمومي، الذي يعد أحد الضم 

 203التحصيل.

 في آجال محددة متى توفرت  وأداءهاعن طريق قسمة أقساط الدين العمومي،  الأداءفي  تسهيلاتةمنح

 انا لا يمكن رفضهلهتبقى من السلطة التقديرية للمحاسب، و  هدهالتسهيلات، و 204الضمانات

 يكون موضوع منازعة من قبل المدين.

 للدين  إيقافأداءهكلف، من أجل المحاسب العمومي الم إلى، باللجوء 205الحق في وقف الدين العمومي

بإجراء من إجراءات التحصيل الجبري، و وقف الإجراءات التحفظية التي قد يلجأ  متابعتهأو العمومي، 

صدور حكم في الدعوى  أوالمتعلقة بموضوع الدين  هحين البث في شكايت إلىهذاالمحاسب، كل  إليها

 :التاليةالشروط متى توفرت  206القضائية المختصة الجهةمأماالمرفوعة 

موازية لطلب وقف  الضريبة: تقديم طلب خطي من طرف الملزم، و ضرورة وجود منازعة في أصل الشكلية           

 .207العمل بهاظمة الجاري نين والا انفي القو  عليها، مع ضرورة تقديم الطلب داخل الآجال المنصوص الأداء

 .208عليهاالمنصوص الضمانات ، و ضرورة تقديم فيهازع في الجزاء المتن الأداء: حصر طلب وقف الموضوعية

                                                           
( من تاريخ 4من م.ت.د.ع :" تتقادم إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل و التمبر بمض ي أربع سنوات ) 123المادة  - 203

عد المقررة في النصوص المتعلقة بها، وعند الشروع في تحصيلها، و تتقادم الديون الأخرى المعهود باستخلاصها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل، وفق القوا

 ( بمثابة قانون الالتزامات والعقود1913أغسطس  12) 1331رمضان  9انعدامها، وفق القواعد المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ في 

المكلف بالتحصيل، أو بإحدى الإجراءات المنصوص ينقطع التقادم المشار إليه فيما سبق بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحاسب 

 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود السالف الذكر." 382و 381عليها في الفصلين 
 م.ت.د.ع  118المادة  -  204
 118عبد الرحيم الكنبداري: تحصيل الديون الضريبية مقاربة قانونية و قضائية، م.س، ص  - 205
 من  م ت د ع. 120 إلى 117المواد من  -206
 .2000سنة  1(، مطبعة الامنية، ط 97.15عبد الرحيم ابليلا، رحيم الطور، تحصيل الضرائب و الديون العمومية على ضوء المدونة الجديدة )قانون  - 207
حساب للخزينة؛ سندات ممثلة لحقوق دين المنصوص  ، م.ت.د.ع، " يمكن تكوين الضمانات المشار إليها في المادة السابقة على شكل: إيداع في118المادة  -  208

يناير  26) 1415من شعبان  24بتاريخ  1.95.3المتعلق ببعض سندات الدين القابلة للتداول، الصادر بتنفيذه الظهير  الشريف رقم  35.94عليها في القانون رقم 

 الخزينة؛ سند التخزين؛رهن أصل تجاري؛ تخصيص عقار للرهن الرسمي. (؛ سندات عمومية وغيرها من القيم المنقولة؛ كفالة بنكية  ديون على1995

 نات"يمكن للمدين أن يعرض أشكالا أخرى من الضمانات على أن يتم قبولها من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل و يتحمل الملزم صوائر تكوين الضما
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 بنية النظام الضريبي المغربي توجهاتفي تحديد  ألإداري : دور القضاء يةانالثالفقرة 

 ةمصطلحات تقني لتضمنهاونظرا  وني,انالق وعدم الاستقرارهو الطابع التعقيدي  ةالجبائيةما يميز القاعدان

 الجبائيالتجديد في التشريع  إعادةالمجالات الواقعية,وتسهمفي كثير من  قهاسيرهاوتطبيةالجبائيدارةالإ تحتكر 

 الاستجابةالذي يكون تحت ضغط  الماليةون انكل صدور ق بمناسبةةالخاصي هدهو  المفهومهذاترسيخ  ةكل سن

 ريبةبالضحقوق الملزم  ة انصيمن اجل ذلك حرص المشرع المغربي على , ةوالاجتماعي ةللمتطلبات الاقتصادي

القاض ي  مأماةالقضائي للدفاع عن مصالح إلىحق اللجوء  ون انالق لهخو  , لدلك لهمن التعسف الذي قد يطا

وتنزيل  الإنصافو العدالةمبادئ  لإقرارضريبيةالذي يتدخل بشكل كبير في مجال المنازعات ال ألإداري 

 ةبي من خلال التوفيق بين مصلحالتشريع الضري مقاصدتراعي  لهسلس لمنهجية, الجبائيون انالقمقتضيات 

 .209ى أخر جهةالمال العام من  ةوضروريات حماي جهةمن  والمقاولةالمواطن 

 للالتزاماتبالنسبةالمواطنين  ةفي تعزيز ثق ضريبيةال ةفي الماد وألإداري  القضائي ألاجتهادويبرز دور           

 ةقضائي ات انضمفي خلق المشرع,  من طرف ةالمقرر  ونيةانات القانبالضمانجإلىفهويساهمضريبيةال

من خلال الدستور  عليهالتأكيدالقضائي الذي تم  الأمنوتحقيق  ضريبيةال العدالةتحقيق  تسهلةجديد

حقوق  ة: " يتولى القاض ي حمايه انالذي ينص ب  117دستوري عملا بمقتضيات الفصل  مبدأكالمغربي 

المشرع المغربي  انالفصل نجد  هذال وباستقرائنا",  ن و انالقالقضاء وتطبيق  وحرياتهموالجماعات  شخاصالأ

 ةحماي وظيفتهيتولى  انالدستوري عن طريق التفويض الصريح للقضاء ب بدأالمةدرج إلىالقضائي  الأمنارتقى ب

 .210والجماعات للإفرادالقضائي  الأمنالحقوق والحريات و 

الذي يحقق قدرا من الثبات النسبي وني,انالقالأمنمع  ةظيفيو  ةلاقالقضائي بع الأمنم فهو يرتبط م         

بين والطمأنينةالأمنإشاعةدف بهةالمختلفونيةانالقمن الاستقرار للمراكز  ادنيوحدد ونيةانالقللعلاقات 

لن  فإنهاجودتهاما بلغت همونيةانالقالقواعد  انةوخاص ةعام ونيةانقأشخاصمن ونيةانالقالعلاقات  أطراف

من  117مقتضيات الفصل  أهميتهعلى  تأكدقضائيا والذي  أمنالم تجد في المقابل  انالمطلوبةمنها, ةتبلغ الغاي

                                                           
مطبعة الرشاد سطات  2020طبعة ¾ يبية " سلسلة القضاء الإداري و المنازعات الإدارية عمر السكتاني:"الاتجاهات الحديثة للقضاء الإداري في المادة الضر  -209

 3ص 
دي الامن القانوني غزلان الجنفي:" دور القاض ي الإداري في ترسيخ الامن القضائي في المجال الجبائي"مقال منشور في مؤلف جماعي "الامساطر الضريبية بين تح -210

 .385ص  2021عدالة و التنمية الجبائية"مطبعة المعاريف الجديدة الدارالبيضاء سنة و القضائي الضريبي و سؤال ال
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 الأساسيهودف لهيبقى ا هانعلى  211خطاباتهالملك محمد السادس يشدد في  انالدستور المغربي ,وفي المقابل ف

 ةانلصيوسبيل  ,ةستقاموالا  ةهوالنزا الأهليةالمهنيةالقضائي الذي يمر عبر  الأمنانوضم العدالةفي  ةترسيخ الثق

في  ةالقضائي يعكس الثق الأمنانالفقهبمن  ب انجلذا يعتبر  تحديثهلهومواص وأخلاقياتهالقضاء  ةحرم

 .212ةقضائي امرأو وقرارات و  أحكاممن  عنهمما يصدر  إلىاناننللاطمئ ةوفي القضا ةالقضائي ةالسلط

 جهةالبعض من  بعضهمتجاوزاتضد  شخاصالأ ةدالقضائي يعتبر حاجزا وقائيا لفائ الأمنانلذلك ف          

 .213ية انثجهةمن  هؤلاءضد  دارةالإ تجاوز وحائل دون 

الواسع  لهبشك ةمفهو م إلىبل لا بد من التطرق  ةواحد جهةمن  حصرهلا يمكن القضائي,  الأمنم فهو م ان

 م:فهو الم بهاالدلالات التي يوحي  ماهيةةوالضيق من اجل معرف

 إلىانئنوالاطم ةالقضائي ةفي المؤسس ةللمتقاضين بحيث يعكس الثق ةتوفير الثق بهقصد ي : الواسع همفهو فبم

من قضايا و ما  عليهاعلى ما يعرض  ون انالققول  أوفي تطبيق  ةالمتجلي ةا التقليديهمهاتقوم بم هي و  عنهاما ينتج 

وكذا  مستواهاو الرفع من  اإليهل الولوج هيو تس أدائهاةجود ات انضممع تحقيق  هذامن نوازل  بشأنةتجتهد

 .214نجاعتهللمواطنين و المستثمرين في  ةالثق ةزياد

على توحيد  السهرفي  أساسيةةبصف المتمثلةالمحاكم العليا  ةالقضائي فيرتبط بوظيف للأمنم الضيقفهو الم أما

الذي  ةالشرعي دأمبالتقييدبون عبر انالحق والق لهمرتكزا على مبادئ دو  ةقضائي ةالقضائي وخلق وحد ألاجتهاد

ون انملزم بتطبيق الق ألإداري القاض ي  انو  المساءلةتقتض ي  ةالقضاء متمثل في المسؤولي ليهيقتض ي استقلإ

 .طرافللأ  ونيانوالقالقضائي  بمثابةالتهديدللأمنبذلك يعتبر  إخلالوكل 

 يملكهة، بما الجبائيالمادة في  بالضريبةالقضائية للملزم  اتانالضملترسيخ  أكثرالجهاتالمؤهلةيعتبر القضاء   

وتقنين ما سكت المشرع  الأخطاءو قرارات تروم تقويم  أحكاممن سلطة للفصل في النزاعات الضريبية بإصدار 

                                                           
 30/07/2007خطاب الملك محمد لسادس بمناسبة عيد العرش بتاريخ  -211
لدراسات و البحوث رفعت عبد سيد:"مبدأ الامن القانوني,دراسة تحليلية في ضوء احكام القضاء الإداري و الدستوري مجلة اتحاد الجامعات العربية ل-212

 8ص  2013أكتوبر  34القانونية العدد
 .13/08/2021تاريخ الزيارة  law.com-www.maro  مصطفى بن شريفة و فريد بنتة: الامن القانوني و الامن القضائي مجلة الكترونية العلوم القانونية  -213
القاض ي الإداري في ترسيخ الامن القضائي في المجال الجبائي"مقال منشور في مؤلف مصطفى بن شريفة و فريدة بنتة,مرجع سابق أوردته غزلان الجنفي:" دور -214

لدارالبيضاء سنة جماعي "الامساطر الضريبية بين تحدي الامن القانوني و القضائي الضريبي و سؤال العدالة و التنمية الجبائية"مطبعة المعاريف الجديدة ا

 .387ص  2021
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، مستندا في ذلك على مجموعة من المبادئ التي تحكم مساطر التحصيل توضيحه، و توضيح ما تجنب ةعن

والملزم على  دارةالإ يوزع بين  الإثباتعبء  انالملزم، كما  الشك يفسر لصالح مبدأالتفسير الواسع، و  مبدأك

و تجليات -لا أو –في المنازعة القضائية  بالضريبةالملزم اتانصممن خلال: لهما سنتطرق  هو.و ساواةالمسبيل 

 .-ياانث-الجبائيالقضائي في المجال  الأمن

 في المنازعة القضائية بالضريبةالملزم  اتانلا :ضمأو 

 ألاستعجاليإيقاف التنفيذ الصادر عن القضاء مسطرة  -ا 

كوجود منازعة  : أساسيةتتطلب شروطا  ألاستعجاليألإداريالقضاء  مأمامسطرة إيقاف التنفيذ التي تقدم  ان

استعجال تقتض ي  لهوجود حا أو،  215لهتحصي أوفي مسطرة فرض الدين العمومي  أوجدية في صفة الملزم 

 في ما يلي: اتانالضمالتنفيذ، و تتجلى  لهاصمو  لهرفع الضرر المحتمل في حا

 .216اللازمة لسداد الدين اتانالضممن توفير عفاء الإ  -

 .ألإداري بالتظلم  عليهما يصطلح  أو ألإداريمن التقييد بمسطرة الطعنعفاء الإ  -

يل، التحص لهللمدين في مرح ألاستعجاليالقضاء  كرسهاالتي  اتانالضممن بين  ان، فيةانثجهةومن           

المحاسب المكلف بالتحصيل  لهعدم مواص لهلتعليق مسطرة الحجز بغية رفع الضرر عن الملزم، في حا لهتدخ

كون الدين  لهالحجز على أملاك الملزم مما يلحق ضررا بالغا بالملزم خصوصا في حا توقيعهللمسطرة بعد 

 .217لهمتنازعا حو  أوصحتهالضريبي موضوع مسطرة الحجز مشكوكا في 

المتعلقة بامتياز الخزينة على منقولات  107يل وتفسير المادة أو ا يتمثل في تحديد تأخر اانضمدى القضاء كما أب

 . 218المدين

                                                           
 هرية شابت مسطرة الفرض، عدم ممارسة النشاط المفروض عليه الضريبة أصلا،...و مثالها: وجود عيوب جو   -  215
والذي جاء فيه: "المنازعة الجدية في صفة ملزم بالضرائب يتم  23/04/2002الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ  31أمر الاستعجالي عدد   - 216

 121ه عبد الرحيم الكنبداري، م س،ص م ت د ع "، اورد 117معها استبعاد تطبيق الفصل 
 .97، ص 2009يناير ابريل،  85-84لحبيب عطشان، القضاء الضريبي و الاكراهات الملازمة لحماية الملزم،  م.م.ا.م.ت، ع مزدوج  - 217
لاجتهاد القضائي في الجبائية منذ ، غ م، أورده عبد الرحيم عمري، "ا441/2002، ملف اداري عدد16/09/2002الصادر بتاريخ  252أمر استعجالي عد  - 218

 143إحداث المحاكم الإدارية."، ص
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 إجراءات التحصيل من خلال قضاء الموضوع. نبطلا دعوى -ب

 التحصيل: لهفي مرح بالضريبةا قضاء الموضوع للملزم لهالتي خو  ساسيةألأ اتانالضممن بين ان

o  إشعار دون صائر، باعتبار تضمينات الجدول الضريبي و  خرلأ  ونيانالقم في التبليغ تكريس لحق الملز

 . 219التبليغ لهلا تنزل منز  هاانصحيحة، إلا  تانكان

o 220تدرج إجراءات التحصيل بدأوجوب باحترام المحاسب العمومي لم 

o  تدرج في مع ضرورة احترام ال 221للخزينة المخولةعدم التعسف في استخدام السلطة  مبدأتكريس

المتابعات عن طريق مسطرة الإشعار للغير الحائز بتوفير الحماية اللازمة للمدين، بفرض شرط تبليغ 

 ذار.نوالا  222إشعار بدون صائر قبل توقيع الأشعار للغير الحائز أخر

o  223ثبوت التقادم يجعل إجراءات التحصيل غير مؤسسة اناعتماد قاعدة الدفع بالتقادم، حيث 

الديون قد تقادمت  هدهانمتى لاحظ  استخلاصهايسقط حق المحاسب العمومي في  ناويمكن للقضاء 

 من دون وجود إجراءات من طرف المحاسب تفيد قطع التقادم.

o تحت  ونيتهاانالبدني، فقد تشدد في وجوب احترام تسلسل إجراءات المتابعة وق الإكراهإجراء  تهذيب

في غير  انك  إذا البدني  الإكراه، وأقر تعويضا عن 224عيبالمتابعات التي تلي الإجراء الم نبطلا  طائلة

 . 225لهمح

                                                           
صادر عن الغرفة الادارية عن المجلس الأعلى، اورده زكرياء الدغمي في رسالة نيل الماستر  4/2002 /1437، ملف اداري ع 15/06/2003بتاريخ  369قرار ع  -219

بمستخرج الجداول من بيانات ينهض بحجة على أن محصل  : "لئن كان كل ما أثبت180ة، م.س، ص بعنوان الاطار القانوني و العملي تحصيل الديون العمومي

ون صائر وبالإنذار قبل مباشرة المالية وجه التنبيه بدون صائر.. فإنها لا تنهض  حجة على الملزم أمام إنكاره المستمر توصله بالإعلام الضريبي وبالتنبيه بالأداء بد

 بري"إجراءات التنفيذ الج
، اورده محمد القصري في كتاب المنازعات الجبائية المتعلقة بربط و تحصيل 416/02/2003محكمة النقض، ملف اداري ع  23/06/2004بتاريخ 503قرار ع  - 220

لتدرج في إجراءات التحصيل من  م ت د ع احترام مبدأ ا 41و 36: "يتعين على القاض ي عملا بأحكام المادتين : "423الضريبة امام القضاء الاداري، م.س، ص

 ومباشرتها داخل الآجال المحددة قانونا"
 . 134ص  86، منشور بمجلة المحاكم المغربية، ع 725/95، ملف رقم 02/04/1993بتاريخ  2770/93قرار الغرفة المدنية ع  - 221
 .28/07/0092،بتاريخ 860/01/2009في الملف ع  1015حكم المحكمة الادارية بالرباط ،رقم   - 222
 515/2007في الملف ع  29/01/2008بتاريخ 22حكم المحكمة الادارية  بالدار البيضاء  ع   - 223
، اورده عبد القادر التعلاتي بمقال "الضمانات الجبائية من خلال التشريع و القضاء"، 6/01/1996الصادر بتاريخ  5/96حكم المحكمة الادارية بوجده ع  - 224

 40ص  19/97حلية و التنمية  ع مجلة المغربية للإدارة الم
. أن: "اعتقال المدعي مع 241، ص 2002، مارس ابريل 43، م.م.أ.م.و.ت، ع 08/05/2001، صادر بتاريخ 262حكم صادر عن المحكمة الإدارية بفاس، عدد  - 225

 الدولة المتمثلة في الخزينة العامة"إكراه بدنيا عن أداء دين ضريبي، والحل أنه غير ملزم بالضريبة المطلوب استخلاصها يرتب مسؤولية 
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لات تخفيفا هيالمدين بمجموعة من التس ألإداري سابقا فقد متع القضاء  إليهاالمشار  اتانالضمفضلا عن كل 

 على سبيل المثال: منهاة نذكر الجبائيالطرف الأضعف في العلاقة  عليهباعتباره

 إجراءات التحصيل بأي أجل في ممارسة الطعن القضائي. نإقرار عدم تقييد دعوى بطلا  -

 الأخذ بالآجال الأخير للملزم.

 كملزم بالدين الضريبي. ة في حال منازعة بجدية في صفتهانطالب إيقاف التنفيذ من الضم إعفاء  -

 تقديم الطعن في الوعاء والتحصيل في عريضة واحدة. يةانإمك -

العضوي  لديهالارتباطهاالمتظلم  جهةال انبإمكختصة، ما دام غير م جهةإلىاعتداد بالتظلم ولو رفع  -

 .226إليهاالتظلم  لإحالةالمعنية  جهةبال

 المنازعة القضائية لمساطر الفرض و التأسيس-ج

الضريبية ذات التكوين  اناللجعن طريق  أونفسهادارةالإ ة عن طريق الجبائيلفض النزاعات  آلياترغم وجود 

حق من  هوو 227القضاء  إلىفي اللجوء  حقهلا مناص من الاعتراف للملزم ب انهف، اتإضافيةانكضمالمختلط 

 .بالضريبةيكون ملزما  انقبل  للإنسانالحقوق التقليدية المقررة 

 :المطلوبةيحترم الإجراءات الشكلية  انالقضاء فلابد و  إلىو ليتمكن المكلف من اللجوء 

القضاء إلا بعد استنفاذ المراحل  إلىيلجأ  انالجبائيالقرار : لا يمكن للمكلف الذي يطعن في للآجال بالنسبة

 دية السالفة الذكر.هيالتم

، و التوقيع عليهكل المعلومات الضرورية المتعلقة بالمدعي و المدعى  تضمينهو  الكتابة: تشترط للمقال بالنسبة

المختص داخل المحكمة القسم  مأماداخل الأجل المذكور  ليرفعهيئة المحامين، بهمن محام مسجل  عليه

 .ةألإداري

  

                                                           
 .124، ص 2012عبد الرحيم الكنبداري، تحصيل الديون الضريبية مقاربة قانونية و قضائية، منشورات مجلة الحقوق المغربية، ط  - 226
 .338، ص 2019، م.ع.ض، المتعلقة بالمسطرة القضائية المطبقة على إثر مراقبة الضريبة، ط242المادة  -227
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 الجبائيالقضائي في المجال  الأمنتجليات  -ياانث

 دارةالإ و للمنازعة ما بين الملزم بالضريبة م الحقيقي فهو الم ةالجبائيفي المنازعات  ةالقضائي المرحلةتجسد 

 ةحماي ضرورةعلى  ةقائمال المعادلةبتحقيق  ملزما  في المجال الضريبي ألإداري حيث يبقى القاض ي ,ضريبيةال

من  وبالتالي يتشجع على الوفاء بالتزاماته انالاطمئنلكي يتكون لدى الملزم المال الخاص,  ةالمال العام وحماي

في الفرض  دارةللإ ةالتقديري ةو الحد من السلط إليهاألإشارةالتي سبقت  اتانالضممن  ةخلال تكريس مجموع

 : مظاهرةمن خلال ثلاث ةالفقر  هدهفي  سنتناولهالضريبي والذي 

 ةالجبائيةفي الماد الإثبات 

 الخبرة 

  الضريبي ون انللقو التفسير الضيق 

 ةالجبائيقضائية في المادة  كإليتهالإثباتحجية  -أ

ما  انإلانفس الغاية،  له،فى خر الأ ونانالقفي باقي فروع  ةمفهو عن م الجبائيونانالقفي  الإثباتم فهو لا يختلف م 

 الجبائيالإثباتعبء  انف ى أخر جهةومن  ,جهةمن  هذاونانالقة عن باقي فروع الجبائيالمادة خصوصية  هويميزه 

ة في جل الحالات الجبائيدارةلإ كاهلاوالتي تقع دائما على عاتق  للضريبةغالبا ما يتعلق بإثبات الواقعة المنشئة 

، مما أدى بوظائفهاا للقيام همتهم ويعرقل كاهلهاالذي يثقل  الأمرهو ، و للضريبةخصوصا أثناء الفرض التلقائي 

ة وذلك من خلال التنصيص الجبائيدارةالإ بغية تيسير عمل  ةتوظيف جميع الوسائل المتوفرة لدي إلىبالمشرع 

كما  بواسطتهاإلا  الإثباتالتي لا يقع  ساسيةألأ مجموعة من المبادئ  لهوحدد  الإثباتالطالب ب كاهلعلى إثقال 

 .الإثباتحصر وسائل 

 ةالجبائيفي المادة  الإثباتائل وس-1

 ان، في حين الإثباتمن وسائل  لهالضريبية حرة في استعمال أي وسي دارةالإ انالعام في النظام الضريبي بدأالم

 هي ة الجبائيدارةالإ انناجم على  بدأالمهذاون، و انفي الق عليهاالمنصوص  الإثباتيستعمل وسائل  بالضريبةالملزم 

. ويكفي الملزم الإثباتعبء  عليهمدعى  أوت مدعية انتحمل وفي أغلب الحالات سواء أك الموكول وبالمقابل ت

 أوة لمسطرة الفرض التلقائي الجبائيدارةالإ عدم احترام  أوللضريبةيدعي حدوث الواقعة المنشئة  انبالضريبة
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المشرع وسيلتي  ، بالمقابل فقد استبعد228كاهلهاعلى  عبؤهوينتقل  الإثباتللتحلل من  بالضريبةالتصحيح 

 وفتح المجال لبقية الوسائل المتاحة والتي لا تخرج عما يلي: والشهادةاليمين 

 الإقرار 

 التصريح 

 الحجية الكتابية 

  القرائن 

 الاعتراف 

 الوثائق المحاسبية 

وسائل  أهممن  اعتبارهاوحجج دامغة يمكن  هامةقواعد  هناكان، فالإثباتالتنوع في وسائل  هذابالرغم من 

 ة.ألإداريوالشواهدبالوثائق المحاسبية والحجج الكتابية كالمحاضر  الأمرويتعلق  باتالإث

بحجية  الأمرة، ويتعلق الجبائيفي المادة  الإثباتب انب من جو انالفقرة على ج هدهسنقتصر في  هذال

تارة بين ا من نقاش وتضارب في المواقف بين القبول والرفض، وذلك لهة وذلك لما يثار حو ألإداريالشواهد

في كثير من القضايا أثناء عرض الخصومة على  ألإداري ة والقضاء الجبائيدارةالإ ة والملزم وبين الجبائيدارةالإ 

 ة؟ألإداريالإثباتبالشواهدخصوصية  هي يطرح التساؤل التالي: ما  طارالإ  هذاالقضاء، وفي  ظاران

ة المسلمة من طرف السلطات المحلية داريألإ ةبالشواهدانالاستعإلىللضريبةغالبا ما يلجأ بعض الخاضعين 

طلب  -مهنينشاط  مزاولهالتوقف عن  -كإغلاق محل تجاري  للضريبةوذلك من أجل إثبات الوقائع المحددة 

 على الدخل... الضريبةمن  عفاء الإ 

ب وذلك بحس ى أخر نفي  أوة من أجل إثبات واقعة ألإداريالشواهدبعض الملزمين بحجية  تشبثلكن بالرغم من 

ة في بعض الوقائع ألإداريالشواهدمن ينفي حجية  منهاف اتجاهاتاختلاف وتضارب بين عدة  هناكانالنوازل، إلا 

 :التاليةبالمبررات  ةالمرتبطة بالضرائب مبررا موقف

                                                           
تر المجلس ب البوعمري، الإثبات في المنازعات الضريبية، مداخلة في اطار ندوة وطنية حول الاشكالات القانونية و العلمية في المجال الضريبي، دفابوشعي -228

 .2011، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 16الأعلى، العدد 
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 .أشهرثلاثة  تتجاوز ة كوثيقة إدارية محصورة في مدة زمنية لا ألإداريالشواهدكون  -

 .انوقائع متباعدة في الزم إلىتمتد  ناة لا يمكن ألإداريالشواهدكون  -

 ة تخضع للطلب.ألإداريالشواهدكون  -

ا إجراءات لهالمشرع ووضع  حددهاة تخالف قاعدة تقييد بعض الوثائق التي ألإداريالشواهدكون  -

 ،وغيرهاإتلاف الوثائق المحاسبية  أومهنينشاط  مزاولهالتوقف عن  لهكحا مسطريهو  ونيةانق

فتح الفرصة  هوفي المجال الضريبي،  بهاة التي لم يتم الإدلاء ألإداريالشواهدعاد ولعل الغاية من استب

و الإطلاع من خلال  المراقبةتأكيد حق  ان. وضمالشواهدمن مدى مصداقية تلك  أكدة للتالجبائيدارةمالإ أما

بعض  انتبار الضريبي على اع ظاهرةالتهربللحد من  ى أخر جهةمن ونيةانالقة و ألإداريالتقيد بالإجراءات 

 ة.ألإداريالشواهدنفي واقعة ما بالإدلاء ب إلىونيلجئونانبالقالملزمين عوض التقيد 

عدة  ةة غالبا ما تنشب عنألإداريالشواهدب الإثباتوخصوصا  الجبائيفي المجال  الإثباتوسائل  انف عليهو 

القضائية، مما يستدعي  المرحلة التي قد تصل الدعاوي ة في بعض الجبائيدارةالإ و  بالضريبةنزاعات بين الملزم 

للبث في النزاع ومن تم التصريح بقبول  والدفعاتفي بعض القضايا استحضار كافة الوقائع  الجبائيمن القاض ي 

ة مما يطرح علينا سؤالا حول حدود ألإداريالشواهدوبالخصوص  بهاكل الحجج المدلى  أورفض بعض  أو

 ؟ الإثباتيد وسائل في تحد الجبائيالسلطة التقديرية للقاض ي 

 الإثباتفي تقدير وسائل  ألإداري سلطات القاض ي  -2

، ذلك ونيةانقة من التحقق في الوقائع الالجبائيفي مجال المنازعات  ألإداري الأداة التي تمكن القاض ي  هوالإثبات

يعتمد على  هناالحق ما لم يكن مقرونا بتقديم دليل يثبت جودة التقاض ي في حل المنازعات الضريبية، إذ  ان

يكون  انو الذي يجب  أقناعهمن يراد  إلىتقديمههو ويقصد بعبارة "إقامة الدليل"  تقديمهأو إقامة الدليل 

من منازعات حتى  عليهالحقيقة فيما يعرض  إلى، والتي تمكن القاض ي من الوصول ون انيحددهاالقبالطرق التي 

رت هظ هناروك لسلطة القاض ي التقديرية، ومن مت الإثباتلهفموازنة أد ,العدالةيحقق  انيستطيع بذلك

 في حل المنازعات الضريبية. الإثباتلكل دليل في ونيةانالقوالقوة  واعالأدلةوإلزاميتاانتحديد  إلىالحاجة 
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لتقدير  يتركهاولم  حجيتهاون انالتي حدد الق هي طرق ملزمة للقاض ي و  إلىالإثباتيمكن تقسيم طرق  هناومن 

البينة  هي واليمين، وطرق غير ملزمة للقاض ي و  الإقرارمن الخصوم و  بهامعترفا  انك  إذا هألكتابهي القاض ي و 

 .229في ذلك عليهمحكمة  بها تخضع لتقدير القاض ي ولرقاهنوالقرائن القضائية والمعاينة والخبرة لا

قدمة ومدى الم الإثباتسلطة واسعة في تقدير وسائل  لهالدعوى، ف توجيهونظرا لدور القاض ي الضريبي في 

كون  إلىفي المنازعات الضريبية وبالنظر  بهاباقي الوسائل يعمل  اند فهو الش وشهادة، وباستثناء اليمين قوتها

مفتش الضرائب مع  بهايقوم بنفس العمليات التي يقوم  هانأي  للضريبةام سمفتش  بمثابةهو الجبائيالقاض ي 

من حيث  إليهمطالب بدراسة الحجية المقدمة  فهوا ، لذألاجتهادسلطة  لهبكونهتمييز القاض ي عن المفتش 

 .ى خر عن الأ  إحداهاوترجيح  عدمها من ةانللوقائع المتنازع في ش إثباتهاكدراسة مدى ونيةانالقحجيتها

ة المسلمة من طرف السلطات ألإداريالشواهدمن حجية  ألإداري نطرح السؤال حول موقف القاض ي  هناو من 

 لمنازعات القضائية؟في ا بهاوالمستشهدالمحلية 

تتبع بعض القرارات الصادرة عن محكمة النقض التي تؤسس لكون  إلىالسؤال يدفعنا  هذاو الجواب عن  

لإثبات واقعة  غيرهاأو ة ألإداريأو ة الصادرة عن السلطة المحلية ألإداريالشواهدب يأخذلا  ألإداري القاض ي 

الصادر  23ما ورد في القرار عدد  هذاة و الجبائيدارةالإ زم ما لم يخطر المل المهنيالنشاط  مزاولهعن  قطاعنالا 

 :فيهحيث جاء  2369/4/2/2004230في الملف رقم  17/01/2007بتاريخ 

يوما  45داخل أجل  دارةالإ يخبروا  انم عليهي يجب هنالم مزاولهنشاطهمالذين ينقطعون عن  انحيث " 

بذلك  دارةالإ لم يدلي بأي وثيقة تفيد إخبار  لمستأنفاان، والثابت من وثائق الملف قطاعنالا لتاريخ  التالية

والتي لا تتضمن أي تحفظ مما  إقراراتهت بناء على انفرض الضرائب المذكورة ك  ان، فضلا من قطاعنالا 

النحو يكون صائب وواجب  هذالما نحا  المستأنفالحكم  انقائمة أساس و  الضريبةهدهه تكون مع

 ."التأييد

                                                           
، 578. ص 2012م وتعديلاته يونيو  1985( لسنة 57انون ضريبة الدخل الاردني رقم )عارف منور السعايد، دور الإثبات في حل المنازعات الضريبية وفقا لق -229

 .2012يونيو 
 قرار غير منشور. -230
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 هذاعن ممارسة النشاط، و  قطاعنالا في غياب قرار  مقبولةة غير ألإداريادة هاعتبار الشوكما درج القضاء على 

،في الملف عدد 28/02/2007ة بمحكمة النقض بتاريخ ألإداريالصادر عن الغرفة  215ما ورد في القرار عدد 

2246/4/2/2005 : 

، هإطار في  للضريبةالدخل الخاضع  لنظام الربح الجزافي الذي يتحدد وبإقرارهخاضع  عليهالمستأنفانحيث " 

افر ومتغير طبقا للمادة  طلاقاان طلاقا من الدخل المدقق، وبالتالي انوليس  17-89من  22من عنصر ثابت و

الأقطاب  انعلى أي صفقة بش لهوالغابات التي تثبت عدم حصو  المياهإدارية من مصلحة  إدلاءهبشهادةانف

 ةي الممارس من طرفهنالنشاط الم مزاولهعن  توقفهلا تفيد  2000 إلى 1995خلال السنوات من  الغاوية

النشاط خلال  هذامزاولهعن  ةقطاعانباقرارهلم يقدم ةانمادام  بالجملةوالمتمثل في بيع تلك الأخشاب 

 السنوات المذكورة."

شريكا فعليا  ةات القضائية في مجال المنازعة الضريبية  جعلت منألاجتهادمجموعة من  راكمألإداريالقضاء  ان

 ينانالقو في صياغة القرار الضريبي وضامنا لحقوق ومصالح الخزينة على حد سواء وباعثا على تحسين صياغة 

 جوهرتينهمامطالب بخلق نوع من التوازن بين غايتين  ألإداري فالقاض ي  عليهالضريبية في العديد من الحالات، و 

التدبيرية و  بوظائفهامن الاضطلاع  لتمكينهااللازمة  ليةالمافي العمل على توفير الموارد  الدولةحق  انضم

صاف في تحمل العبء نوالا  ساواةالمي مبدأتحقيق  انضريبي وضم تهربأو والحد من كل تملص  يةانالائتم

المشروعية  مبدأام في تكريس هدور  ألإداري للقاض ي  انالمقررة لفائدة الملزم ومن تم فالضماناتالضريبي واحترام 

وني انالق الأمنالقضاء في استتباب  يساهمذلك  انة ومن تم فالجبائيدارةالإ بهاقواعد تابثة تتقيد وترسيخ 

 .231المحافظة على المال العام وتشجيع الاستثمار مبدأالضريبية  وتكريس  العدالةوالقضائي و 

 ةالجبائيفي حل النزاعات  ودورهاالخبرة القضائية -ب

م ذات هيالضريبي الذي يستلزم الحسم في تقنيات بالغة التعقيد وفي مفا الطبيعة الخاصة للنزاع إلىبالنظر 

الخبرة القضائية لفك رموز الوثائق ذات الطبيعة  إلىغالبا ما يلجأ  ألإداري القاض ي  ان، ف232محتوى تقني دقيق

 هوضريبية المنازعات ال انميدالمغربي في  ألإداري للقضاء  ساسيةألأ السمة  انعلمنا  إذا المحاسبية، خصوصا 

                                                           
 .2016أكتوبر دجنبر  11/12العدد  هشام الوازيكي، دور القاض ي الجبائي المغربي في حماية الاستثمار، مجلة محاكمة231
 101، ص: 159/2011ي المنازعات الضريبية" مجلة القضاء والقانون، العدد حياة البجدايني" خصوصية الإجراءات المسطرية ف232
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نفس القاض ي يبث في جميع القضايا  انتأكدة بالمملكة ألإداريللمحاكم  يةانفالتجربةالميدغياب قاض ي ضريبي، 

 ة.ألإداريالتي تدخل في اختصاص المحاكم  الدعاوي من  غيرهاأو بالمنازعات الضريبية  الأمرسواء تعلق 

التقنية والفنية لبعض المواد  الصعوبةإلىلأساس ون الضريبي يرجع باانالخبرة في الق إلىاللجوء  انك  إذا و 

خدمات  إلىة المغربية تلجأ بصفة مستمرة وكلية ألإداريمجموعة من المحاكم  انبرهنالواقع  انالضريبية، ف

د ه. ويشانالأحيفي بعض  لاختصاصاتهالخبير  تجاوز الخبير ليس فقط كمساعد تقني للقضاء، حيث لوحظ 

، فيما يتعلق بقبول طلب الخبرة، لم تعلل عنهاالصادرة  حكامجل الأ  انة المغربية داريألإ الواقع العملي للمحاكم 

 233فيما يخص مصادقة القاض ي على استنتاجات الخبير أحكامها

القضايا  إحدى  تقرير الخبرة نادر جدا، ويمكن الاستدلال على ذلك ب فيها، فالحالات التي يستبعد عليهو 

لموضوع النزاع. و  ساسيةألأ للنقط  تطرقهالقاض ي برفض تقرير الخبير لعدم  الهالحديثة التي قام من خلا

 234.النازلةللبت في  الكافيةالفصل في النزاع من طرف القاض ي لوجود المعلومات  ية انإمك

 هوالخبير أصبح  انالموضوع يتضح بجلاء  هذاالقضائية الصادرة في  حكاموباطلاعنا على مجموعة من الأ  

محل القاض ي  لهبفعل حلو  ألإداري القضاء  مأماة الجبائيي والمقرر الحقيقي في ملفات المنازعات الحاكم الفعل

 :نذكر حكامالأ  هده، ومن ألإداري 

 ما يلي: 235ة بالرباطألإداريو جاء في حكم صادر عن المحكمة  

ديم رقم تقرير الخبير جاء مستوفيا لكل الشروط الشكلية والموضوعية، إذ قام بتق انوحيث تبين " 

 تقديراته، كما برر المتطلبةمضبوطة بشكل دقيق معتمدا على كل المعطيات  بهالمعاملات في غياب محاس

التقرير، والحكم  هذاة لم تدل بما يخالف ذلك لذا ارتأت المصادقة على الجبائيدارةالإ انصحيح و  وجهعلى 

 فيما زاد على تقدير الخبير".  بشأنهاالمتنازع  الضريبةنببطلا 

                                                           
والذي نص على "أن تقرير الخبرة جاء مستوفيا للشروط الشكلية والموضوعية مما  17/02/2007بتاريخ  154انظر الحكم الصادر عن إدارية وجدة ملف عدد 233

 ينبغي معه المصادقة عليه".
 .،2007409،4،5،4قرار محكمةالنقض 234
مذكور عند مريم الجوهري "المنازعة الضريبية أمام القضاء في المغرب"رسالة لنيل دبلوم الدراسات  15/11/2001حكم المحكمة الإدارية بالرباط صادر بتاريخ 235

الرباط. السنة  -أكدال-والاجتماعية  العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة قانون المقاولات. جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية 

 .138، ص: 2004-2003الجامعية: 
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 ما يلي: 236ة بمكناسألإداريو جاء في حكم صادر عن  المحكمة  

المسطرة المدنية من حيث شرط  قانون من  63لمقتضيات الفصل  فيهوحيث جاءت الخبرة مستو " 

المحقق فعلا، ومن  عمالاحتساب رقم الأ  إعادةبالموضوعية من حيث  تقديراتهاالحضورية، كما اتسمت 

فيما زاد على خلاصة  الضريبةوإلغاء  عليهاالمحكمة المصادقة  معهت حيث تحديد زائد القيمة مما ارتأ

 الخبير"

 :فيهجاء  237وعن قرار صادر عن محكمة النقض

المحكمة، يستوجب  مأماالضرائب واللجنتين المحلية والوطنية وتأكيد المنازعة  إدارةالمنازعة في تقديرات "

إلغاء الحكم  طائلةتحت  للضريبةلدخل الخاضع إجراء تحقيق بواسطة خبير لتحديد رقم المعاملات وا

 ".لهذهالعلة

ة أمرا ضروريا بل يمكن الجبائيعند النظر في النزاعات  ألإداري الخبرة من طرف القاض ي  إلىاللجوء  انك  إذا و 

زاع الحاكم الفعلي والمقرر الحقيقي في ملف الن واعتبارهالمبالغة في التسليم برأي الخبير  انا، فهيبدي اعتباره

 أوالضريبةمدخلا أساسيا للإفلات من  اعتبارهاحد   إلى238المغربي الفقهيرتب آثارا سلبية أدت ببعض  الجبائي

 :اهمهعدة عوامل أ تضافرالضريبي بسبب  التهربما يعرف ب

 .مؤهلينغير  أشخاصإلىإسناد الخبرة 

ة من حيث حلول الخبير محل الجبائي الحاسم في المنازعة ودورهاة الجبائيالطابع التقريري للخبرة في المادة 

 .القاض ي في التقرير

                                                           
" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا -دراسة نقدية ومقارنة–أوردته صباح مريمي"قراءة في كتاب المساطر الجبائية  12/08/2005ع بتاريخ  3-05-78ملف رقم  236

 112، ص: 2006/2007ول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة. الموسم الجامعي: المعمقة في القانون التجاري المقارن. جامعة محمد الأ 
 وما بعدها 304، ص: 2008مارس /12منشور بمجلة الملف، العدد  18/07/2007بتاريخ  1394/4/2/2005ملف عدد  715قرار محكمة النقض المغربية عدد  237
كلية  2009دجنبر  5-4لمراقبة الجبائية والعمل القضائي" أعمال الندوة الوطنية حول موضوع: المنازعات الضريبية مصطفى كداي "التهرب الضريبي بين ا 238

هيئة المحامين بمكناس. عدد خاص لمجلتي القسطاس والزيتونة. مطبعة سلسبيل فان مكناس. يوليوز  -العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس

 .80.ص:2010

كلية العلوم القانونية  2009دجنبر  5-4ري توفيق "الفحص الضريبي والعمل القضائي" أعمال الندوة الوطنية حول موضوع: المنازعات الضريبية الطاه-

 93ص:  2010عدد خاص لمجلتي القسطاس والزيتونة. مطبعة سلسبيل فان مكناس يوليوز  -هيئة المحامين بمكناس-والاقتصادية والاجتماعية مكناس
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عملية التحقيق والتي تشكل موضوع النزاع القائم  عنهامناقشة الإخلالات التي أسفرت  إلىعدم تطرق الخبير 

أي  بهالا يشو  المحاسبةانإلىالخاصة ويخلص بتقدير  منهجيتهحسب  بالمراقبةوالملزم، بل يقوم  دارةالإ بين 

 .يمإخلال جس

على  ألإداري من كل خبرة كيدية، باعتماد القاض ي  طرافحماية الأ  محاولهالقضائي ينصب مبدئيا في  ألاجتهادان

على توضيح وتعليل أسباب المصادقة على التقرير، تفاديا لكل لبس في اختصاصات  إجبارهتقرير الخبرة دون 

خذ بعين الاعتبار عدم اختصاص القاض ي يجب على الخبير الأ  هكداسيادة القضاء.و  بدألمالقاض ي وحماية 

في  عليهاألإداريتتسم بالدقة والوضوح لاعتماد القاض ي  انيجب  فاستنتاجاتهعليهة، و الجبائيفي المادة  ألإداري 

ها انشإلا المتخصص والتي من  يتقنهاتجنب استعمال تعابير تقنية لا  عليهالنزاع. كما يجب  جوهرمناقشة 

الموضوع وتحديد  بجوهرالإلمام  إلىيصعب خلال التوصل  متاهةنحو  لنازلةامناقشة موضوع  توجهان

 239.نطاقه

القاض ي  انتقض ي ب 240ون المسطرة المدنيةانمن ق 66في الفصل  عليهاالمنصوص ونيةانالقالقاعدة  تانك إذا و   

يعتمد  ألإداري قاض ي ال انالوعاء نجد  دعاوى في المادة الضريبية وخاصة في  هانغير ملزم بالأخذ برأي الخبير، ف

بالأساس في حين تعتبر  ونيةانمهمةقألإداريالقاض ي  فمهمةة بسبب تقنية النزاع، الجبائيبشكل كلي على الخبرة 

إثبات في المنازعة الضريبية التي تنصب على أساس  كوسيلةاعتماد الخبرة  انالخبير فنية، لذلك ف مهمة

الصدد جاء في تقعيد  هذاصريح يقض ي بخلاف ذلك، وفي  تكاد تكون ملزمة للقاض ي رغم وجود نص الضريبة

 ما يلي : 2007ماي  23بتاريخ  1842قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 

 القاض ي ليس خبير الخبراء، نعم" 

                                                           
يع الساعة، عدد أحمد العلالي، ميمون رحو، الضابط العملي للمنازعة الضريبية تاسيسا وتحصيلا، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواض239

 .94، ص 2016، 95
مكرر،  3230ر بالجريدة الرسمية عدد ( منشو 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ  1-74-447قانون المسطرة المدنية صادر بمقتض ى ظهير شريف رقم  240

 .2741(، ص: 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13بتاريخ 

قنية في من المسطرة المدنية "...لا يلزم القاض ي بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى له الحق في تعيين أي خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب الت 66ينص الفصل 

 النزاع".
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مجرد  إلىانيمكنهاالارتك ، ولا ى أخر خبرة  إلىمقيدة بالاحتكام  ها انفت غير ملزمة برأي الخبير، انك انالمحكمة و 

 241نعم" –التقديرية للفصل في مسائل تقتض ي اعتماد معايير فنية  سلطتها

شكليات الدعوى  بهعلى خبير، تنحصر في مراق اعتماده، بألإداري سلطة القاض ي  اننستشف مما سبق،   

، تقريرهجاز انقبل وخلال  بهاالإجراءات المسطرية التي يتعين على الخبير التقيد  بهمراق أيضاالمعتبرة نظامية و 

المحكمة  انللموضوع ف بالنسبةالدعوى للخبير المعين على ذمة القضية، أم  أطرافدى عدم تجريح أحد وم

تقدير  أو، بهاالمحاسبية المدلى  اتانالبيا افتحاص صحة لهتعتمد بشكل كلي على رأي الخبير، وإلا كيف يمكن 

احتساب التكاليف  أو، لضريبةلتقدير الربح الخاضع  أوالضريبةأرباح الإيرادات الكرائية موضوع فرض 

 .لهخبراء كل في مجا بهاأمور يختص  هاان، المهنية

 انة المعروضة على القضاء المغربي، فالجبائيبشكل كبير في حل العديد من النزاعات  تساهمت الخبرة انولئن ك 

لقضاة لتكوين يراعي الضريبية والملزم، لن يتأتى إلا عبر إخضاع ا دارةالإ تحقيق نوع من التوازن العادل بين 

ون انمن العمل وفقا لمقتضيات الق ألإداري المعقدة، تكوين يمكن القاض ي  وتقنياتهاة الجبائيخصوصية المادة 

أثناء النظر  عنهاوالتي لا محيد  المحاسبةفي مادة  تكوينهم، فضلا عن ضرورة 242ون المدنيانوليس الق الجبائي

من القيام بدور فعال يستطيع من  يمكنهمستوى  إلىألإدارياض ي ، في سبيل الرقي بالق243الجبائيفي النزاع 

 عن الملزم. أوة الجبائيدارةالإ أي تعسف قد يصدر عن  جهةموا لهخلا

 .ون انللقالتفسير الضيق  -ج

 ظاهرةالميزة  هدهفي ترسيخ  تسهميتميز التشريع الضريبي المغربي بكون تشريعا متشابكا وبالغ التعقيد و   

. بالرغم من كون المشرع المتعاقبةالماليةين انـة بناء على تعديلات قو الجبائيواصل للمقتضيات التعديل المت

                                                           
 .251،ص 2009سنة  ،14مجلة الملف، عدد 241

242 Benyetho Ahmed « contrôle de l’application des textes fiscaux par le juge administratif ». Revue des études juridiques, économiques et 

sociales R. E. J. E .S 6-7 Avril 1995 avec le concours de la fondation Hanns Seldel  P :133 

243 Ahmed El Allali « Les dispositions fiscales et comptables marocaines permettent-elles une assiette fiscale sincère et efficace » Revue 

Marocaine d’Administration Locale et de Développement N°80, Mai-Juin 2008 P: 197. 

- Yahia Zahiri « La fiscalité et la comptabilité de l’entreprise au MAROC » VOLUME 1 Thèse pour l’obtention du grade de DOCTEUR D’EATAT 

sciences économiques Université Mohamed Premier, faculté des sciences juridiques, économiques et sociales OUJDA Année Universitaire 

2003/2004 P 273    
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غالبا  دارةالإ التفسير و القياس المستعمل من قبل  انوني للملزم، إلا انالق الأمنانضم إلىيهدفانالضريبي لطالما ك 

 ما يميل عن  المنحنى الطبيعي للأشياء مما يستدعي تدخل القضاء .

ات انتكريس الضم إلىمنهايهدفالمغربي عمل على إقرار مجموعة من القواعد التي  ألإداري فالقاض ي 

 عام و للخاضعين والمستثمرين خاصة . بالضريبةللملزمين  لهالمخو ونيةانالق

وكذا تشجيع الاستثمار يعتبر من  وتداولهافالحفاظ على حق الملكية وحرية المبادرة وعملية خلق الثروة 

 أهميةت حقوق الخزينة ذات انون، ولو ك انالق يقتضيهإلا وفق ما  بهاالمساس  دارةجبات التي لا يجوز للإ الوا

 كبرى.

  بهعلى مراق ونيةانالقللنصوص  تفسيرهيعمل عند  انيبث في النزاعات الضريبية  هويتعين على القاض ي و  ةانإلا 

لقاعدة المنع من استعمال القياس  احترامهاومدى  ون انقللة بقاعدة  التفسير الضيق الجبائيدارةالإ مدى التزام  

إخضاع فئات  إلىقد يؤدي   الضريبةالقياس فرض  أعمالانمن النصوص الغامضة ذلك  حكاملاستنباط الأ 

وحتى عند عرض النزاعات  للضريبةإخضاعهاإلىإرادة المشرع  اتجاهونشاطات معينـة للأداء الضريبي رغم عدم 

لنفس الاعتبارات السالفة  الجبائيفي منحى التفسير الضيق للنص  ةيسير بدور  ةانالقضاء ف ماأانالشهذاالمثارة ب

 الذكر.

ا تحد من صلاحيات  القاض ي ةانمنهايتبين  انك  انقاعدة التفسير الضيق و  انإلىألإشارةتجدر  ةانغير  

 حكاملاستنباط الأ  لهقياس كوسيال أعمالعدم  هوالأمر في حقيقة  بهاالمقصود  انمع النص الضريبي ف لهفي تعام

 إلا بمقتض ى نصوص صريحة . منهاعفاء الإ ولا  الضريبةضح لا ينبغي فرض أو بمعنى  أوـة الجبائيمن النصوص 

وفي سياق الحد من التفسير والقياس المستعمل والمستنبط من طرف مفتش الضرائب، فقد قضت  

 544/6/2003ملف رقم  11/11/2010صادر بتاريخ  1636عدد  حكمهاة بالدار البيضاء في ألإداريالمحكمة 

 بما يلي:  9/12/2005في الملف  20/02/2013بتاريخ  451والحكم عدد 

اقبةإطار في  فرضهاقد تم  فيهاالمتنازع  الغراماتانراق الملف أو " الثابت من  الضريبية على أساس سوء  المر

المذكور  القانوني الجزاء  طائلةتحت  لسقوطهايا تفاد لهبتجزئة نفس المعام قيامهانية الشركة المدعية و 

للشركة المدعية تعتبر  غير محققة  بهالمخالفات المنسو  انالضريبية ف دارةالإ لتوجهخلافا  ةانلكن حيث 

غاية المشرع من   انربطا بسوء نية الملزم  فضلا عن  باستنباطهابالعبرة بالوجود المادي للمخالفة وليس 
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المعاملات  بتضمينهاالمدعية  بهما التزمت  هو المحاسبية و  الشفافيةانورة تتمثل في ضمسن المقتضيات المذك

 ا الحسابيـة".هموضوع التغريم في  كشوفات

ة ألإداريالضريبي، جاء حكم المحكمة  وني انالقو في نفس السياق الخاص بالحد من تفسير النص  

 :149/13/9ملف عدد  13/07/2013بتاريخ  1562بالدار البيضاء رقم 

بموجب  عليهاالقياس  أو إلا بنص و لا مجال للتوسع في تفسير النصوص الضريبية  إعفاء لا تضريب  ولا "   

عفاء الإ مبدأالحال  على  لهالمشرع قد نص في ناز  انوالحال   الضريبةمن أجل فرض   ى أخر ونيةانقنصوص 

." 

 29/10/2008صادر في  790ة النقض عدد ة بمحكمألإداريجاء قرار الغرفة  طارو ارتباطا بنفس الإ  

 كما يلي: 1164/2/4/2006ملف رقم 

 فرضهلم يتم    فيهاالضريبية لا تجادل في كون واجب التضامن  الوطني  برسم السنوات المطعون  دارةالإ ان" 

  2001لسنة   الماليةون  انل  مكرر من قو أي بعد إلغاء الفصل الأ   2003و 2002-2001إلا خلال  سنوات 

 عليهاالمحصل  الأرباحون الواجب التطبيق على الدخول و انالق إلىالمادة ما يشير   هدهولم يرد في مضمون 

 .244"مما يجعل الضرائب غير مشروعة 31/12/2000قبل 

 

 

 

 

 

                                                           
 وما بعدها. 153ص  2016أكتوبر دجنبر  11/12، دور القاض ي الجبائي المغربي في حماية الاستثمار، مجلة محاكمة العدد هشام الوازيكي -244
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 الحكامة الجيدة انهالمغربي و ر  الجبائي: النظام يانالثالمبحث 

الحكامة الجيدة كلبنة مركزية في أي  هي و  أساسيةة يرتبط نجاح النظام الضريبي المغربي بدعام      

 المبحث من خلال مطلبين  هذاللنظام الضريبي المغربي ,لدلك سنقوم بدراسة  إصلاحمحاوله

 ل:دور الجباية التشاركية في تحقيق الحكامة الجيدةو المطلب الأ 

 ة كمدخل لتحقيق الحكامة الجيدةيالجبائ دارةالإ ل هي: تأالثانيالمطلب 

 ل:دور الجباية التشاركية في تحقيق الحكامة الجيدةو لمطلب الأ ا

 الضريبية العدالةرئيس ي في تحقيق  كمساهمتفعيل الجباية التشاركية  آلياتلى : و الفقرة الأ 

في العديد  الدولةداف هفي تحقيق ا والمتممةةالرئيسي لهالوسي 245ةالتشاركي ةالجباي ومعهاعموما  ةالجباي ت انك 

 هي ف ةالمحدود ةوالصناعي ةالدول ذات الموارد الثروات الطبيعي ةوخاص ةوالنامي ةلم المتقدممن دول العا

 .ةوالسياسي ةوالاجتماعي ةالاقتصادي ةمن التدخل الايجابي في الحيا الدولةتمكن  ةناجع لهوسي

 ةمسطر  إطارواطنين في بين الم ةتحملات العموميالفي توزيع  ةالمركزي أداةالدولةةالتشاركي ةو تعتبر الجباي    

 ةامر تحديد النفقات العام الأخيرةلهذهحيث توكل  ةالعام ةبوضوح امتيازات السلط فيهاتتجلى  ةاجباري

 ةالاقتصادي قدرتهمبين الافراد والجماعات بحسب  توزيعهابدأالمتضمن من حيث  فيها بكيلهوتحديد طرق تموي

 ةالاجنبي ةتاج الوطني من المنافسنالا  ةوظف من اجل حمايفي تحقيق الاستقرار الاقتصادي كما ي يساهممما 

بين مختلف  ةتوزيع الدخل والثرو  إعادةو  ةلتذويب الفوارق الاجتماعي كونهاأداةالنمو فضلا عن  ةوتحسين وثير 

لتي للمداخيل ا والاهمل و المعنى تعد المصدر المالي الأ  هذاب ةالتشاركي ةالجباي انفئات المجتمع ووفقا في الذكر ف

                                                           
او المعنويين حسب ".... يحيل مفهوم الجبايه التشاركيه في القانون الضريبي المغربي على ذلك الاداء النقدي الاجباري الذي يفرض على الاشخاص الطبيعيين -245

سياسيه في  هم عن طريق السلطه بصفه نهائيه وبدون مقابل تغطيه النفقات العامه انها علاقه ماديه تربط الفرد بالحكومه وبقيه افراد المجتمع واداهقدرت

 المجالات الماليه والاقتصاديه والاجتماعيه.

طن مباشر من مساحتها التاريخيه باتجاه احادي غلب على الدوام منطقه فهي تعكس جدليه العلاقه بين الدوله كسلطه عامه تتمتع بشرعيه الفرد الجبائي والموا

به الجبائي واذا الجبايه كواجب المفروض ولم يكن يهتم بشروط التفاعل الايجابي بين منطق الواجب هذا ومنطق الحق الذي يجعل المواطنه في كل الاحوال واج

العمومي في ابرز محطاته التاريخيه الكبرى بال و اسهمت في نظم الديمقراطيه الغربيه الحديثه فان  كانت جدليه علاقه الحق والواجب الجبائي الفعل السياس ي

بي من قبل المواطن ذات الجدليه والتي لم تكن بذات توجه بين واقعي هذه الانظمه وواقعي الدول الناميه ستدفع في اتجاه اصبح يستدعي ليس فقط الفعل الايجا

ة في تصور وبناء وتنفيذ السياسه الجبائيه لكي لا تبقى السلطه العامه اي دوله محتكره للشان الضريبي" فاطمة اعليلوش :الجباية التشاركيبالمشاركه هذا الاخير 

 .17ص  2018في القانون الضريبي المغربي دراسة مقارنة مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء سنة 
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 ةالعام ةالسلط ةاقتطاع نقدي تفرض ةفي صور  وتتأسسةا العموميهنفقات لتمويلهللدو  بواسطتهايمكن 

 ةوالاجتماعي ةالاقتصادي الأهدافوتنفيذ  ةالاعباء العام ةتغطي ها دفه و الإكراهعن طريق  أورضائيا  لهوتحص

جزءا من النظام  ةالتشاركي ةتعتبر الجباي و من تم تهمبين المواطنين حسب قدرا ةوتوزيع الاعباء العام لهللدو 

والتي  ةادالمتز  فاق نه الا جأو ةوالذي يخصص غالبا لتغطي لهللدو  ضريبيةالضريبي العام الذي يشمل موارد ال

بالاعتماد على  أهدافهاتحقيق  إلىا لهالاجتماعي والتوازن العام وتسعى من خلا ةلتحقيق الرفا الدولةبهاتقوم 

 ةاقرار جباي إلىالنموذج الضريبي المغربي اليوم  ةالضرائب لذلك اصبحت حاج هي ريبي الا و ادوات النظام الض

مغربية تحتاج -ةمغربي ةوبخصوصي ةوالعربي منهاةالغربي ةالمتقدم ةالمقارن ضريبيةتدائا بالتجارب الها ةتشاركي

 .ةالمغربي ضريبيةال بهفي التجر  إقرارهاوترسيخهاكمقوم في  ضريبيةال ةالاعتماد على الحكام إلى

م هيالعام حيث تعتمد على تطوير المفا انللشفي صنع القرار و التدبير الجيد  ةعصري بهمقار  ةالجيد ةوالحكام

ا المجتمع هوادارت ةالسياسي ةالسلط ةتعبر عن ممارس هي في مجال التدبير و  المستعملةةتقليدي ةالتقني

وعن طريق  طرافللعمل المتعدد الأ  منهجيةعن طريق  ةالمختلف دهوموار والعالمية  ةوالوطني ةالترابي بمستوياته

 هودف عام و لهوذلك  ةوالمسؤولي الشفافيةةالمشروعي ةمن قبيل المشارك ةللفعل تعتمد معايير حكماتي آليات

نسق  أومنهجيةأو إليهعن  ةبذلك عبار  هي و  ةوالاجتماعي ةوالاقتصادي ةالسياسي بإبعادهاةتحقيق شرطي التنمي

دف العام لهوا ةوالتوحد في الغاي ةوالتنوع في الاسس والمرجعيات المعتمد لهالمتدخ طرافلب التعدد في الأ يتط

 .246لهالشام ةالمجتمعي ةتحقيق شرط تنمي هوو 

                                                           
 ظمات الدوليه فكل واحده تعرفها انطلاقا من منظورها الخاص ومن الاهداف التي تسعى اليها يختلف تعريف الحكامه بين الهيئات والمن -246

 البنك الدولي يختصر الحكامه الجيده في اسلوب ممارسه السلطه في تدبير الموارد الاقتصاديه والاجتماعيه للبلاد من اجل التنميه-

ارسه السلطه السياسيه والاقتصاديه والاداريه في اطار تدبير شؤون بلد ما على جميع المستويات من خلال برنامج الامم المتحده للتنميه يعرف الحكامه بانها مم -

 اليات وعمليات ومؤسسات تتيح للافراد والجماعات تحقيق مصالحها 

لعامه واستقرار البيئه تنظيميه لنشاطات القطاع الحكامه من الناحيه الاقتصاديه وتحديدا الشفافيه وفعاليه اداره الموارد ا إلىوصندوق النقد الدولي ينظر -

 الخاص 

 ومنظمه التعاون الاقتصادي والتنميه تقوم الحكامه على كونها وسيله الحكومه السياسيه فيها واحترامي حقوقي الانسان وحكم القانون -

 التسامح في المجتمع ككل إلىاطيه وتشجيعها اضافه و منظمه التنميه والتعاون في اوروبا تقوم الحكامه على بناء وتعزيز المؤسسات الديمقر -

فه في ومنظمه اليونسكو تفيد الحكامه بالمعنى الضيق للسلطه السياسيه فهي ليست فن سيري على مستوى سلطه معين انما هي فن تمظهر مستويات مختل-

 تسيير اقليم معين

دوله من جنوب الصحراء ودول الكرايبي والمحيط الهادي منها الحكامه بانها الاداره الشفافه والقابله  77اتفاقيه الشراكه "كوتونو" الموقعه بين الاتحاد الاوروبي و  -

ادئ الديمقراطيه لمحاسبه الموارد البشريه والطبيعيه والماليه بغرض المنفعه المستمره وذلك ضمن نطاق بيئه سياسيه ومؤسساتيه تحترم حقوق الانسان والمب

 وحكم القانون.

 لمزيد من التفصيل يراجع في هذا الشأن.....ل
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لكي  ةالجباي أوتضريبنظام ال ةبطبيع ةتتعدى الاختيارات الخاص بهمقار  أومنهجيةهي ضريبيةال ةالحكام ان

القواعد والممارسات  أيضا,و ةالجبائيألاداراتعمل  عاليةوف الجبائيشتغال النظام ,لا عليهالشروط الف إلىتصل 

 جهةبما يساعد على استجماع مو  ,ةالجيد ةعلى كل ملزم وفق معايير ومؤشرات الحكام ةتطبيق الجباي إلىةالمؤدي

رض من الجبايات الغ انعلى اعتبار المردودية,كفعل عمومي خاصيات  الجبائيتعطي للفعل  ةجبائي ةلحكام

المطاف فعل سياس ي  أخرفي  هي ةالجباي انعلى اعتبار ,العدالةو  ةللسلطات العام ةتمويل الاحتياجات العمومي

الحق  ةكمسمى عريض للثقاف ةالمواطن ةبمرجعي ةالجميع لارتباط جهةفي موا ةيستلزم التعامل العادل والناجع

ترشيد النظام الضريبي  إلىمنهامحاولهمن دور في  أكثرا لهاليهمةادا ةالذي يجعل من الجباي عاليةوالواجب والف

 .247ةجبائي عدالةتحقيق  إلىويساعد على الوصول  ةالمغربي بما يخدم مردودي

ربط  محاولهسننطلق من  ,ةالمغربي ضريبيةال بهفي التجر  ةالتشاركي ةتفعيل الجباي آلياتلدراسة  محاولتناوفي  

 العدالةو  ساواةالممبدأدستوريا يرتبط كذلك ب مبدأباعتبارهةليف العامالجميع في التكا مساهمةمبدئي 

 ساسيةألأ بعض تقنيات تحديد الوعاء الضريبي من خلال الضرائب  تناول علينا  لزاماانك طار الإ هذاوفي ,ضريبيةال

نزيل على الت ةالمساعد لياتمن الآ ةعبر تشخيص الوضع واقتراح لمجموع ,المغربي الجبائيللنظام  ةالمكون

ليكون مواطنا  بالضريبةالملزمي  أهدافتأهيلتحقيق  لىية  الوصولإانإمكةدراس يةانثجهةومن  -لاأو  -ةالتشاركي

 ةننس ى الاحاط اندون -ياانث– الدولةةموارد خزين ةفي تنمي مساهمبهاإلىمن مكلف  ةجبائيا يرتقي باداء الجباي

في  سندرسهطنة كفاعل محوري في الجباية التشاركية, والذي الموا دارةالإ في تحديد معالم  ةالجبائيدارةالإ بدور 

 .حقهلا  ةفقر 

 الحكامة الجيدة في النظام الضريبي المغربي:انلا : العيوب التقنية لنقصأو 

 العدالةتطبيق مبادئ  إلىالتي تسعى  ةالتقني لياتالآ أهمةوالضرائب الغير المباشر  ةتعتبر الضرائب المباشر        

 مرد وديتهامن حيث  أومعدلاتهاأو قاعدتهااتساع  أوتنظيمهامن حيث ,الضريبةفي  ساواةالمو  ضريبيةال

غياب  مظاهروفي ما يلي سنقوم بعرض  ةالعدالةالجبائيمظاهر على  ةوالاجتماعي ةالاقتصادي عكاساتهاانو 

 : .المغربي  الجبائيالنظام  ةلبني ةفي الضرائب المكون ةالعدالةالجبائي
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 لشركاتعلى ا الضريبة-الف

ترتبط  ةالجباي انبل  ةللجباي ساسيةألأ ةمن المصادر الاقتصادي ةالحر  المهنيعتبر القطاع التجاري والصناعي و  

 ةتطور الجباي إلىيؤدي حتما  ةوالصناعي ةالتجاري شطةنالاالقطاع فتقدم  هذامع  ةجدلي ةبعلاق

 بهمعترف  ةمشاريع استثماري وإقامةةالتجار  ممارسة  حق انفيهكما ونوعا ومن ما لا شك  عليهاةالمفروض

 شخاصبالأ الأمروذلك سواء تعلق  انسنالافي حقوق  ةبمقتض ى الكثير من الاتفاقيات الدولي ,ةوبمضمون

 المعنويين. أوالذاتيين 

تم سن  انبعد  صافنالا مبدأالمس ب إلىادى  مما,للشركات بالنسبةالمشرع المغربي تعامل بمنطق مختلف انغير 

في حين يضيق الخناق  المقاولاتللعديد من  اتإعفاءوتقديم  ةمحابا ا انأحيامل بمنطق مزدوج يحمل قواعد تتع

 248ى أخر مقاولاتويرفع العبء الضريبي على 

 اتعفاء الإ وبين  ةوالتخفيضات الدائم اتعفاءالإ للضرائب ميزت بين  ةالعام ةمن المدون ةالسادس ةفالماد

نحو تشجيع بعض  تتجهالمشرع المغربي  ةني تانك إذا يكون مقبولا  قد الإجراءهذاو  ةوالتخفيضات المؤقت

 أوكحق الشغل للعمال  ى أخر حقوق  ةحماي ةغيب ةفي قطاعات معين ةتنمويإقامةمشاريعهالالمستثمرين على 

 أوةبعض الجمعيات ذات المنافع العام إعفاء بالأمر ربما يتعلق  أوةمواد معين أوحاجيات سوق من خدمات  ةتلبي

 للمواطنين. ةالمؤسسات التي تقدم خدمات صحي بعض

امتياز التخفيض المؤقت الذي  منهااتعفاءالإ من  ةالمنعشين العقاريين الذين يتمتعون بمجموع إلىضافةبالإ هذا

تتكون على  ةجامعي انأحياءواقاماتومبببناء  الأمروذلك عندما يتعلق  الضريبةمن  ةفي المئ 50 إلىةتصل نسبت

إعفاء الأخيرةلهذهانمع العلم  هذا,ثلاث سنواتهوداخل اجل اقصا ةوفقا لشروط محدد ةرفغ 250من  الأقل

 ةفي الماد إليهاوعلى العكس من ذلك تخضع باقي الشركات غير المشار  ةالكثير من الرسوم الجماعي تهمةجبائي ات

يذكر سيما تلك التي  ء إعفاتتمتع باي  انعلى الشركات دون  للضريبةللضرائب  ةالعام ةمن المدون ةالسادس

 المقاولاتةبعين الاعتبار اختلاف مردودي يأخذالمشرع المغربي لم  ان% بحيث نلاحظ ب30تخضع للسعر النسبي 
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ي حتى نبشكل عقلا ةتصاعدي أسعارتطبيق  الأفضلمن  انالكبرى لذلك ك  المقاولاتعن  ةالصغرى والمتوسط

 249مرينالمستث ةوحقوق حماي ةالعدالةالجبائيانضميتسنى 

 على الدخل الضريبة-باء 

 الأساسانبحيث ,بهريتحديد الربح العقاري وتض فيهللضرائب على كي ةالعام ةمن المدون 65 ةنصت الماد 

تحيينه وثمن البيع يحتسب عن طريق الفرق بين ثمن التملك الذي يتم  ةالعقاري الأرباحعلى  للضريبةةالخاضع

 ةعلى فائض القيم انالأحييضرب في بعض  بالضريبة  الملزم انو ههناالذي يطرح  الإشكاللكن  ,بهالمصرح

 انللعقار ودون  ةالحقيقي ةالثمن لا يمثل القيم هذاانبدافع  دارةالإ ثمن البيع من طرف  ةعن مراجع ةالناتج

ينصب على  إضافيريب تض مأماوبالتالي نكون  تقيمهالمبلغ المعادي  هذاقد تحصل على  بالضريبةيكون الملزم 

 . 250ةالعدالةالجبائيو  ةالمشروعي مبدأيتنافى مع  هذااتق الملزم و ع

يبقى  درهمالف  30 إلىعلى الدخل والذي يصل  الضريبةالمعفى من  الأدنىوعلى مستوى مبلغ الحد            

لزم الم مهمبشكل  ادالتي ما فتئت تتز  ساسيةألأ المواد  أسعارماقورنا مع حجم الدخل الفردي وغلاء  إذا ضعيفا 

تقرير  بشهادةفي ما يخص مستوى الدخل الفردي وذلك  130 بهالمغرب يحتل المرت انمع العلم  هذاةالمعيشي

التعديلات التي  انفقد لاحظنا ب ةالمطبق سعارعلى المستوى الأ  أما 2013 ةللسن ةللامم المتحد ةالبشري ةالتنمي

بحيث  ةاصحابي الدخول المرتفع ةفي مصلح ت دائماانك  الضريبةهدها المشرع المغربي منذ دخولي هاجرا

الملزمين  انفي حي نجد  2010 ةلسن الماليةون انمنذ ق ةفي المئ 38 إلىةفي المئ 52خفض السعر التصاعدي من ان

التصاعد الكبير  انكما  ةفي المئ 10 إلىةفي المئ 14اي من  بالنسبةلم ينخفض السعر  ةاصحاب الدخول الضعيف

نقط عكس الشرائح  10لى الثلاث يتمثل في و في الشرائح الأ  لهخل الضعيف والمتوسط متمثعلى الفئات ذات الد

المزيد من  انت باربع نقاط فقط مما يزيد من الضغط على الطبقات الوسطى قصد ضمأو العليا التي تتف

 هدهعلى  الجبائيالطبقات من تكوين نوع من الادخار مما يؤدي لنقص الضغط  هدهومنع  ةالجبائيالمداخيل 
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ويجعل الضغط  ةالنظام الضريبي العمودي هذاما يجعل  هوا لتكوين نوع من الادخار و ةدفع ةالفئات بغي

 251اةبدل تقليص ةاذكاء الفوارق الاجتماعي إلىالضريبي يتمركز حول المداخيل الوسطى ش يء الذي يؤدي 

 ةالمضاف ةعلى القيم الضريبة-جيم 

 بهضريا ةانالعمياء ذلك  بالضريبةعليهاكما يصطلح  بهضريهي ف ةالمضاف ةقيمعلى ال الضريبةفي ما يخص          

 .252لهوغير عاد ةغير مباشر  ةبطريق إليهالاخير عبر نقل الضريبي  المستهلكتمس 

المغربي يقترب  الجبائيبدا ام النظام  2005 ةحيز تنفيد سن ةالمضاف ةعلى القيم الضريبةإصلاحفمنذ دخول 

 على الصعيد الدولي ةالعصري ةالجبائيةظمنتدريجيا من الا 

مما يزيد من ثقل العبء الذي  ةالاقتصادي ةشطنعلى جميع الا تعميمهالا يتم  ةالمضاف ةعلى القيم الضريبةف

 الجداول انف أخرب انومن ج ,فيهشفا كثرالأ المقاولاتةمع ةبالموازا لهكل وتتحمهي القطاع غير الم لهيتحم

ما ينجم  هوالضرائب و  انوكثيرا ما تترك لتقدير اعو  ةالكفاي فيهبما  ةير شفافعلى بعض الضرائب غ ةالمطبق

حيث يشتكي الفاعلون الاقتصاديون من نظام  لهوغير عاد ةغير منصف الضريبةهدهشعور عام بكون  ةعن

والتي تتحول بمض ي  المقاولةمن قبل  تجميعهاالمطاف بعد  نهايةفي  يؤديهاالمستهلكالتي  هي ف تدبيرها

 بالنسبةعلى رقم المعاملات  بهضريإلىلبعض الفاعلين الاقتصاديين  بالنسبةعلى المشتريات  بهضريإلىانالزم

 .253ينخر للأ 

 المقاولاتبهاالتي تقوم  منهاالاستثمارات وخصوصا  كاهلهةالمضاف ةعلى القيم الضريبةق هتر  ثانيةجهةمن  

في  الدولةاقتصادي يقوم على السباق لمداخل اللاب انالج هذاساسيةألأ ةفي مجال البنيات التحتي ةالعمومي

القطار  ةورش انا اتباعا وعلى سبيل المثال فهلاكهتنتج عن الاستثمار المعني والتي يتم است انالمستقبل المفروض 

ز الست مليارات مما سيرغم على المستثمر اعباء ةتنا ةالمضاف ةعلى القيم بهضريسيستدعي دفع  ةفائق السرع

 ةالمضاف ةعلى القيم الضريبةعليهالاساس الذي تقوم  بدأالمتمثل  ادالتعويض المح إليهانوالحال ,ةر كبي ماليه
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 ةعلى القيم بهضريفي العديد من الدول التي تقوم بارجاع دين  ةكما تبين ذلك الممارسات والتجارب الجاري

 إليهكترتب على الاستغلال الجري فاشي انيترتب على الاستثمار كما ترجع الدين الذي يمكن  انالممكن  ةالمضاف

الحياد  انلضم بهالرئيس ي الذي يتعين الفوز  انةتمثل الر  ةالمضاف ةعلى القيم الضريبةارجاع ديون

في مجال  ةللسلطات العمومي ةمما يتيح توفير المزيد من المرون ى أخر في دول  عليهالأمر هو كما  الضريبةهده

التي ليست سوى وسيط بين  المقاولاتةياندون اثقال ميز  ةالمضاف ةعلى القيم الضريبةتحديد نسب 

 254ائيهلك النهوالمست الدولةةخزين

 ة و الحكامة الضريبيةالجبائي: المواطنة  ثانيا

من مؤشر الامتثال  يبي لا يتاتى الا عن طريقي الرفعفي مجال الاستخلاص الضر  الماليةةتحسين المردودي ان

 ةعلى تحسين الشروط المحاسبي ضريبيةال ةالمنظوم إصلاحوقف حيث لا يت ,بهاالضريبي للملزمين 

يستدعي الوقوف على  الأمرفحسب بل  ةبالجباي ةالمكلف ةز هللاج ةوالمادي ةالموارد البشري تأهيلأو ونيةانالقو 

التي ضلت تعيق  ةالسلبي الظواهرللقضاء على بعض  الجبائيانيات تحقيق التدبير الجيد للشانامك

والملزم  دارةالإ بين  ةالجبائيةالمعطى يجب يجب استحضار تحسين العلاق هذاوغير بعيد عن  ةئيالجباةالمردودي

الذي  الأمرةبعنصري العلاق ةتقتض ي العناي ةالجبائيةل المنظومهي تا انما ذلك ةبالرفع من التواصل الجيد بين

بين الملزمين  ةالتي تمس العلاقق هات والعوائالاكرا ةلتحسين كاف لهوضع السبل الكفي تهمإستراتيجيةيفترض 

 :255لياتمن الآ ةمجموع الفقهيقترح بعض  ةالنتيج إلىهدهو للوصول  ةالجبائيدارةالإ و  بالضريبة

الملزمين  ةلكاف أويعبر عن موقف لجزء  الجبائيللملزمين في الوعي  ةالجبائيةوتطوير الثقاف الجبائيالوعي  ةتنمي

الوطني الذي  وعيهافي  انلدى السك ةراسخ ةالموقف يشكل فكر  هذا,  ةالجبائيال الواجبات أهمأو اداء  لهحيا

 ةالمعالج انلدى ف دارةللإ  ةالجبائيةوالاعتراف بالسلط الجبائيالمطاف عن مدى تقبل الالتزام  نهايةيعبر في 

لمحيط وا الجبائيون انفي الق الدولةةا عن فلسفلهلا يمكن فص بهةوالمشاكل المرتبط الجبائيللوعي  ةالعلمي

مجرد النطق بمصطلح  انفي  تبريرهالمعطى  هذاويجد  ةالجبائيدارةالإ والنفس ي والاجتماعي للملزم و  الأخلاقي
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 يطيقهابالتحملات التي لا  مفهومهالدى الملزم و يربط  ةوالاجتماعي ةتثير العديد من المشاكل النفسي الضريبة

 .256الفرد

 لهالمخو  ساسيةألأ احد الحقوق  الجبائيلزمين يعتبر الحق في الاعلام لدى الم الجبائيالحس  ةفي تقوي الإعلامدور 

ا بشكل هواعانعلى اختلاف  ةالجبائييسمح بنشر وتدوين النصوص  هنلا  الجبائيالنظام  ةللملزم داخل منظوم

 ةتستفيد من منشورات مبسط انالا  يسعهالا  ةالثقاف ةالفئات المحدود انالكل غير  ةواضح ومنسجم لفائد

في  عليهاات المنصوص ساهمتعريفا بالضرائب والرسوم ومختلف الواجبات والم مجموعهاتشمل في  ةمركز و 

واع الجبايات انعن كل  بهالمترت ةا سواء المتعلقهعكاساتانوكذا  ةا في التنميهامهاس فيهوكي أهميتهاين ومدى انالقو 

الملزمين  ةا في تعبئمهمدورا  الجبائيالاعلام  يلعب انبتكريس التخلف والركوض التنموي حيث يمكن  ةالمتعلق أو

جزء من  الجبائيالوعي  انوادراك ب فهمعلى  تهمم بمساعدهبين الجبائيلنشر الوعي  بهالمناس ةوخلق الارضي

م الاجتماعي فهو الم إلىب المالي انالمتجسد في الج ةم الضيق للجبايفهو الم تجاوز الوعي الوطني عن طريق 

 ةعام ةبالجباي الإعلاموسائل  اهتمامةدرج انمع العلم  ةالجبائيةسيس منطوق المواطنتا ةوالاقتصادي بغي

 .257ةتبقى متواضع ةخاص ةوالملزم بصف

في تقديم  تساهمالتي  ةالقنوات التواصلي أهمةالجبائيةللملزمين تعتبر المساعد ةالجبائيةتوفير المساعد

في  ةخاص أماالحق مقرر تم هذامات لسبب من الاسباب و المعلو  ةقراء أوات انلمن لا يعرف ملا البي ةالمساعد

الف موزع على  41ا التي تنظم انمج ةمتخصص ةئهيةيكيالأمر ةحيث نجد في الولايات المتحد ةالدول المتقدم

مستشارين ضريبيين  إلىضافةبالإ  ةالجبائيدارةالإ بهتقوم  ةالحق في المساعد انمكاتب بينما في فرنسا نجد  ةسبع

في  يساهموالذي  ةالجبائيدارةالإ ادوار  إحدى  انذلك  ضريبيةات الالإقرار في تحرير  ةساعدحيث تتم الم

التواصل  إشكالشكل من  ةالمساعد نلا  بهاللملزمين من اجل القيام بواج ةملموس ةلمساعد تقديمهاهو سنتهاان

بفضل المساعدات التي  ةالنفسيالعوائق  لهوازا دارةالإ من  بها رفع معنويات الملزم وتقريهانشومن ومن الجبائي
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بالاعتماد  أوةالذاتي قدراتهالتا سواء بالاعتماد على هو وضوحا وس أكثربهاروابطةا للملزم لجعل ها تقديمهانبامك

 .258والمستشارين ةيئات المتطوعلهعلى بعض ا

 ضرورةو  ةطلبا للعقلنمطلبا للمجتمع ومت ةالمواطن دارةالإ الملزمين تعتبر  ةفي نفسي ةالجبائيةالمواطن روح ةتنمي

 ةالملح ضرورةاضحك ال ألإداري امتدادهلفتح باب التفاؤل ولا يمكن تصور تحيين اقتصادي ومؤسسات دون 

تحيين مؤسسات وسياس ي تنعكس  ةبرؤي المهتمكما يطالب بذلك الراي العام  ةالجبائيدارةتقويم قوي للإ  عادةلإ 

النظر في برامج التعليم  إعادةعن طريق  ةبروحي المواطن هتمامالا ةغاد هناومن ةالجبائيدارةالإ على سلوك  ةاثار 

على الاستيعاب واستقطاب الافكار  ةقدر  لهتكون  لهالطف انالخصوص فحسب الدراسات  ةالابتدائي على وج

 انةكري ةعلى روحي المواطن ةالتربي إلىتنظر  انالدولةفعل  شخصيتهفي تكوين  يساعدهمنذ الصغر الش يء الذي 

اليوم  الدولةستزرعهم سيغدون رجال المستقبل و ما هنصد خلقي وتثبيت روحي التواصل بين الاطفال لاجديد ق

و  ةروح المبادر  ةوالتضامن و التواصل شعار  التعاون غدا عندما سيكون لنا جيل جديد مليء بروح  ثمارهستجني 

 .259و التخليق عوض التسلل والاستبداد و الغموض الشفافيةالراي و  ةحري

 .الالكتروني الأداءالضريبية و حجية التصريح و  دارة: التحول الرقمي لل يةانالثلفقرة ا

 بظروفهاارتبطت  ليهاتطورات متت لهللدو  ألإداري ، وقد عرف التنظيم الدولةالعملي لنشاط  هالوج دارةالإ تمثل 

مجالا للاستمرار في ا لهة، فلم تترك ألإداريا هزتهوأج الدولةالسياسية والاقتصادية تحكمت في شكل 

 لهللدو  بالنسبة، مما شكل دارةالإ و العشوائية في  الهيكلةالتي اتسمت بالتقليدية في  وعلاقتهاألإداريتنظيمها

من  ان، ك الدولةعلى خزينة  مهمة، حيث تم تفويت مبالغ الضريبةدارةالإ خصوصا فيما يتعلق ب ماهاتحديا 

  .260مات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية الحيويةلتمويل الخد الدولةية انفي ميز  الأنسبضخها

                                                           
258-33-980 p 32»edition congres de paris 1 le dialogue entre administartion fiscale et le contribuable guy delmore «  
فاطمة عليلوش: الجباية التشاركية في القانون الضريبي المغربي دراسة مقارنة أوردته  168تيمومي حفيظة: الاعلام الجبائي بين الإدارة الجبائية و الملزم ص 259

  -443مرجع سابق ص 
 ر بموقع العلوم القانونيةدارة والمواطن الابعاد و المحددات،مقال منشو لا حمد السكسيوي،أزمة العالقة بين اا - 260

www.marocdroit.com 
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 الضريبية دارةلا: التحول الرقمي لل أو 

الضريبية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات  دارةالإ ا: استغلال هانالضريبية الالكترونية ب دارةالإ يمكن تعريف .

المكلف الضريبي،  هفي وج الإجراءات، وتبسيط تهاعمليادف تحسين وتطوير بها ها ومسؤولياتهامهفي القيام بم

، الأعمالجاز انفي  والجهدالمرتبطة بالمجال، وتوفير الوقت  ألإداراتوبين جل  بينهاا للمعلومات لهوتيسير تباد

تعتبر  الأسبابلهذهو  .ووقت جهدبأقل  الجبائيالضريبية والمتمثل في تعزيز الضبط  دارةالإ هدفدف تحقيق به

ة، إذ ألإداريالمساطر والاجراءات والخدمات  رقمنةخراط في مشروع نالسباقة في الا  ألاداراتائب من الضر  إدارة

، مما قلل من الاتصال المباشر بين المرتفقين اللاماديةالمعالجة  إلىتعاملاتهانجحت في تحويل عدد كبير من 

لتمكين  بالشهاداتلكترونية الخاصة . وطورت المديرية العامة للضرائب الخدمات الامصالحهاالمترددين على 

على الدخل  الضريبةعلى الشركاتو  الضريبةعلى القيمة المضافة و  بالضريبةالمنخرطين في الخدمات ، الخاصة 

الضريبية بشكل  شهادتهمو رسوم التسجيل و الضريبية الخصوصية السنوية على السيارات، من استلام 

ون انو بمقتض ى ق .رقم المعاملات والتعريف الضريبي شهاداتخاصة إلكتروني. وتضم الخدمات الالكترونية ال

 المقاولاتالسنوية، باستثناء  بحصيلتها،أصبحت كل الشركات ملزمة، بالتصريح الالكتروني  2016 المالية

ر نظام الربح الجزافي غير المعنية بالتصريح الالكتروني. ودخل تنفيذ القرا إطارعلى الدخل في  للضريبةالخاضعة 

لى، أو له، في مرحدرهممليون  100 معاملاتهارقم  يتجاوز التي  المقاولات،إذ تم إلزام  2018بالتدريجمند سنة 

. وتوسعت إلزامية التصريح درهممليون  100و  50ما بين   يتراوحالتي تحقق رقم معاملات  المقاولاتتلتها

 درهمملايين  10رقم معاملات بقيمة لا تقل عن  التي تحقق المقاولات، لتشمل ليهاالالكتروني، خلال السنة المو 

 2017وأصبحت، منذ  درهممليون  إلىتهمالحرة الذين يصل رقم معاملا المهندون احتساب الرسوم، وأصحاب 

الضريبية  دارةالإ تم تعززت خدمات  .، بغض النظر عن رقم المعاملاتالإلكترونيملزمة بالتصريح  المقاولات،كل 

الالكتروني لواجبات التسجيل الخاص بالسادة العدول و الموثقين  الأداءخدمة التصريح و الرقمية بعد ذالك ب

و الدخول العقارية  الأرباحالعامة للدخل في ما يخص  للضريبةالالكتروني  الأداء. ثم خدمة التصريح و 

  .الذاتية شخاصللأ

ت تتكلف ان% من الموارد البشرية ك  43ر المديرية العامة للضرائب من تحري اعتمدتهاومكنت الرقمنة التي    

 بهم لمراقلهتم تحوي منهم %4.71 المراقبةبمهامموظفا، أصبحوا يضطلعون  928، ما يمثل الجبائيبالتدبير 

في عمليات التصريح  الرقمنةاعتماد  سهلبالموازاة مع ذلك،  .يةانعهدإليهمبمهامالمراقبةالميد%  1.19الوعاء و 
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على المراقبين، إذ أصبح رصد المخالفات أيسر من السابق، خاصة مع  همةات الضريبية الموأداء الواجب الجبائي

عكس ذلك انلمصالح المديرية العامة للضرائب، و  بهابتلك المصرح  ومقارنتهاىأخر بمعطيات إدارات  ةانالاستع

المديرية العامة  تأكد.(و  2018-2019ا، خلال السنتين الماضيتين (لهعلى الموارد الضريبية التي تم تحصي

%  85الالكتروني، ما يمثل  الأداءمن الموارد الضريبية عن طريق  درهممليار  120حصلت  مصالحهاانللضرائب 

مختلف  تهمألف عملية أداء إلكتروني  800مليونين و .جز الملزمون ما لا يقل عن انمن إجمالي الموارد الضريبية. و 

 261أصناف الضرائب

 الإثباتالالكتروني من حيث  داءالأ : التصريح و ياانث

 فهوكسبيل ناجع و فعال، ب الطريقة العادية,انجإلىبالطريقة الالكترونية  للضريبةالالكتروني  الإقراريعتمد .

 يمنحهللطريقة العادية، و ما  بالنسبةالشأنهو معتمدة كما  ونيةانقلهيعد وسي بكونهانجإلىيضمن ربح الوقت 

 هأكدتالذي  الأمرهو طرق الكلاسيكية، و  تنتجهابنفس الدرجة التي  الضريبةت للمعاملا  ونيةانققوة إثبات 

ات الإقرار لهذهان" مفادهاعبارة مكررة في جميع فقرات المادة 262من المدونة العامة للضرائب  155المادة 

في  عليهانصوص الم دارةالإ تعدهعلى مطبوع نموذجي  أوالمحررة وفقا  للإقراراتونيةانالقالالكترونية نفس الاثار 

 للإقرارانما يبين  هوو  للضريبةالالكتروني  الأداءالمتعلقة ب 169المادة  الأمرهذا، و كرست "المدونة هده

الطرح من خلال القرارات  هذاالممنوحة للإقرار العادي، كما يتعزز ونيةانالقنفس القيمة  للضريبةالالكتروني 

 263؛ نجد كل من القرار الإقرارالمتعلقة بمساطر و شروط  ليةالماو  الاقتصادالتطبيقية الصادرة عن وزير 

،على سبيل المثال القرار من القرارين المتعلقين  للضريبةالالكتروني  الأداءالخاص    14.696 264و القرار  08/14

في  دأكحيث  2014على القيمة المضافة، و على الشركات الصادرين في  للضريبةالالكتروني  الإقرارعلى التوالي ب

يحصلوا على  انللضريبةالالكتروني  الإقرارللمستفيدين من  ةان:على  منهماو الثالثة في كل  يةانالثالمادتين 

مقدمو الخدمات  أوالعمليات الالكترونية مسلمة من طرف المديرية العامة للضرائب  لهاتهمثبتة  شهادات

توقيعا الكترونيا  الالكتروني الأداءو  قرارالإيتضمن  انمن ذلك فيجب  كثرالالكترونية المعتمدين، و الأ

 الإقرارو من الوسائل الداعمة لقوة  .الالكترونية المذكورة الشهادة، وذلك باعتماد للضريبةشخصيا للخاضع 

                                                           
 العامة للضرائب.منشور على موقع المديرية 2019حصيلة عمل المديرية العامة للضرائب لسنة  -261
 2015.طبعة  315عبد الرحمان أبليلا، إلاثبات في المادة الجبائية بين القواعد العامة وخصوصيات المادة، ص -262
 2014مارس  27/ 1435جمادى األولى  25الصادرة بتاريخ  6242الجريدة الرسمية عدد  -263
 2014مارس  27/ 1435جمادى األولى  25الصادرة بتاريخ  6242الجريدة الرسمية عدد - 264
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المصالح العامة التابعة للمديرية  تصدرهانجد كذالك الوصولات و الاشعارات التي  الإثباتانالالكتروني في ميد

ما جاء  هذاو  الإقرارئب لفائدة الملزم و التي تبين ساعة و تاريخ توصل مصالح مديرية الضرائب بالعامة للضرا

 للضريبةالالكتروني  الأداءالالكتروني و  الإقرارواردا صراحة في المادة الرابعة من القرار الوزاري المتعلق بمسطرة 

 دارةالإ ناء المعاملات الضريبية بين الملزم و أث مهمةالاجراءات تصرفات مسطرية  هدهعلى الشركات .و تعتبر 

 الأداءية للاقرار و الإثباتالقوة  هدهو لدعم  . الإثباتلازمة حين ونيةانالقةتمنح للاقرار الالكتروني حجت

إرسال بعض المرفقات أثناء المعاملات الضريبية يةانامكبالضريبةإشارة الملزمين  رهنالالكترونيين وضع المشرع 

المرفقات من خلال المدونة العامة للضرائب  هده، و يعبر عن الأداء،خصوصا فيما يتعلق بعملية  ةدار الإ مع 

" يمكن للخاضعين  فيهاو التي جاء  169ولى من المادة الا ، كما نصت على ذلك الفقرة لهبالدفعات ذات الص

الضرائب بطريقة  إدارة المدونة لدى هدهفي  عليهاو الدفعات المنصوص  الضريبةمبلغ  ايؤدو  انللضريبة

المرفقات سالفة  هدهإرسال  انإلىالإشارة" و تجدر  الماليةإلكترونية وفق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف ب

المعنوية العامة،  شخاصللأ بالنسبة-services simple eالالكتروني الإقرارنظام  خلالالذكر يتم من 

 أخرنظام إلكتروني  خلالا من لهالمعنوية الخاصة فيتم إرسا صشخاللمرفقات الصادرة عن الأ بالنسبةأما

 265EDIاسم  عليهمختص يطلق 

 كمدخل لتحقيق الحكامة الجيدة الجبائيةدارةالإ ل هي: تأيةانالثالمطلب 

 الجبائيصلاحلل  أساسيةة قاعدة الجبائيدارةالإ لى: تخليق و الفقرة الأ 

حماية  تطبيقهاا على أرض الواقع والتحقق من سلامة لهوتنزي ينانالقو ة تختص بتنفيذ الجبائيدارةالإ تانك إذا 

ة على الجبائيكذلك في اقتراح التعديلات  تساهملحقوق الخزينة العامة وحقوق الملزمين على حد سواء، كما 

" عن طريق تشاركيهلبناء "جبائية  ساسيةألأ وضع التصورات  عاتقهايقع على  هان، لذلك فالماليةين انمستوى قو 

، المستعملةالتكنولوجية الحديثة  أوة لا يعتمد فقط على الكفاءة التقنية الجبائيدارةالإ ل حقيق لمكونات يهتأ

القدرات  ان. ذلك 266بالضريبةوني والنفس ي والاجتماعي للملزم انالق الأمنالاستقرار و  انما بما يكفل ضمان

 إلىبالضريبةامل التمرد الذي يدفع الملزم عو  أهممن  ستراتيجيةالإ تظل ورغم كل البرامج  دارةالتواصلية للإ 

 بهعية الضريبية وتوعية المواطنين وتحسين نسو الضريبية بتحديد الأ  دارةالإ تقوم  ان، فعوض أداءهارفض 

                                                           
265-/ LE GUIDE D'INSCRIPTION AUX TELESERVICES DE LA DGI  
 .31/08/2019مغرب قانون بتاريخ فاطمة اعليلوش: آليات ترسيخ إدارة جبائية حديثة مقال منشور في جريدة  266
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القيام  بهاي من خصاص كمي وكيفي في المواد البشرية التي يناط انتع نجدهاعاليةبف بهالتحصيل وتنظيم الرقا

 .بالأدوار السالفة الذكر

ين، الجبائيل في عدد المراقبين هو خصوصا نلاحظ وجود خصاص م المراقبةالضرائب عموما وبمصالح  إدارةفب

مراقب جبائي لما  950لم يبلغ سوى  2018العامة للضرائب برسم سنة  دارةالإ بحسب تقرير  عددهمانذلك 

 الأخيرةريبية داخل الأربع سنوات الض إقراراتهامن الساكنة الضريبية النشيطة التي تودع  1.099.043 ةمجموع

للحقيقة  مطابقتهاويتتبع مدى  تهميراقب تصريحا انعليهملزم ضريبي لكل مراقب جبائي، يجب  1.156مما يعني 

م لهمحدد ال انوإتقعاليةبجودة  بهما يستحيل القيام  هوو  شكاويهاا وبالبت في ههويقوم بإصدار الواجبات اتجا

الإحساس  هوأكثر يفسرهالجودة في الإصدارات الضريبية، وما  عدامانأو لهة مع قذلك بصورة اعتباطي انك إذا 

كثيرة، حيث بلغ  انة والقضائية في أحيألإدارياع الشكايات ادإلىوتوجههمالجماعي للملزمين برفض الإصدارات 

ا يعكس شكاية واردة على مصلحة الضرائب مم 108.000 عددهما  2018ة برسم سنة ألإداريمجموع الشكايات 

الجودة في الإصدارات الضريبية التي غالبا ما يتم  لها تدل على قهاندلت على ش يء ف انا والتي لهالمهمالعدد 

 التحصيل. أومن حيث الوعاء  لتقادمهاأو التصفيةلخطأ في  أوصدرت بصورة مزدوجة  هانلاإداريا  إلغاؤها

 ةمن ابرز مبادئ الحكام ةألإداريتهملحاجيالقضاء  دارةالإ إلىم في اللجوء حقهبين المرتفقين و  ساواةالمتانك إذا و 

السلوكات  بهيؤسس لمحار  انذلك يعتبر مقتضا يجب  انف 154الدستور في الفصل  عليهاكما نص  ةالجيد

 267.ةوالرشو  ةالزبوني بينهاظاهرةلدى الموظفين والتي من  ةاللاخلاقي

 بالنسبةةيأهمأكثر بالمغرب تبدو  الجبائيالموظف  ةتجعل معرف بالمساوماتةالمليئ ةنيو علاقات الزبتشار انان

 ,ةالجبائيدارةالإ بهاالتي تتمتع  ةالواسع ةالسلطات التقديري مأماةخاصونيةانالقالنصوص  ةللملزم من معرف

عن  ألإداري زلاق العمل نالا  إلىمما يؤدي  ةت خالي التدابير الاستثنائيانلامتيازات توقيع الجزاءات و  ممارستهافي 

كثيرا  المساوماتهدهف ةالعام ةوالضرب بعرض الحائط المصلح ةالمفترض وضياع حقوق الخنزير الخزين هإطار 

 .ضريبيةمن امتيازات  خرالأ  ةواستفاد طرافبارتشاء احد الأ  هي ما ترض ي الطرفين طالما تنت

                                                           
غرب"أطروحة لنيل عبد الصادق النصاري:"ازمة التواصل بين الملزم و الإدارة الضريبية محاولة نقدية لفهم و تطوير علاقة الملزم بالإدارة الجباءية في الم -267

د اوبسلام : اتوجهات الجديدة في علاقات الإدارة و الملزم أورده محم 133ص  2004-2003شهادة الدكتوراة كلية الحقوق الدارالبيضاء السنة الجامعية 

 92الضريبي"رسالة لنيل شهادة الماستر مرجع سابق ص 
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 ةيئلهترت ابالمرفق العام كدس الظاهرةهدهتشار انحد من للمحاولهفي  ونيةانقورغم ما اتخذ من تدابير 

, ةالعام النيابةةلرئاس ةالتابع ةالتبليغ عن الرشو  ةخلي إحداثومحاربتهاو ةمن الرشو  ةوالوقاي للنزاهةةالوطني

و  ةالمرفق و قيم المواطن ةوثقاف ةالجيد ةوترسيخ مبادئ الحكام ةالعام ةفي تخليق الحيا ةساهمللعمل على الم

معلقا على تحسين الاجور بشكل يجعل الموظف مرتاحا في  اهرةالظهدهالتقليص من  أمريبقى  هانإلاةالمسؤولي

حددت  انةالامم المتحد ةالسياق قد سبق لمنظم هذاوفي  ةالرشو  إلىحتى لا يفكر في اللجوء 268ةالمادي ةوضعيت

 ةلموظف مما يعطي للموظف تبريرات معنويوالمناخ الاجتماعي ل لهزيلهبالدول في الاجور ا ةبعض اسباب الرشو 

 للوقوع في المحظور. ةونفسي

 ه نلا الايجابي  أوالسلبي  الاتجاهفي  لتوجيهتصرفهساسيةألأ تحفيز الموظف يشكل احد العوامل  انوبالتالي ف

للاستقرار وللرفع من  ةاللازم ةوالمعنوي ةالظروف المادي لهي ويضمن المهنلهعلى مستقب انالاطمئنلهيوفر 

 .269منجزا في احسن الظروف دارةألإ يجعل نشاطا  هانفضلا عن  ةيوالمردود ةتاجينوعناصر الا  دارةالإ عاليةف

 انالضرائب ف إدارةبخصوص مخاطر الفساد في  270س ي المغربانسبر انتر  ةوبحسب تقرير صادر عن جمعي    

 تؤكد على : ةالاخطار التي تتعلق بتدبير الموارد البشري ةا لشبكلهومن خلال تحلي ةالجمعي

دورا اساسيا  ةوالمعنوي ةوتلعب العوامل المادي ضريبيةال دارةللإ العمود الفقري  بمثابةتعتبر  ةالموارد البشري ان

يخضع نظام التعيين في المناصب على جميع المستويات على  انيجب  هذافي دعم التخليق المرتبط بالتدبير ول

المعايير  هدهالخروج عن  انكما  ةيالمهنةبمتطلبات المنصب من الناحي ةوالاحاط ةوالاستقام ةوالمعرف ةالكفاء

, كما لا يمكن ةفي مجال التشجيع على اخذ المبادر  الإحباطا نوعا من لهالايجابي و يجع طابعهاينزع عن التعيينات 

 ي.المهنفي الارتقاء  الشفافيةالجزم حاليا بتدبير مندمج للكفاءات يرتبط بدعم 

غياب  إلىفي التكوين كمدرسة الضرائب  ةمختص ةيؤدي عدم وجود بني -يضيف التقرير-ية انثجهةومن 

 ةالتجار  ةالتكوين مع الحاجيات في مجال التكنولوجيا العملات الرقمي ةتمكن من ملائم ةادفه إستراتيجية

خلق  إلىةالحاج ان,حيث يتضح من خلال مسار تطور التدبير ةمن المجالات المستجدها وغير  ةالالكتروني

                                                           
أورده محمد اوبسلام :  18الصفحة 21/05/2013نورالدين بنسودة:عصرنة الإدارة الضريبية"مداخلة في ندوة من تنظيم جامعة محمد الخامس الرباط في -268

 92علاقات الإدارة و الملزم الضريبي"رسالة لنيل شهادة الماستر مرجع سابق ص اتوجهات الجديدة في 
 84ص  1994مليكة الصروخ:"النظام القانوني للموظف العمومي المغربي"الطبعة الأولى مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء -269
التنميه و الشراكه الاستراتيجيه ترانسبرنس ي المغرب بدعم من منظمه  ادريس الاندلس ي :"مخاطر الفساد في اداره الضرائب" مشروع التمويل من اجل -270

 16الصفحه  2018اوكسفان نونبر 
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الجمارك والضرائب غير  ةمديري عليهاالتي تتوفر  ةعلى غرار المدرس ةملح ضرورةفي الجبايات  ةمختص ةمدرس

 هذال ةيالمهنةكما يجب وضع نظام شفاف في مجال التقييم الخاص بالكفاءات واخضاع المنح و الترقي ةالمباشر 

 النظام.

محاور طبقات و من خلال  رصدهاالمغربي يمكن  الجبائيفي النظام  ةوالمحسوبي الزبونيةةالرشو  تشارانمظاهر ان

ترنسبرنس ي في  ةتقرير جمعي حددهما  هوو  ضريبيةال دارةالإ و  بالضريبةبين الملزمي  ةالعلاق ةيرور تضبط ص

 :أربعةمحاور 
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 ةديريبالم ةألإداريعلى مستوى تبسيط المساطر  ةالالكتروني دارةالإ وبالرغم من التطور الحاصل في مجال  

التي  ةوفقا للمذكرات المصلحي ينانالقو تفسير  ةتبقى سلط هاانالا  الأخيرةفي السنوات  ةللضرائب خاص ةالعام

تفسير  لهفي حا ة, خاصةألإداريةالبيروقراطي ةواع ممارسانللضرائب نوعا من  ةالعام ةالمديري تصدرها

في  لهو دات المبدهو فرغم المج بالضريبةللملزم وني انالق الأمنو يؤثر على  دارةالإ ةالنصوص بما يخدم مصلح

المساطر لا زال يتسم بالبطء والروتين نظرا  هدهمسار  انيؤكد  ةالواقع انالا  ةألإداريسبيل تبسيط المساطر 

 عليهصلاحلإ بعض الموظفين بما يمكن  ةلممارسهو ونيانالقولتعقد القواعد  ألإداري يكل لهلتضخم ا

واعتبار المنصب حقا المكتسب يمكن  دارةالإ المسؤول ب ةيتم الخلط بين شخصيوذلك عندما  دارةالإ ةبشخصن

الش يء الذي يولد تصرفات وعادات لا تمت  271ةالتقديري ةاستعمال السلط إلىفي اللجوء  الإفراطإلىيؤدي  ان

 :بينهامن  أسبابةعد إلىحيث يعود ذلك  ةللموضوعي لهص بأي

التوظيف مجالا خصبا  ةاعتبرت عملي بهما وجدت نخالاستقلال عند ةنشأت غدا ةتاريخي أسباب

كما  فيهاويتصرفون  يستعملونهاويستغلونهام لهةخاص انملك دارةالإ انبللاستثمار ومع مرور الزمن اعتقدت 

بعض الموظفين  ذهنفي  ةالشخصن ةترسيخ فكر  إلىألإداريالفساد  ظاهرةيؤدي تفش ي  يةانثجهةم  ومن لهيروق 

وا مدراء لشركات انكما لو ك  ةللخدمات العمومي تقديمهموأثناءدارةالإ تصرفات داخل  عنهمفغالبا ما تصدر 

 الأميةالخوف و  تشارنلا نظرا  دارةالإ وجود ملزمين لا يفرقون بين الشخص و  هوتعميقا  الأزمة, ومما زاد ةخاص

 .272ضريبيةال

كل من الضوابط والمبادئ التي التي تتش ةيحيل في عموم اللفظ على تلك المنظوم ألإداري تخليق الانك إذا 

من  ةمجموع هي ىأخر ةبعبار  أوللموظف  ةيالمهنةو الممارس ةالحيا وتوجيهالعام  انالشتضبط تسيير 

 انف انسنالاالسلوكي لدى  بانلارتباطهبالجانظر  ه انوني ,فانقأو عرفي  إطارالموظف في  بهاالسلوكيات التي يقوم 

في  يساهمه انواستغلال نفوذ وتسيب كما  ةمن رشو  ةالمرافق العام عرفهاتالتي  حرافات,نلا التخليق يحارب كل ا

المال العام وتقديس العمل الوقت وتشجيع الابداع عبر تغيير  ةيأهمتقوم على  ةجديد ةتوطيد دعائم ثقاف

                                                           
.لدلك جاء في تشكل السلطة التقديرية للإدارة الضريبية ابرز سبب وراء اختلال التوازن ما بين الإدارة و الملزم و ابرز سبب وراء ضعف التواصل بينهم -271

ة و الثالثة حول الجبايات ضرورة تأطير السلطة التقديرية للإدارة الجبائية خاصة في مجال توضيح النصوص القانونية .....للتوسع اكثر توصيات المناظرة الثاني

 .41 إلى 34ص  2013سنة  36راجع توصيات المناضرات الثانية و الثالثة حول الجبايات,انظر المجلة المغربية للتدقيق و التنمية عدد
اط السنة ري:'علاقة إدارة الضرائب المباشرة بالملزمين و انعكاساتها'' أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في القانون العام جامعة محمد الخامس الربجواد العس -272

 40ص  2000/2001الجامعية 



144 
 

تكريس عنصر التخليق داخل  انلذلك ف أيضاوكذا المرتفقين  ةالنمط السلوكي العاملين بالمرافق العمومي

ولم تعد تقبل بالتمادي في  الشفافيةو  ةتقوم على الحكام أصبحتالتي  الحاليةتقتضيهألظرفيهةالجبائيدارةلإ ا

يكون  انوعلى الملزمين وحتى على المجتمع وبالتالي يمكن  دارةالإ التي تنعكس سلبا على  ةألإداريالسلوكياتبعض 

 273والمجتمع دارةالإ لحال  لهالفعا يةصلاحالإ احد المداخل 

 كشعار حالي ةالجبائيدارةالإ بشكل كبير في تقريب  تساهمانالجبائيانالميدالتخليق في  ةويمكن لعملي اهذ

مرافق  إلىالولوج  لههو على مستوى التقريب النوعي الذي يتمثل في س ةخاص ةجبائيية إصلاحةلكل سياس

و تنمية ,المعمول  الإجراءات و المعاملةين وتبسيط ألإداريوالغموض  والتقليل من التعقيد ةالجبائيدارةالإ 

بالمغرب وما  ةالجبائيدارةالإ في سياق الحديث عن مسلسل تخليق  التأكيدعبر ةوالحقيق ةالتواصلي ةالعلاق

 بشكل خاص وعلى المستوى المجتمعي بشكل عام على  الجبائيمن اثر ايجابي على المستوى  ةينتج عن انيمكن 

 تعيشهامن المشاكل التي  الهائلخصوص لا تسمح في ظل الزخم بال ةالمغربي دارةللإ ةنهالرا ةالوضعي ان

بعض المعيقات والعقبات ذات الطابع السلوكي التي تحتاج  هناكانالمسلسل ما دام  هذابالحديث عن النجاح 

 بعض إلىةلا زال في حاج ةالجبائيبالمرافق  ألإداري ا في تخليق العمل هلازالت ةدات التخليقيهو المزيد من المج إلى

 .274ةالجبائيدارةالإ تخليق  معها يمكن لهالمتطلبات التي في ظ

مع تصورات التدبير الحديث الذي يرتكز  ةالجبائيدارةالإ تكييف  إلىةماس ةتبدو الحاج طارالإ هذاوفي 

العمل و الفضاء  إصلاحلا بد من  هناالملزمين والزبائن و  إلىالمقدمة الخدمات أداءفي  ةوالجود عاليةعلى الف

العمل والاعتناء  ةلممارس ةعبر توفير الظروف و الشروط اللازم ةالجبائيوير الاستقبال في المراكز على تط

و  الملائم الراتبةالمناسب و منح انالمكفي  توظيفهمن خلال  دارةالإ في  كرأسمال هامبالعنصر البشري 

 إلىضافةبالإ ألإداريالمجال  هايعرفللتحولات التي  مهاراتهومسايرتهتطوير  ةبغي تكوينهبالحوافز و  مكافأته

في  لهفعاكوسيلة ةتقني ةالاستشار  إلىحتى يخضع لضوابط العمل . ثم اللجوء  لهو على عم عليهالرقابةتفعيل 

 أساسيةةيشكل رافعةالجبائيدارةالإ الاعتناء بالعنصر البشري داخل  انك إذا هانغير  ألإداري ع القرار نص

لى و الأ  ةيشكل الخطو  بخدماتهال و المعنى الأ  باعتبارهبالملزم  الاهتمامانف يالجبائبالمرفق  أخلاقيةةثقاف لارصاء

                                                           
ية التشاركية في القانون الضريبي المغربي دراسة فاطمة عليلوش: الجباأوردته  337نسرين سعد الديس :"الإدارة العمومية المغربية و إشكالية التواصل ص   -273

  434مقارنة مرجع سابق ص 
 434فاطمة عليلوش: الجباية التشاركية في القانون الضريبي المغربي دراسة مقارنة مرجع سابق ص أوردته  82ياسين الصالحي: الحوار الضريبي بالمغرب ص  -274
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 ةبالحقوق والواجبات وتحسيس وتوعيتهالمرفق العام  ةوعلى ثقاف ةعلى قيم المواطن تربيتهعبر  ةالعملي لهذه

الوعي  ةميوتن الأفكارفي تقويم السلوك وتنوير  سيسهممما  معهاالتعامل  فيهوكي السلوكياتبعض  ةبخطور 

 .275يتم عبر تخليق المواطن دارةالإ تخليق  لهعبر معاد

 بالمغرب الجبائيللحسابات للنظام  الأعلى: تقييم المجلس يةانالثالفقرة 

من  ةمن الدستور المغربي والماد 148بمقتض ى الفصل  إليهاد يعه ةدستوري ةمؤسس الماليةحاكم المتشكل 

 ةوالمؤسسات العمومي ةاداء وتدبير الجماعات الترابي بهبمراق الماليةالمتعلق بالمحاكم  99 62رقم  ون انالق

العمل وكذا  بهاوالضوابط الجاري  يناناحترامهاللقو مدى  بهوذلك فيما يتعلق بمراق ةالخاص ةيئلهوبعض ا

العمل الذي قام المجلس على  هوو  بالمحاسبةةوربط المسؤولي ةالجيد ةو الحكام الشفافيةاحترامي مبادئ 

 ةالتابع لوزار  الجبائيقطاع النظام  بينهامن القطاعات من  ةتضمن مجموع ةتقريرا عن ةحسابات بصياغال

و رصد كل الملاحظات التي  إليهاألإشارةمن الملاحظات التي سنعرج على  ةمجموع لهحيث تبين  الماليةالاقتصاد 

 الأدوارعبر  الدولةا لتوفير موارد هفي تدبير  تهاعليوفا نجاعتهاللضرائب وتحد من  ةالعام ةت تمس عمل المديريانك 

ثم في ما يتعلق  فيهاا والمنازعات لهو مجال تحصي الضريبةا في مجال الفرد و تاسيس لهةالمحدد ةالرئيسي

للحسابات بمقتض ى  الأعلىالمجلس  لاحظهاالتوصيات التي نا سنقوم برصدالملاحظات و انعلما  ةالجبائيبالمراقبة

,و سنناقش ملاحظات و توصيات المجلس  دارةالإ ةالرفع من نجاع إلىيهدفرقابيا  ا از هج رهباعتبا 2011تقرير 

 :276محاور للحسابات من خلال أربعة  الأعلى

 تدبير الوعاء الضريبي -لاأو 

فيما يتعلق بتدبير الوعاء الضريبي بحسب التقرير بلغ عدد الملزمين الذين تقوم مصالح الوعاء الضريبي بتدبير 

على الدخل  الضريبةمليون ملزم في ما يخص  1.5يناهز ما  2012مارس  نهايةشهرعند  ضريبيةلا ملفاته

 إلىضافةبالإ مليون شخص ذاتي  1.2الف شخص معنوي وحوالي  315حوالي  منهمعلى الشركات  الضريبةو 

م بعمليات القيا بمناسبةضريبيةالذين يؤدون الواجبات ال شخاصوالأ ةالملزمين الخاضعين للضرائب المحلي

 ةالمضاف ةعلى القيم الضريبةو  ةالعقاري الأرباحعلى الدخل برسم  الضريبةو  التمبركواجبات التسجيل  ةمحدد

                                                           
275- e dans le cadre du contrôle fiscale en droit marocain these de doctorat en droit prive universite khalid haloui les garanties du contribuabl

grenobie France 2010-2011 p 129. 
 24ص  2011تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول عمل المديرية العامة للضرائب لسنة -276
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نقاط  ةمن الاختلالات تتعلق بتدبير الوعاء من خلال ثلاث ةحيث رصد المجلس مجموععلى السيارات, الضريبةو 

277: 

 المنقوص  الإقرار ةممارس -ا

 إلابحيث لا يؤدون  إليهسنوات متت ةوذلك خلال عد بإرباحضئيلةأو راره, بنتائج سلبيةالملزم في إق حر بحيث يص

تدخل لتصحيح الاختلالات التي تانةالجبائيدارةالإ يجب على  ةمقلق ةممارس هي و  ,الضريبةمن  الأدنىالحد 

 ةات تخول معرفتتوفر على معلوم دارةالإ ت انك  إذا ةخاص ضريبيةال المراقبةإليهات بتفعيل الإقرار تعرفها

 مستوى رقم المعاملات الحقيقي لبعض الملزمين.

اقبةمجال  ةمحدودي-ب  المر

حيث  ألإداري ب انالج تهممن طرف مصالح الوعاء  ةالمنجز  عمالالأ أهمانللحسابات  الأعلىلاحظ المجلس           

ستقبال الخاضعين ات وتذكر المخالفين والا الإقرار لجرد وتسجيل  تهممفتش ي الوعاء يخصصون جل وق ان

ات الإقرار بهالتحليل و مراق عماللأ فيهكا ةيأهمالملزمين بينما لا تعطي  ةللفائد ةألإداريالشهاداتجاز انللضرائب و 

ضعف استغلال  إلىألإشارةلمصالح الوعاء كما تجدر  ساسيةألأ همةباعتبار ذلك الم عليهاةالوارد ضريبيةال

 .ةالمعلومات المتوفر 

 ةالتقاطعات كصيغ وإجراءوالتقص ي والتحليل  الإحصاءةتفعيل عملي إلىقر مصالح الوعاء تفت ةيانث جهةمن 

المتملصين يستفيدون من  انفي توسيع الوعاء الضريبي وتحسين المداخل كما  تسهمانيمكن  يانالميدللعمل 

يؤدي  انةانما من ش هوالتقادم الرباعي و  تهاءانعند قرب  إلاةالجبائيتهمبواجبا تذكيرهمعن عدم  ةناتج ةثغر 

 .بالسقوط في التقادم ةمصادر المتابع وتهديدعلى التملص من اداء الضرائب  تشجيعهمإلى

 

 

 ةتلقائي ةبصور  الضريبةفرض  ةعملي ةمحدودي-ج
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قامت  ,وإذا على الملزمين المتملصين الضريبةفرض  إلى,مصالح الضرائب بحسب التقرير دائما لا تعمد

 الضريبةلا يعتمد فرض  ,ذلك إلىإضافةوعموما عند اقتراب اجل التقادم  ةأخر تمةيتم بصف الأمرانبذلك ف

ويتبنى ويتم تبني الحد  بهاغير المصرح  الضريبةةتلقائيا الا نادرا على اجراء تقاطعات قد تفيد في تقدير قيم

 ا التقادملهالتي لم يط الماليةلكل السنوات  بالنسبةةعام بهش ةقاعد الأدنىللضريبة

الوعاء  ةتسوي ةا عمليهالتي تستغرق ةيلاحظ طول المد هانعلى الشركات ف الضريبةفي ما يتعلق بتدبير  أما. 

مستوى  وعلى ية,انث جهةمن  أكثرأو ةسن إلىما قد يصل هتاخذ وقتا م انثلاث ويمكن  أوحيث تتم على مرحلتين 

 انحيث يتم ذلك في بعض الاحي ةيالعمل هدهمصالح الوعاء في الشروع في  أخرالتماطل في الاصدار لوحظ ت

 صرام اجل التقادم.انبهعند عت

المعطيات  ةبقاعد ةالشركات التي لا تزال متواجد هي في تدبير الشركات الجثث و  بهصعو  إلىضافةبالإ 

 40حوالي  إلىا ةحيث يصل عدد ضريبيةات الالإقرار قد توقفت عن الادلاء ب فيهفي الوقت الذي تكون  ةالخاص

 .ةالجبائيدارةللإ  بالنسبةمهمةبهما يشكل صعو  هوالمعنويين و  شخاصمن العدد الاجمالي للأ ةفي المئ

 بهصالح الوعاء بغياب شها من قبل متتميز في تدبير  هي ف ةالمضاف ةعلى القيم بالضريبةفيما يتعلق  أما

عن  ةرقام المعاملات الصادر ا مع اهعبر محاكات ةا للواقع وللحقيقهمن مدى مطابقت أكدات والتالإقرار بهكامل لمراق

 ةعلى القيم بالضريبةالوعاء الضريبي والمتعلق  بهالتي تؤثر على توسيع ومراق ةالعملي هي م و هالملزمين في ما بين

 فيهاختلالا يؤكد المجلس  ةالمضاف ةعلى القيم الضريبةارجاع  ةتشكل عملي يةانثجهةومن  جهةمن  ةالمضاف

تتم بشكل يدوي  ةالمعالج انكما  ةطلبات الارجاع تتميز بالمحدودي بهن مراقكو : هي من الملاحظات و  ةمجموع

 بالضريبةالملزم  ةلا يتم استنزال المبالغ التي بذم ةالمضاف ةعلى القيم الضريبةتم ارجاع  إذا وحتى 

 .ةالجبائيدارةالإ ةلفائد

 1.2على الدخل والمقدر الضريبةبي للملزمين المهنالعدد  على الدخل فرغم الضريبةما في ما يتعلق بتدبير 

خصوصا تلك  ةتبقى محدود لهللدو  ةالجبائيفي الموارد  الضريبةهدهةمساهمانف نمليون دون احتساب الماجوري

تشارا واسعا للاقرار المنقوص انعلى الدخل الخاص التي تعرف  الضريبةي و المهنعلى الدخل  بالضريبةةالمتعلق

و  المراقبةمصالح الوعاء نواقص على مستوى التدبير و  فيهالذي تعرف في الوقت  الإقرارالامتناع عن  أو

 ي.انالحضور الميد
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من الملاحظات من حيث  ةمجموع ةالعقاري الأرباحعلى الدخل برسم  الضريبةتدبير  ةبينما تثير عملي

 ةمكتبي ةتيوادوات معلوما ةعلى وسائل يدوي المراقبةحيث تعتمد مكاتب  ,على الدخل الضريبةبة مراق فيهكي

لا يتم تذكير انك  ةمن المخاطر الكبير  ةمجموع ةمما يواج ,الضريبةلتحديد الملزمين المتقاعسين عن دفع 

وقد تمكن المجلس من الوقوف على كثير من ,أخريتم ذلك بشكل مت انأو ,ضريبيةال تهمالمتقاعسين بواجبا

 تهململزمين الذين لم يقوموا بتقديم اقرارابعض ا ةيهو من كشف  الضريبةمصالح  فيهاالحالات التي لم تتمكن 

نظام  إحداثضرورةب الأعلىلذلك يوص ي المجلس  ,ةالعقاري الأرباحعلى الدخل برسم  بالضريبةةالمتعلق

الضريبي  الإقرارب ةبحيث يمكن من تسجيل المعطيات المتعلق ةالعقاري الأرباحعلى  الضريبةمعلومات لتدبير 

تبادل  يةانامكمن النظام المعلوماتي الخاص بالتسجيل مع  عليهاالمتحصل وبربط المعلومات  بهاالخاص 

 بالضريبةةالخاص المراقبةمكاتب  انإلىةفريد ةكما لاحظ المجلس في نقط ةالعمومي ألاداراتالمعلومات في ما بين 

ريون وغالبا ما لا ا المنعشون العقاهالتي ينجز  ةالعمليات العقاري بهلا تقوم برصد ومراق ةالعقاري الأرباحعلى 

المكاتب من اجل اقتراح القيام بمراجعات لتصاريح بعض المنعشين  هدهعند  ةيتم استغلال المعلومات المتوفر 

 للواقع. ةوغير مطابق لهزيه ةالعقاريين الذين يصرحون باثمن

 : تدبير عملية التحصيلياانث

للضرائب لتحصيل الديون  ةالعام ةيريللحسابات في ما يتعلق بتدبير المد الأعلىبحسب تقرير المجلس 

ية العامة انالميز  ضرائب لبتحصي 2004 ةللضرائب سن ةالعام ةالمجلس بعد ما تم تكليف المديري انف ةالعمومي

 ةالخزينت انك والتي  -على الدخل الضريبةو  ,ةالمضاف ةعلى القيم الضريبةو  ,على الشركات الضريبة -لدولةل

 لهالتحصيل الموكو  ةلوظيفتحليله المجلس على للحسابات و من خلال  اني ما قبل فف بهاتتكفل  ةللمملك ةالعام

في ما يتعلق بما  ةمن النقاط خاص ةللضرائب لاحظ مجموع ةالعام ةللمديري ةالضرائب التابع إدارةلقباضات 

 يلي:

 

 التكفل بالتحصيل-الف

ر و التنسيق القبلي بين و اوالتش ةسبالدرا ةمن النقائص المرتبط ةلاحظ المجلس على الحسابات مجموع 

قباضات انكما لوحظ بيل,التحص مهمةقبل التكفل ب ةللمملك ةالعام ةللضرائب والخزين ةالعام ةالمديري
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للحجيات في ما يتعلق بالملزمين الواجب التكفل  ةمسبق ةعلى دراس اا بناءهإحداثالضرائب لم يتم  دارةلإ  ةالتابع

 م .به

 تسيير القباضات -باء

فبالرغم من كون قباض  ,من الاختلالات ةمجموع يعرف الضرائب إدارةتنظيم وتسيير قباضات  انكما  

والرسوم  ةالديون العمومي تحصيل ةم مسؤوليهالضرائب يعتبرون محاسبين عموميين تقع على عاتق إدارة

ولا زالوا مرتبطين تسلسليا ين بالصرف, الأمر غير مستقلين عن  ةالعملي ةم من الناحيهانوتقديم الحسابات الا 

ت تسير انك الضرائب لا تزال تسير كما  إدارةقباضات  انولذلك ف ,بالوعاء الضريبي ةبرؤساء المصالح المكلف

وكلاء مداخيل تابعين  لا يمثلون سوى دور  الضرائبإدارةقباض  انوبالتالي ف ,ةالسابق مكاتب التسجيل والتنبر

 الوعاء..ين بالصرف على مستوى الأمر لمصالح 

 تهمالضرائب بمسؤوليا إدارةالضرائب عدم تحسيس قباض  إدارةالخلل في تسيير قباضات  مظاهرومن 

بالتحملات  ةالاصدارات المتعلق بهعدم مراق إلىضافةكمحاسبين عمومي بالإ  ةوالشخصي الماليةو  ةالجنائي

التبليغ  اناعو  مهمةةممارس انل كما يوما من قبل تاريخ الشروع في التحصي 15قبل الاجل المحدد في  ضريبيةال

 التبليغ. ةمما يؤثر على مسطر  ونيةانقةليةتكون بدون ا ةوالتنفيذ للخزين

 تدبير الديون العمومية -جيم 

تدبير تحصيل الديون  ةمن الملاحظات حول عملي ةلقد  رصد تقرير المجلس على الحسابات مجموع      

ا همنذ تاريخ تكلف تبحيث راكم ةمن قبيل تراكم الباقي استخلاص الضرائب إدارةمن طرف قباضات  ةالعمومي

 إلىالمبالغ  هدهو يعزى حجم  2011 ةخلال سن درهممليار  30ز هينا ةبتحصيل الضرائب مبلغ للباقي استخلاص

 .ةوالجبري ةال عمليات التحصيل الحبيأهما ةأهمعوامل  ةعد

 

 المعالجة اليدوية لملفات التحصيل -دال 

التحصيل حيث يتم  ةلتحصيل الديون  تشكل عائقا للرفع من نجاع ةاليدوي ةالمعالج انف يةانثجهةمن 

لا تمكن من   excel ةعادي ةاتيا القباض وفقا لبرامج معلومهات يمسكانتتبع عمليات التحصيل عن طريق بي
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لاعتبار اخطار التقادم التي ا بهالا تاخذ  ةعملي هي و  ,ةالمرتبط بكل قباض ةالتتبع اللازم للباقي استخلاص انضم

 دد الدين العام.هت

عدام التنسيق بين انو  للحسابات على ضعف الأعلىالتنسيق بين المصالح يؤكد المجلس  وفي مجال 

حصول المحاسبين العموميين على معلومات انلضم ,ةألإداريا من المصالح همصالح التحصيل وغير 

 ةومصالح الوعاء غير واعي ةألإداريوذلك لكون المصالح ,ةنفي الرفع من مستوى مداخيل الخزي تساهمةدقيق

وعلى سبيل المثال نجد على مستوى  ,ةالجبائيدارةالإ قباض  إلىةالتحصيل المسند مهمةبالشكل المطلوب ب

ائر رجوع الاشعار بدون ص بهنس انمثلا :للضرائب بالرباط  ةيهو الج ةللمديري ةالضرائب التابع إدارةقباضات 

لكون  ةغير طبيعي ةالوضعي هدهوتبدو  ةخاطئ أوةين غير تامو ابسبب عن ةفي المئ 80ز و الزمين تتجللم ةالموج

 .ات لدى مكاتب الوعاء الضريبيانالبي ةعلى مستوى قاعد ةومحين ةقد تكون متوفر  ةالمعلومات المتعلق

 للتحصيل الجبري  أخر التنفيذ المت -هاء

وفي  ةا الاجراءات اللازملها لا تتخذ لاجهغ الباقي استخلاصمبال فيهعمليات تص انحظ المجلس لا        

ما يؤثر على  هوو  أخرالتحصيل الجبري بشكل مت انحيث تباشر القباضات في الكثير من الاحي ,بهالاجال المناس

 ةمنازعات قد تضر بمصالح الخزين إلىيؤدي  انويمكن  الدولةتحصيل مستحقات 

 دارةلإ  ةا في القباضات التابعةل فقط من الباقي استخلاصاتخاذ اجراءات للتحصيل في جزء قلي

للملزمين  بالنسبةا الا ةلتحصيلي جميع المبالغ الباقي استخلاص ةالضرائب لا تتخذ الاجراءات اللازم

 اي  هم انشون فلم تتخذ في خر الملزمون الأ  أمادرهمالف  ةم مبالغ تفوق حد معين كميةالذين لدي

 .تهمالتي بدم ةمن الديون العمومي مهمةتقادم مبالغ  إلىادى ما  هوو  اجراء للتحصيل,
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القباضات المحددة اية إجراءات للتحصيل الجبري  فيهاعدد المبالغ التي لم تباشر  ةيبين الجدول اعلا و  

 

 .ذارنالا لهفي مرحأوبدون صائر  إشعارأخر لهالتحصيل الجبري تقف في مرح إجراءاتأغلبيةانكما 

اقثالثا: تدبير   ةالجبائيبةالمر

 ةمما يعني تصريح الملزمين وفقا للمقتضيات المحدد ,الإقرارالمغربي ينبني على  الجبائيالنظام انإلىبالنظر   

للضرائب تكون  ةالعام دارةالإ من قبل مصالح  المراقبةمما يجعل , الضريبةفيهو تص لاحتساب ةوالقواعد التقني

في  مهماتلعب دورا  المراقبةف, لهالنظام في مجم هذالحسن سير الضامن  هاانعلى اعتبار  أساسيابذلك مرادفا 

 البيداغوجي. وبعدهاالزجري  بعدها

 ةسن مهمة 841من  ةالمراجع مهامتقلتانفقد  ,ةالجبائيللمراقبةةمتصاعد ةيأهمللضرائب  ةالعام دارةالإ وتولي  

 4.3بلغ  مهماارتفاعا  المراقبةليات من عم عليهاكما عرفت المبالغ المتحصل  2011 ةسن مهمة 1421 إلى  2000

 انف عليهو  2011 ةمراقب برسم سن 350 يتجاوز عدد المراقبين لم  انبالرغم من , 2011 ةسن درهممليار 

غياب  :الهأو ةالجبائيالمراقبةةمن الملاحظات تخص عملي ةص ى بمجموعأو للحسابات قد  الأعلىالمجلس 

 الأعلىيلاحظ المجلس  ةالجبائيالمراقبةةفعلى مستوى برمج قبةللمراةوغياب وسائل ملائم ةواضح إستراتيجية

تكون بشكل مستمر وتحدد  اتانبيةعلى قاعد ارتكازهابعض القصور نظرا لعدم  يعتريهاةالبرمج انللحسابات 

برنامج  إرسالةالملاحظ في عملي أخرتكما يؤكد المجلس على وجود  المراقبةعمليات  لصيرورةساسيةألأ المعلومات 

 المراقبةمصالح  إلىةالمركزي دارةالإ عن  ةامر صادر أو بمقتض ى  تحريكهاإلاحيث لا يتم  ةالجبائيالمراقبةاتمهم
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الكافي مما ينتج  يمنحهاالوقتولا  لمراقبةأعمالاةمما يؤثر سلبا على جود أخرمتوغالبا بشكل  ةيهو الج ةبالمديري

 قضايا منازعات. ةعن

من طرف  ةالممسوك المراقبةوتكوين ملفات  المهماتالقصور في تنظيم يلاحظ المجلس  ,المراقبةجاز انأثناءو 

 المراقبةب ةتتبع المؤشرات المتعلق ةلا تتوفر على لوح ةالمصالح المختص ةغالبي انبحيث يلاحظ مجلس المراقبين, 

 والتعاون  تطابق المعلومات بهاالاستعمال المحدود للتحريات لا يناس انكما , بشكل ملائم  الأرشيفوعدم مسك 

سواء داخل  المراقبةمن مصالح  جهةعن الطلبات المعلومات المو  المطالبةبالا جابهالجيد بين المصالح 

 .خارجهاأو المقاولة

للملزم يؤكد المجلس على  وني انالقالأمنفي مجال  إليهألإشارةترتبط بما سبق  أساسيةةوفي نقط       

 ,ةفي جميع المراقبات المبرمج ةعام المحاسبةكوسيلةي على رفض ينبن منهجاأساسياتعتمد  ةالجبائيالمراقبةان

وتختلف  ةمن طرف المراقبين غير موحد ةالمتبع عمالرقم الأ  تقديرات مناهجانللنقد بحيث  لهقاب بهمقار  هي و 

 ةبتقني الأمرللنقد لاسيما عندما يتعلق  لهقاب المناهجهدهو  أخرإلىبل من مراقب  ى أخر إلىةيهو ج ةمن مديري

 المحاسبة.فض ر 

تقدير رقم المعاملات من جديد بناء على معلومات  إعادةو بهبرفض المحاس انالأحياذ يقوم المراقب في بعض 

لفحص  المحاسبةغالبا ما لا تخضع , و رفضهاتم  الأخيرةبههدهمحاس انفي حين  المقاولةمشتقات من  ةجزئي

 .ةكاف يمكن من العطور على المخالفات و يبرر الملاحظ

لا سيما عندما لا يعثر المراقب على  منهجيبشكل  انالأحيفي بعض  بهرفض المحاسأيضا يتم و              

تقدير رقم المعاملات بناء على  إعادةمما يجعل  الضريبةعند وجود احتمال تقادم  أوللتصحيحات  أسبابوجيهة

المنازعات الخاصة باناللج مأماعنهاللدفاع  لهغير قاب تصحيحاتملاحظات المراقب غير مقنع ويجعل 

 لادارية.المحاكم ا مأماأو ضريبيةال

للحسابات  الأعلىالمجلس  اناتفاقات الصلح ف لإبراما لهتخضع في مجم ةالجبائيالمراقبةعمليات  انإلىوبالنظر 

من  ا اتفاقاتهانيلاحظ ب و بعض الملزمين , بين المدير العام للضرائب ةمن الاتفاقات المبرم ةلعين ةبعد فحص

 .الاتفاقات  هدهةيرور يهددصقد  ةالعدالةالجبائيغياب  انكما  ,ةولا تعتمد معايير محدد ةواضح أسسدون 
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جاز اناتفاقات صلح مع الملزمين في غياب ودون  إبرامإلىالضرائب  إدارةتلجأ انيمكن  ةفي حالات كثير ف                 

 الإشعارفي مجرد ارسال  المراقبةش العقاري حيث تنحصر عانبالخصوص بقطاع الا الأمرهذاويتعلق  ,المراقبة

لا يتم اعتماد عنصر موضوعي  هانبين الملزمين اذ  ةالعدالةالجبائيمبدأتخل بتدبير  ةطريق هي و  المراقبةب

بخصوص قطاع المنعشين  ملاحظتهما جعل المجلس على للحسابات يؤكد على  هولتحديد مبلغ الاتفاق و 

مع المستوى العالي  ةمن طرف المنعشين بالمقارن ةالناقص ضريبيةالتصريحات ال ةعي ممارسالعقاريين نظرا لشيو 

 من الملاحظات ةالقطاع مجموع هذاما جعل المجلس على الحسابات يثير بخصوص  هومش الربح.و اله

 برمتهعاش العقاري ناتفاق عام مع قطاع الا إبرام 

 ضريبيةال المراقبةتلغي عملية اتفاقات إبرام 

 فيهابعد الشروع  ةمباشر  أوالمراقبةاتفاقات قبل الشروع في  رامإب 

 في الاتفاقات. عليهاالمنصوص  التصحيحية عدم وضع التصريحات 

التي  ضريبيةبالرغم من المداخل ال ةالجبائيبهللحسابات في مجال مراق الأعلىالمجلس  يؤاخذهاملاحظات  هي 

ا لا هانالا  2011 ةو سن 2008 ةما بين سن درهممليار  1.8تجاوزتالاتفاقات والتي  هدها من لهيمكن تحصي

 ةعلى ممارس أيضاتشجع  انالكلي بثمن البيع ويمكن  أوعدم التصريح الجزئي  ظاهرةبهتسمح بمحار 

 .278هامربح  هامشتحقيق  ه انبامكعاش العقاري الذي نلقطاع الا بالنسبةةالناقص ضريبيةالتصريحات ال
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 التنموي الجديد النموذجرافعة لتمويل  الجبائي لاحص: الإ  الثانيالفصل 

 ةناتج ةواختلالات متنوع ةمن تحديات كثير  , معلوما أضحىالنموذج التنموي المغربي القائم كما  يعاني

وسوء  ةللتنمي ةمثل ضعف حجم الاستثمارات المخصص أنواعهابمختلف  هلمدخلات ةالسلبي الجوانبعن 

وضعف  الإنتاجيةخفاض مستويات ان و ةالمشاريع التنموي إدارةفي  ةالجيد ةاماستغلال الموارد وغياب الحك

ارتفاع نسب  إلىضافةالاجتماعي بالإ  الأمنالغذائي وضعف  الأمنالقطاعات وغياب  ةلكاف ةالاقتصادي ةالكفاء

 .ةيالتنم واستخدامهالأغراضةالفقر والبدء في استيعاب العلم والتكنولوجيا الحديث انتشارو  البطالة

 ةبالسوق العالمي ةالاقتصادي علاقاتهفشل التحكم في  إلىبالأساسويرجع القصور التنموي في المغرب 

الذي يتجلى  الأمرةالتنمي ةعن عملي طويلةلسنوات  الإنسانتكنولوجيا وتغيب الو  الثقافية و الماليةو  ةالتجاري

يش الطاقات تهمإلىإضافةةمستلزمات التنميمع  ملائمتهاوعدم  ةوالتكويني ةالتعليمي ةالمنظوم أداءفي ضعف 

يش المجتمع تهمو  ةخراط في مشروع الديمقراطينللا  لدولةتأهيلاالسياس ي وضعف  الأداءو قصور  ,ألابتكاريه

النظام  أنك على هي نا ةوالاجتماعي ةوالاقتصادي ةالمدني على مستوى اتخاذ القرار في المجالات السياسي

 أبعادهافي  المتكاملةات صلاحمن الإ  لهمما يستدعي اعتماد جم والإنصافالعدل المغربي لا يبتسم ب الجبائي

تحقيق  إلىمن اجل تنزيل مشروع النموذج التنموي الجديد الذي يطمح  ةوالسياسي ةوالاجتماعي ةالاقتصادي

 :في ما يلي تلخيصهايمكن  جوهريةأهدافةثلاث

  ةوتتمثل في الغذاء والمسكن والصح ةرار الحيالاستم يحتاجهاالإنسانالتي  ساسيةألأ توفير الحاجات 

 الأخطارمن مختلف  ةوالحماي

  ةوالحفاظ على البيئ ساسيةألأ احترام الحريات والحقوق 

 القانون ةسياد 

على استنزاف الخيرات والموارد  تأثيردون  لحاليةالرفاهيةللأجيالايضمن  الأهدافهدهتحقيق  إنحيث 

 .ةالمستقبلي الأجيالفي حق  إجحافايشكل  انبما يمكن  ةالطبيعي

 ةيصلاحراش الإ و من الأ  ةمنذ مطلع القرن الحالي في مجموع ةالمغربي ةالمملك الأساسانخرطتهذاوبناء على     

مع تعزيز المكاسب  ةوالسياسي ةوالاقتصادي ةضاع الاجتماعيو وتحسين الأ  إصلاحون من اجل انوالق ةالدستوري
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للنمو الاقتصادي في  ةالتحتي ةفي مجالات الاستثمار والبني ةوما بعد يوم خاصو التي تتحقق ي بهاانهالتي لا يست

 أوةالاستشاري ةيئلها أوةالرقمي ةيئلهتقارير ا عنهاالتي تكشف  ةالبنيوي الاختلالاتةيكليلهتصحيح الاعطاب ا

 ةملح ضرورةائيالجبالنظام الضريبي  إصلاحوالتي اعتبرت  ,النموذج التنموي الجديد لإعدادةالمخصص ةاللجن

 قانون إطار الصدد تم اقرار  هذاللنموذج التنموي الجديد في  ةالموارد التمويلي ةمن اجل توسيع دائر 

من قبل الفاعلين في القرار  لهةالمسطر  الأهدافدف تحقيق به 2021يوليوز  26في  19 69رقم  الجبائيصلاحللإ 

 ةفي تقرير اللجن إليهألإشارةنموذج الجديد كما تمت منظروا مشروع ال أوالفاعلين الاقتصاديين  أوالضريبي 

 أبعادالفصل  سنقوم بتحديد  هذاسنقوم من خلال دراستنا ل عليهو  2011 ةابريل من سن شهرالصادر خلال 

 ةفي تحقيق التنمي الجبائيصلاحالإ  عاليةف ةودراس -ل و كمبحث الأ  -ودلالات تنزيل ورش نموذج التنموي الجديد

 .-ثانيث كمبح- ةالمستدام

 التنموي الجديد النموذجو دلالات تنزيل ورش   أبعادل: و المبحث الأ 

 إلىا الأخير ذبهبالمغرب و ضرورة الدفع  الجبائيصلاححول الإ  1984يشكل النقاش العمومي المفتوح مند سنة  

السياسة  في الفاعلةيئات لها عالجتهامعظمالتي  الإشكالياتأهم,الضريبية و الاجتماعية العدالةتحقيق 

 أوللحسابات  الأعلىبواسطة تقارير المجلس  أوالجبائيصلاحة: سواء عبر المناظرات الثلاث حول الإ الجبائي

تجميع  إلىالتنموي و التي خلصت  بالنموذجالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي وأخيرا عبر تقرير اللجنة الخاصة 

لتمويل  ماليهالنظام الضريبي ليكون رافعة  يهلتوجإستراتيجيةكافة المعطيات التشخيصية و اقتراح خطة 

 طارالإ  القانون الفاعل الحكومي من خلال تنزيل  إليهما يصبو  هوالتنموي الجديد, و  النموذجمشروع 

 .69/19رقم  الجبائيصلاحللإ 

التنموي و  النموذجصدور تقرير اللجنة الخاصة ب يحددان سياقاتمطلبين  إلىالمبحث  هذاسنقسم  عليهو 

 دلك:ية في صلاحالإ  تهمو كدا خط لقانون الإطارا

 الجبائيصلاحالتنموي الجديد و مسلسل الإ  النموذجل:سياق تنزيل و رش و المطلب الأ 

 التنموي الجديد النموذجلتمويل  أساسية: ضرورة إرساء نظام جبائي قوي كدعامة الثانيالمطلب 
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 الجبائيصلاحو مسلسل الإ  التنموي الجديد النموذجل:سياق تنزيل و رش و المطلب الأ 

 النموذجالتنموي من خلال دراسة سياق بروز مشروع  النموذجالمطلب رؤية اللجنة المكلفة ب هذافي  نتناول 

 ثانيةالقائم كفقرة  الجبائيية للنظام صلاحالإ  مضامينهلى و أو التنموي كفقرة 

 التنموي الجديد النموذجلى :سياق بروز مشروع و الفقرة الأ 

تحقيق  ةبغي ةمختلف مناح الحيا همتات صلاحمن الإ  ةمجموع ةرب خلال السنوات الماضيعرف المغ 

تطور  انعاجزا وغير قادر على ضم أصبحوعلى اثر ذلك تم تبني النموذج التنموي الحالي الذي  الشاملة,ةالتنمي

د السادس الوضعية دعا الملك محم هذامأماةالمنشود ةالنشاط الاقتصادي الذي يسمح بتحقيق التنمي

 ةحيث تقرر :"تكليف لجن ,البلاد تعرفهاالتطورات التي  بهالنظر في النموذج التنموي الحالي لمواك إعادةإلى

شامل ومندمج على  إستراتيجيةمنظور  إطارفي  خلاصتهاةلور ها وبكلتهيو  بهاات وترتيساهمتجميع الم مهمتهاةخاص

وروافد التغيير  لهةالمرسوم الأهدافالجديد مع تحديد نظرنا السامي مشروع النموذج التنموي  إلىترفع  أن

 .279"لهوكذا سبل تنزي ةالمقترح

التي تسود الواقع  الحاليةألظرفيهإلىنظرا  الأخيرةلحظاتهالنموذج التنموي المغربي بات يعيش  أنذلك  

بواقع  يأخذواضح المعالم  أخرما يفرض وضع نموذج تنموي  هوو الاجتماعي والسياس ي ببلادنا,الاقتصادي و 

الحد من الفوارق  هومن ذلك  ةا النسيج الاقتصادي للوطن والغايهوما يحتم الحاليةالظرفيةومتطلبات 

حيث قال:"  بهالملك محمد السادس في خطا هأكدما  هو. و ةالاجتماعي العدالةوتحقيق  ةوالاجتماعي المجالية

 الاستجابةطالب للمواطنين وغير قادر على للم الاستجابةاليوم غير قادر على  أصبحالنموذج التنموي  ان

للمواطنين بل وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات  ةادوالحاجيات المتز  ةللمطالب الملح

 ....."280ةالاجتماعي العدالةوعلى تحقيق  المجاليةالتفاوتاتو 

الملك  وجههاالتي  ةالقائم عبر الدعو النموذج التنموي  ةبلور  عادةلإ  أساسياتعتبر محركا  ةالملكي كانتالإرادةإذا و 

لفتح النقاش  ةكل في مجال اختصاص ةيئات المعنيلهومختلف المؤسسات وا انوالبرلم ةمحمد السادس للحكوم

 هدهعن  ةبمرور سن هانالبلاد حيث  تعرفهاالتطورات التي  بهالنظر في نموذج التنموي المغربي لمواك إعادةو 

                                                           
 2018أكتوبر  12مقتطف من الخطاب الملكي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية يوم الجمعة  -279
 2017أكتوبر  13ي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية يوم الجمعة مقتطف من الخطاب الملك -280
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منظور  إطارفي  خلاصتهاةلور كلتها وبهي و  بهاات وترتيساهمتجميع الم مهمتهاةخاص ةقرر الملك تكليف لجن ةالدعو 

روافد  لهةالمرسوم الأهدافمشروع نموذج تنموي جديد مع تحديد  ةاستراتيجي شامل ومندمج بغرض صياغ

 .لهوكذا سبل تنزي ةالتغيير المقترح

مدشنا بذلك ورشا للتشخيص والبناء  2019بر بالنموذج التنموي في نون ةالخاص ةاللجن إحداثوبذلك تم       

 العليا. ةالوطني ةوالابتكار والمصلح ةبالشجاع تناولهالمشترك للمستقبل الذي يتعين 

 ةبالمملك ةللتنمي الراهنةةذات الطابع الاستشاري في تشخيص الوضعي ةاللجن لهإلىالموكو  همةوتتمثل الم        

نحو المستقبل  ةبكل ثق للتوجهج تنموي جديد قصد الدفع في بلادنا وفي رسم معالم نموذ ةوموضوعي ةبصراح

 :281تستدعي اعتمادا ما يلي ةاللجن مهمةانف ةالسامي ةالملكي طبقاللتوجيهاتو 

 ةالتنمي ةتعتبر السبب الرئيس ي لتراجع وتير  ةنسقي لياتاتفكير استراتيجي يركز على ايجاد الحلول لاشك 

 ةالاقتصادي ةالمؤسساتي ةا المتعددهفي ابعاد ةيقارب التنمي ةومندمج ةشمولي ةتفكير في طبيع 

 ةدستور المملك كرسهاسجام مع المبادئ والقيم التي انفي  ةوالبيئي ةالترابي ةالاجتماعي

 تفكير استشرافي يراعي تطورات السياق الوطني والدولي على الامد المتوسط والامد الطويل 

 خصوصياتهاوينسجم مع واقع البلاد ويتطابق مع  أولوياتهلب في ص ةاقتراح نموذج تنموي يضع المواطن 

 لهوكداسبل تنزي ةوروافد التغيير المقترح, لهةالمرسوم الأهدافا بحيث يعمل على تحديد هلاتهومؤ 

 منظورا جديدا يستجيب لحاجيات المواطنين. أيضايشكل  انالنموذج يجب  هذاانواجمالا ف

فقد  بهاالتي كلفت  همةبحجم الم منهاللنموذج التنموي ووعيا  ةالخاص ةللجنا بهاالتي حظيت  ةواعتبارا للثق   

 ةالفردي جهودهاةتظارات الملك عبر تعبئنلا بهللاستجا ةي وسعانبكل تف رسالتهالاداء  جهودهاةكرست اللجن

لمغرب ا بهاالتي يزخر  والمؤهلاتالوقوف على مختلف المكتسبات  حاولتحيث  ةبحماس وبروح وطني ةوالجماعي

ا تتيح هانبعدم اليقين الا  ةت مطبوعكانانتحولات و  يشهدفي سياق  ةعلى وضع التطورات الوطني أيضالهوعام

لرسم معالم نموذج تنموي جديد  ةوغير مسبوق ةعمل مبتكر  منهجيةةلذلك اعتمدت اللجن ةفرصا جديد

 ةالحلول التقني انن الاعتقاد الراسخ بطلاقا مانةالموسع ةالوطني والمشاورةصات نعلى الا  نهجيةالم هدهوترتكز 

 انانخراط الجميع وبانانعلى ضم ةوغير قادر لوحد ةالروابط الاجتماعي ةغير كاف لتقوي ةلمشاكل موضوعي

                                                           
 13ص  2021تقديم التقرير العام للجنة الخاصة بالنمودج التنموي الجديد,ابريل  -281
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لهذه الحلول الفضاء الملائم للتعبير كلما توفر  ,متميزين ةهمن ارض الواقع تبتسم بابتكار ووجا ةالحلول النابغ

 282عن نفسها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ين في ساهمجمل أفكار المهالمالتنموي في صياغت النموذجاشتغال اللجنة الخاصة ب فيهكي أعلاهو تبين الصورة   

 283جلسات الاستماع

                                                           
 نفس المرجع السابق -282
 27ص  2021اللجنة الخاصة بالنمودج التنموي,ابريل  ملخص مساهمات و جلسات الاستماع للمشاركين في اطوار مشاورات -283
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والملاحظات في البوادي كما في قلب  الآراءوعلى توثيق  الإصغاءعلى  ,حلوا أينما284ةاللجن أعضاءوقد حرص   

 ةشلهفي الجامعات لدى الفئات ا الثانويات كما في  ةناطق الساحليكما في الم الصحراويةالحواضر في المناطق 

وممثلي  ألاداراتواطر  ةيئات الاقتصاديلهوممثلي ا ةونواب الام ةلدى النخب السياسي ةلدى النخب المعولم

حيث . إليهمصات نم والا بهالالتقاء  ةت فرصالذين كان ,والمواطنين شخاصالأ ةوكاف المقاولاتالمجتمع المدني و 

 ةو صياغ ةعمل اللجن إثراءمن  ةوالالكتروني ةوالكتابي منهاةالمواطنين والمؤسسات الشفوي مكانة إسهامات

 ةالتغيير وعلى الصبغ نهجعن التصور المستقبلي والطموح المشترك الذي يرتكز على  فيهتقرير تم التعبير 

 للتطبيق. ةوالقابلي ةوعلى المصداقي ةالجماعي

 

                                                           
 لبيان الديوان الملكي، بالإضافة  -284

ً
المركز المغربي للابتكار وريادة الأعمال »رئيسها شكيب بنموس ى، من عدنان عديوي مؤسس  إلىوتشكلت اللجنة، وفقا

ومحمد العمراني «. قلب النساء»تكرة. ورجاء أغزادي رئيسة الجمعية المغربية الخاصة بالمشاركة في تمويل مشاريع مبدعة ومب« ولوج»، وأرضية «الاجتماعية

يو. وليلى بنعلي الخبيرة بوخبزة عميد كلية الحقوق بتطوان وأستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة. وفريدة بليزيد وهي ناقدة ومخرجة سينمائية وكاتبة سينار 

 .«ضمير»محمد بنموس ى نائب رئيس جمعية  إلىوالاستدامة، ورئيسة النادي العربي للطاقة. إضافة  الدولية في مجال الاستراتيجية الطاقية

تدبير وعضو المعهد المغربي ورشيد بنزين الأستاذ الجامعي بالجامعة الكاثوليكية بلوفان وكلية التيولوجيا البروتستانتية بباريس. وحميد بوشيخي الخبير في مجال ال

 .جنوب -ي. وأحمد بونفور أستاذ الكرس ي الأوروبي للتدبير اللامادي بجامعة باريس للذكاء الاستراتيج

المكلف دعم السياسات المناخية بالمغرب وأفريقيا. وأحمد رضا « ماروك -س ي  4»كما ضمت اللجنة اسم رجاء شافيل مديرة مركز الكفاءات في مجال تغير المناخ 

 .المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئيالشامي وهو وزير سابق وسفير سابق ورئيس 

ار الاجتماعي. وخديجة الكاموني ونور الدين العوفي رئيس الجمعية المغربية للعلوم الاقتصادية. وغيثة القادري المديرة العامة لمؤسسة زاكورة للتربية المهتمة بالابتك

علمي. علاوة على محمد فكرات رئيس لجنة الاستثمار والتنافسية بالاتحاد العام لمقاولات رئيسة مشروع بالمؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والإبداع والبحث ال

يات في بن جرير. المغرب. ورشيد الكراوي مدير معهد الخوارزميات الموزعة بالمدرسة متعددة التقنيات بلوزان )سويسرا(، وجامعة محمد السادس متعددة التقن

الدولية ومتخصصة في قضايا الذكاء الاصطناعي وتطوير قدرات النساء. وحميش حكيمة الفاعلة الجمعوية في مجال  ونرجس هلال وهي أستاذة بجامعة جنيف

جانب العربي الجعيدي كبير الباحثين بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد. وإدريس جطو وهو  إلىالطب وعضو بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. 

وغيثة لحلو «. إيكونوميا»يس المجلس الأعلى للحسابات. وأحمد الجماني باحث في علم الاجتماع. وإدريس كسيكس كاتب ومسرحي ومدير مركز وزير أول سابق ورئ

شاط الخبير وفؤاد العروي الكاتب والأستاذ الجامعي بكلية العلوم الإنسانية بجامعة أمستردام. وخالد الم«. المواطنون »اليعقوبي رئيسة ومؤسسة مشتركة لحركة 

فرنسا. ونور الدين العمري الرئيس  -في مجال التحول الرقمي وتدبير الابتكار داخل المقاولة. وعبد اللطيف ميراوي الأستاذ بجامعة التكنولوجيا لبلفور مونبليار 

 .الديوان الملكي السابق لمجموعة البنك الشعبي، الكاتب العام )وكيل( السابق لوزارة الاقتصاد والمالية، مكلف بمهمة في

 اسم لكبير أوحجو الخبير في التنمية الترابية والواحات. وحسن رشيق الأستاذ بجامعة الحسن 
ً
الثاني بالدار البيضاء. وعلاوة على هذه الأسماء، ضمت اللجنة أيضا

بالاتحاد العام لمقاولات « المقاولة المواطنة»سة لجنة ويوسف السعداني مدير الدراسات الاقتصادية بصندوق الإيداع والتدبير. والسعدية السلاوي بناني رئي

كريم التازي وهو رجل أعمال وفاعل جمعوي. ومصطفى التراب الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات. ومحمد الطوزي  إلىالمغرب. بالإضافة 

الخاصة « ولوج»، وأرضية «مورغان ستانلي»دامة. وميشال زاوي نائب الرئيس السابق لـ، ورئيس جمعية تارغة للتنمية المست«آكس أون بروفانس»الأستاذ بجامعة 

 .بالمشاركة في تمويل مشاريع مبدعة ومبتكرة

 17/08/2021المصدر: الموقع الالكتروني أوساط تاريخ الزيارة 

https://aawsat.com/home/article/ 
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 : 285أسفلهكما تبين الصورة  الإنصاتية ت نتائج عملانفك

 

مجالات ذات في  تدخلات المواطنين  انالى ةلجنالتوصلت ,ةالمواطن الإنصاتلي لجلسات أو وفي تلخيص 

 ةتضمن تكافؤ الفرص وتقوي انبمقدورهالهفعا ةخدمات سوسيو اقتصادي إلىفيه الساكنة تطلع ةلويأو 

, كما يتطلع ةالعام ةي والمجالي على جميع المستويات من الحياوالاجتماع و الغاءالإقصاء ةالقدرات الفردي

 .ةاقتصاد يمكن من خلق مزيد من الفرص الاقتصاديالمشاركون الى 

                                                           
 29ص  2021وار مشاورات اللجنة الخاصة بالنمودج التنموي,ابريل ملخص مساهمات و جلسات الاستماع للمشاركين في اط -285
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كما يبين  جلساتهافي  تداولاكثر بحسب المواضيع الأ الإنصاتا مفصلا لمضامين عمليات انبي ةوقد قدمت اللجن   

 :286الرسم التالي

 

 

                                                           
 31ص  2021المصد : ملخص لجلسات الاستماع الصادر عن اللجنة الخاصة بالنمودج التنموي خلال شهر ابريل  -286
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من طرف  تصميمهتم  مشروعهاانتؤكد على  هي بالنموذج التنموي الجديد ف ةالخاص ةوبحسب تقرير اللجن

ولا  عيشهمكن أمافي  ةشرائح من الساكن ةنتاج تفاعل واسع مع عد فهو.المغاربةومن اجل  المغاربةومع  المغاربة

 انبو   شاركيهتأكثر بكونهاةالتنمي ى أخر منهجيةبحيث يشكل النموذج الجديد   .المعزولةسيما في المناطق 

تم مع المواطنين  إذا ,ةايجابيا خاص أمرايكون  انالنقاش الصريح والمسؤول حول مستقبل البلاد ممكن 

 أيضاالمقاربة هدهللواقع وقد مكنت  ةوملائم ةاقتراحات بناء إلىيفض ي  انفبإمكانهةوالفاعلين في مجال التنمي

من طرف الشباب الذين يتوقون  ةخاص ليهالاستقلإدماج و نوالا  ةللمشارك ةالملح بهمن الوقوف على الرغ

 . مهفسانب تهمللتمكين من اجل تقرير مسار حيا

 الشاملةةللتعبئ ةعام ةيشكل مقترحا لمسار تنموي جديد ودعو  ,النموذج التنموي  انف اعتبارا لكل ما سبق 

لكبير الذي يستدعي نمطا الورش ا هذاإنجاحجميعا عبر  إليهي قصد بناء المغرب الذي نطمح انوالعمل والتف

 إطاروفي  ةمشترك أهدافمن العمل سويا وفق  تهمبغنى تعددي المغاربهةجديدا للتنظيم الجماعي يمكن كاف

 287العيش الكريم إنضم

من  ةعبر مجموع ةملكي ةصادرا عن اراد ,بالنموذج التنموي  ةالخاص ةالملكي ةاللجن إحداثسياق  انولما ك     

الطريق  ةطخار والذي شكل 288الملك والشعب  ةثور  بمناسبة 2019غشت  20اب ا خطهأخر ةالخطب الملكي

الملك محمد السادس  إليهاالتي دعا , ةالتشاركي المقاربةإطار في  ةوالجاد ةللفاعل السياس ي والمدني وللقوى الحي

دم المغرب تق هوا هوالبرامج التي اطلقنا ديد النموذج التنموي ومن المشارعمن تج ةالغاي انعلى  أكدحيث 

نموذج  ةصياغ إلىاليوم  ةحاج نلا  المجاليةوتحسين ظروف عيش المواطنين والحد من الفوارق الاجتماعيات و 

                                                           
 15ص  2021تقديم التقرير العام للجنة الخاصة بالنمودج التنموي الجديد,ابريل  -287
 19جنه وذلك يوم للبعد ان عين السيد شكيب بن موس ى رئيسا  2019ديسمبر  12س باحداث اللجنه الخاصه بالنموذج التنموي يوم امر الملك محمد الساد-288

ه احداث لجنه النموذج ما يلي انني في الحقيقه لا امير شخصيا لاحداثي اللجان الخاصه لانها احسن طريق إلىوجاء في نص الخطاب:" الذي دفع الملك  2019نونبر 

الانصاف والمصالحه  لدى البعض لدفني الملفات والمشاكل ولكننا بادرنا لاحداثها في بعض القضايا ذات البعد الوطني كالجهويه والدستور ومدونه الاسره وهيئه

التي سنقوم في الدخول المقبل ان شاء وحرسنا شخصيا على متابعه اشغالها فكانت نتائجها وبناء وفي هذا الاطار قررنا احداث اللجنه الخاصه بالنموذج التنموي 

 الله بتنصيبها ."

 2019يوليوز  29مقتطف من الخطاب الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس بمناسبه الذكرى لعيد العرش بتاريخ 
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كما تمت ,النموذج التنموي المعتمد  منهاى انمن القصور التي ع ةنظرا لمجموع ةملح ضرورةتنموي جديد باتت 

 .289التاليةةسيفي النقاط الرئي تلخيصهاسابقا وكما سيتم  إليهاألإشارة

بسبب  ةوالخارجي ةاستمرار الاختلالات الداخلي يهفلإنهاكاظاهر من ابرز م, و كهنمموذج اقتصادي ن 

في مجال  ةالمسطر  الأهدافعدم تحقيق  إلىإضافة,الاقتصاد الوطني يحققهاالتي  ةنسب النمو المتدني

ه ةتواج هذابانج إلىةيين للمملكالشركاء الرئيس مأماالتجاري عجزا كبيرا  انالتصدير حيث يتكبد الميز 

 الأراضيوالمياهالموارد التي تخص  هات تتعلق بتدبيروالصيد البحري اكرا ةقطاعات المناجم والفلاح

 ا مستقبلا.هدد اداءهوما ي ةوالتنوع الحيوي والثروات الطبيعي

المسجل في بالرغم من النمو السريع نسبيا  ةالفوارق السوسيو اقتصادي هموذج اجتماعي لم يواجن 

مع توزيع غير عادل بين  ,ةالساكن ةلم ينعكس ذلك الا باثر ضعيف على غالبي فيهل من الالو العقد الأ 

والفقر  لهاستمرار مشاكل الاقصاء والبطا إلىإضافةةروات المحدثللث ةالطبقات السوسيو اقتصادي

 ةالاجتماعي ليشمل كاف انالنموذج الاجتماعي صعوبات في توسيع الضم يواجهكما  ةشاشلهالنسبي وا

 .ةفئات الساكن

من  دارةلإ ا يناتع , و التطورات من مواكبة  ةلإداريأةالخدمات العمومي يناتع ,موذج مؤسسات مختلن 

ة في تناقض صارخ مع سرعة التطورات الاجتماعية ألإداريجودة متدنية مع بطئ القرارات و المسارات 

لى يق تنفيد السياسات المقررة على اعمن نقاط ضعف تعالمغربية  دارةالإ ي انبالموازاة مع دلك تع

 .بهاغموض المساطر و تشع إلىإضافةمستوى 

 

حول النموذج الحالي وفقا  ةساهمتقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالم ةدستوري ةمؤسس باعتبارهو 

المجلس  أشارحيث  12 ةقطن 128التنظيمي  القانون من  ةثلاث ةللمجلس حسب الماد ةللاختصاصات المنظم

ذات طابع اقتصادي اختيارات  هي ض بالنموذج التنموي الجديد و هو من الخيارات للن ةمجموع إلىطار الإ  هذافي 

 وترتبط بما يلي:

                                                           
؟ منشورات مجلة المنارة للدراسات  -289

ّ
 289ص  2019القانونية و الإدارية سنةإسماعيل الرزاوي: المسألة الحقوقية في النمودج التنموي الجديد,اية علاقة
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والامتيازات من اجل تحفيز الاستثمار المنتج  ةوتقنن الممارسات الريعي ةالسليم ةتضمن المنافس بيئة –الف  

الطاقات نحو الاستثمار المنتج و  وتوجيهتوزيع الموارد  إعادةبحيث يتم العمل على  ,ارق والناجح وتقليص الفو 

ا لهالتي يتعرض  ةللمنافس فيهوالتصدي للممارسات المنا ةالمبادر  مأماعوائق الولوج  لهمن خلال ازا ,الناجح

 انومنش ,والفساد ةغير المنتجوالامتيازات  على الريع ةووضع حد للممارسات المشجع ,وحامل المشاريع المقاولون 

 ةغير عادي ةثروات بطريق لمراكمة عاليةوالتصدي بف هبين المستثمرين ومحيط ةيمكن من ارساء مناخ الثق اندلك

 هما:اثنين  هدفينبلوغ  إلىةمن الاجراءات الرامي لهالمنطلق يتعين على بلادنا اتخاذ جم هذاومن 

تج والعمل على التقنين الصارم للرخص والامتيازات تنامي اقتصاد الريع غير المن هامشتقليص  -

 ةالشريف ةوتشديد العقوبات ضد الفساد والتحاليل على قواعد المنافس

 مة الثروةمراك بهومحار  التفاوتاتتوزيع الناجح للموارد وتقليص  إعادةنظام جبائي عادل يكرس  إرساء -

 اصر التماسك الاجتماعي .أو في تعزيز  يساهمو  ةغير المنتج

تحقيق  إلىوالابتكار ويرمي  ةو يرتكز على روح المبادر ي للاقتصاد يدمج القطاع غير منظم, كلهيتحول  إجراء -باء

خلال العقدين الماضيين بفضل  ةتطور قوي دينامكيةالاقتصاد المغربي  أود المغرب هفلقد شالإقلاع الصناعي,

والبرامج  ةوالاستراتيجيات القطاعي ةلتحتيا ةل لاستثماري العمومي في مجال البنيهو الاستقرار والمج

من تنويع  أيضافي تحقيق مكاسب كبرى على مستوى النمو والتطور الاجتماعي كما تمكن  أهممما س ةالاجتماعي

 الماليةةكالازم ةوالصدمات الخارجي ةالتقلبات المناخي مأماعلى الصمود  قدراتهعلى نحو اكبر وتعزيز  اقتصاده

 .2008 ةسن العالم عرفهاالتي 

 ةدينامي انامرا حتميا من اجل ضم ةالعالم القروي مثير  ةتعد تنمي ةالعالم القروي في التنمي إدراج-جيم 

البنيات  إلىبسبب الفقر والافتقار  لهلبلادنا واليوم لا يزال جزء من العالم القروي يعيش في عز  لهوشام ةمتطور 

العالم القروي مشكلتي الشغل الناقص  ةجزء من ساكن واجههيزات ووسائل النقل والاتصال, ويوالتج ةالتحتي

 .نحو المدن ةجر لهالتفكير في ا إلىيدفعهاوتعاقب سنوات الجفاف مما 

 

معدلات الفقر تراجعت بشكل  انعلى الرغم من  المجاليةو ةتقليص الفوارق الاجتماعي أساسالتضامن  -دال

بشكل  ةلا تزال منتشر  المجاليةو ةالفوارق الاجتماعي ان الا الدولةمن طرف  المبذولةدات هو ملموس بفضل المج
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 ساسيةألأ الخدمات  إلىةالبنيات التحتي إلىكبير داخل المجتمع المغربي الفوارق على مستوى الدخل والولوج 

الفوارق تحديا  هدهويعد تقليص  .الإعاقةةوضعي لهاض البطاالأمر ةخاص ةمن المخاطر الاجتماعي ةوالحماي

 ساواةالموعدم  بالحيف الإحساسضاع تخلق أو من الاحتجاج ضد  ةمختلف أشكالتنامي  يشهدق كبيرا في سيا

 .ألأساسيةالخدمات  إلىفي الولوج 

الا  "صنع في المغرب"يرتبط بشعار  , الجديد بالمغرب التنموي تاج النموذج انسياق  انك  انف ,القول  ةوخلاص

 ةخاص,ةالمقارن ةير على استلهام التجارب الدوليعمل بشكل صريح ومباش لم- الفقهبعض  -وبحسب هان

في كثير  تجاهلالتقرير و بشكل ضمني وغير مباشر  انحيث يؤكد  الأسيوية,   على مستوى النماذج منهاةالناجح

عبر  ةالنقلات الكبرى في مسارات المغرب التنموي حداثلإ عليهاالمعول  ساسيةألأ المبادئ  مضامينهومحاورهمن 

 الثقافيةالخصوصيات  ةوالتي تمكنت مع مراعا "الطائر الإوز "من قبيل دول  ةمن تجارب دول عد المعياري  الأخذ

اقتصاديا اجتماعيا  ورائدةةمتطور  ةتحقق طفرات تنموي انعلى حدى من  منهالهلكل دو  ولوجيادوالا ةوالسياسي

 أنماطهاب ةالحكام لهدو  صيرورة تطور في  ةمراتب متقدم إلىا تصل لهبالشكل الذي جع ,وإدارياةسياسي

 290قطعتهاالتي  همةالم وبالأشواطةالمختلف

 المغربي الجبائي: منظور النموذج التنموي الجديد للنظام يةانالثالفقرة 

 ةحتمي ضرورةالجبائيصلاحالإ  انتقرير النموذج التنموي الجديد على ا لقد اتفق منظرو 

كما يمثل  ,الجديد لتمويل مشروع النموذج ا ةرافع يشكل الدولةموارد  ةباعتبار تنمي الظرفيةالراهنة,بهاتتطل

على تعميم  ةوالمساعد المجاليةفي الحد من الفوارق  إيجاباتؤثر  ةجبائي عدالةشاء نلا أساسيةانكذلك ضم

 الاقتصادي والاجتماعي والسياس ي للمجتمع. والازدهارةالاجتماعي العدالة

 إستراتيجيةكما يستدعي وضع ,لهوتفعي لانطلاقهةضروري هماليموارد  ةالنموذج التنموي الجديد تعبئويتطلب 

النموذج تمويلات  هذافي  ةات والمشاريع المقترحصلاحتتطلب الإ  ةلمبارا ةليو بحسب التقييمات الأ  ةالتمويل ملائم

في  10و بحولي  -2225و 2022 -طلاقنالا  لهمن الناتج الداخلي الخام في مرح ةفي المئ 4تقدر  فيهاضا ةعمومي

 الأهدافو بالفعل ستطلب بعض .  2030القصوى في افق  ةالسرع لهمن الناتج الداخلي الخام في مرح ةئالم

                                                           
في مجلة  محمد البكوري:"النمودج التنموي الجديد بالمغرب و نمودج الاوز الطائرفرص الاستلهام دراسة في أنماط دولة الحكامة"دراسة محكمة منشورة -290

 2ص  2021مركز تكامل للدراسات و الأبحاث غشت 
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و ةالصحو  التعليم العالي  ةالتربي و  دماجوالإ البشري  الرأسمالراش أو ب ةخصوصا تلك المرتبط ةالتنموي

في قلب النموذج  ى أخر مشاريع  مهالتعميةودائم مهمةةنفقات عمومي ,الشبابو تنميةادوار  ةالاجتماعي ةالحماي

المنظومات  ةيكلي للاقتصاد وتنميلها والتحول الهالمصاحبةةيكليلهات اصلاحوالإ  ةالمعتمد ةات الخمسانةكر 

 .ةومناصب شغل ذات جود ةلتشجيع خلق القيم 2022ابتداءا من  إطلاقهاالتي يجب  ةالترابي

تحتاج للتمويل العمومي  الهكهمة,م دعاماتعلى خمس البحث عن تمويل النموذج تنموي ترتكز  إستراتيجيةف

 :في مخطط النموذج التنموي الجديد وفقا لما يلي ةنفقات المشاريع الكبرى المنضوي ةدف تغطيبهوالخاص 

فتح انلذلك ف ةتعيد توزيع الموارد الضروريو النموذج التنموي الجديد  أهدافتتماش ى مع  ماليهةسياس -1

البشري عبر  للرأسماللتخصيص الموارد  ةلويو الأ  إعطاءمن خلال  ,صبالخصو  ةالتحولي الاوراش

و السجل الاجتماعي الموحد ومن  ةالاجتماعي ةللحماي ةمندمج آلياتنحو  ةتكاليف المقاص توجيهإعادة

ا وذلك عن هوالرفع من ارباح ةالعمومي المقاولاتالمؤسسات و  إلىجهةخلال ترشيدي التحويلات المو 

للنفقات  إستراتيجيةةمراجع ارساءو بشكل عام في ها,لارتقاء بحسن ادائوا إصلاحهاطريق 

 الأهدافسجام مع انللموارد في  أفضلتخصيص  انعلى المدى المتوسط لتسمح بضم الميزانية ةوبرمج

 ةالمرسوم

ي كل نموذج تنمو  بهاالمدى التي يتطل ةوالبعيد ةالمتوسط ةالدينامي إطارتندرج في  ميزانياتية مرنةةسياس -2

لتمويل المشاريع  بكيفيةيستعمل  انويجب  ةلا غنى عن أمرعلى المدى القصير  ةانالاستد إلىفاللجوء 

 .يكلي والنمو على المدى المتوسط والبعيدلهللتطوير ا الحاملة

من ةفي المئ  3و 2ما بين  تتراوحبهتقدر بنس فيهموارد اضا ةتعبئ أنهامن ش عليهفا أكثرةجبائي ةسياس -3

وتوسيع الوعاء الضريبي  ضريبيةال العدالةذلك من خلال تحسين خلي الخام وسيتأتى الناتج الدا

بشكل عام لاسيما المجالات التي لم  ةالجبائيكل دون اغفال ترشيد النفقات هيالقطاع غير الم إدماجو 

 .مبررا فيهاالجبائيعفاء الإ يعد 

على المدى المتوسط و  فيهد اضابشكل يمكن من خلق موار  ,يكلي للاقتصادلهالتحول ا ةاطلاق عملي -4

والقطاع الخاص  ةالعمومي المقاولاتالمؤسسات و  ةالنموذج وتعبئ ةالمدى البعيد ويضمن استدام

تحرك الطلب  ةعلى خلق مناصب الشغل ذات جود ةقدر  أكثرقوي و والدولي تحقيق نمو الوطني 

على  ةلاقتصاد والرفع من قدرتتنويع ا ةيتم بدون الاطلاق السريع لعملي انلا يمكن  الداخل, حيث 
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 ةمن خلال دينامي ةالاستدام انيتم ضم ةالتمويلي ستراتيجيةالإ  هدهإطار النمو وفي  امكاناتاغتنام كل 

 بالرأسمالةالمرتبط ةلويو الموارد بالأ  هدهوتسمح بتخصيص  فيهاضا ةالنمو التي تحقق موارد جبائي

ويستدعي في افق تنفيذ النموذج التنموي الجديد, ستحتاج المزيد من التمويلالتي  دماجالبشري والإ 

النموذج التنموي الجديد  إليهاالتنويع التي يدعو  ستراتيجيةيكلي التفعيل السريع لإ لهالتحول ا هذا

 وكذا وسائل ذات اثر قوي على الاستثمار الخاص المنتج.

 ةظمانو  آلياتتثمار اس إطارللرفع من الاستثمار الخاص الوطني والدولي من خلال  ةشروط ملائم -5

يرتكز النموذج التنموي الجديد على  أهدافهالتحول الاقتصادي لتحقيق  ةا في خدملهالتمويل وجع

القطاع في الاستثمار حيث  هذاةمساهمفي  ةملموس ةزياد إلىلاستثمار الخاص ويدعو  ةقوي ةتعبئ

 ةمن خلال عروض تمويل البنكي التمويل أنظمةو  آلياتفضلا عن تنويع  ةفي المئ 35حاليا  تناهزنسبتها

بين القطاعين العام  ةالتمويلات وتطوير الشراك ةلفائد هر الادخار المؤسسات وتسخي ةوتعبئ ةتنافسي

على جذب الاستثمارات  ةوالخاص عبر فتح بعض القطاعات للاستثمار الخاص وتعزيزي القدر 

 .ةالمباشر  ةالخارجي
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 140موي ص لتنا النموذجالمصدر: تقرير اللجنة الخاصة ب

 ةالجبائيالموارد  ةالالتزام بتعبئ هوبحسب مقترح النموذج التنموي الجديد  الجبائيإصلاحدف من لها انولما ك 

من اجل تمويل  ةليس فقط بتوفير مداخيل مستقر  الأمر,حيث يتعلق  ةالتنمي ةفي خدم أفقيةةكرافع

 ةلصالح التضامن والابتكار والتنافسيالجبايات  بتوجيهبل وكذا  ةالسياسات والاستثمارات العمومي

لجميع المواطنين في  ةمنصف ةمساهمانوضم الضريبةخراط في نوعلى الخصوص دعم الا  ةالبيئي ةوالاستدام

 .ةالاجتماعي ةللحماي لهفعا ةو منظوم ةذات جود ةتوفير خدمات عمومي لهمقاب ةالنفقات العمومي

بامكانيات  ةمقارن ةضعيف ةغير منصف والمداخل المعبئ لجبائياات يعتبر النظام صلاحوبالرغم من تعدد الإ   

و تفش ي  ممارسات  الضريبةخراط في ن:ضعف الا منهاالاستنتاج  هذاتدعم  ةعناصر عد هناكالاقتصاد الوطني ف

الدخل,  ةريب والاحتساب حسب طبيعهيكل , اختلاف قواعد التضتقل القطاع غير الم ,الضريبي التهربالغش و 
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وتركيز الوعاء  الجبائيارتفاع الضغط  ةرتب عنتضعف التدرج مما ي, و والتخفيضات  اتفاء عالإ تعدد 

باجور الموظفين والقطاعات  ةعلى الدخل بالاساس على المداخيل المتعلق الضريبةالضريبي,حيث تعتمد 

 80تؤمن  قاولاتالممن  ةفي المئ1على الشركات  الضريبةالمقاولاتمن  أقليةضئيلة% في حين تتحمل 73 ةالمنظم

الا جزئيا  الضريبةعلى ذلك لا تؤدي  الإمكانات اقل من  ةل وتظل المداخيل المستخلصيمن المداخ ةفي المئ

عاش انالتوزيع والتضامن و  إعادةوالابتكار وخلق فرص الشغل و  ةبدعم التنافسي ةالمرتبط ى خر الأ  وظائفها

تشكل ثقلا على  انللضريبةعل المستوى الاقتصادي يمكن الاجتماعي والبيئي الايجابي ف الأثرذات  ةشطنالا

 ةيانا في الميز ةذلك ورغم وزن إلىضافةوبالإ  ةفي بعض الدول الصاعد ةالنسب المطبق إلىبالنظر  المقاولاتةتنافسي

على خلق  ةالكفاي فيهبما  ضريبيةلا تشجع التحفيزات ال-من الناتج الداخلي الخام  ةفي المئ 3حوالي - ةالعام

غياب تقييم اثار  انو فرص الشغل اللائق والابتكار و البحث العلمي والتحول الايكولوجي كما  لمقاولاتا

وعلى المستوى الاجتماعي  الريع, لهحا ةا تغذيهنأمن ش ةيشكل فرصا لجني منافع استثنائي انالتحفيزات يمكن 

 ةوالحماي ةالخدمات العموميمن اجل تقليص الفوارق عبر تمويل  بشكل كاف ةليست معبئ الضريبةانف

 .ةالاجتماعي

 اختلالاتانللنموذج التنموي على  ةالخاص ةللنظام الضريبي المغربي يؤكد تقرير اللجن ةالتشخيصي قراءتهوفي    

 :التالية في النقاط  إليهاألإشارةفي النظام الضريبي يمكن  الحاليةالضعف  نماومك

  ات انكل الامك ةيز الوعاء الضريبي وعدم السماح بتعبئترك عنهاالتي يترتب  الإنصافحالات غياب

الدخل  ةلطبيع بالنسبةضريبيةلاسيما مع ضعف التدرج الضريبي وعدم حياد القواعد ال ةالمتاح

 الضريبي التهربوتفش ي ممارسات الغش و  لأثرهاواستثناءات  لا اثبات  اتإعفاء ووجود 

  بالنظام الضريبي خلقت  ةختلالات المتعلقصاف والا نعدم الا  فأوجهالضريبةخراط في نضعف الا

الغش الضريبي  متجري انكما  ,من الملزمين لهقلي ةا العب الضريبي لفئلهبتحمي الضريبةفي تقبل  بهصعو 

 ضريبيةال اتعفاء الإ لبرامج  دارةاللجوء المتكرر للإ , كما ان  ةالردعي ةغير مفعل مما يحد من القو 

 الضريبةخراط في نفي الحد من الا ه   بدور  هماس ةممارسات الرشو  ووجود

  ةالضرائب على ادوات جد محدود إدارةالغش الضريبي حيث تتوفر  ةعلى رصد ومكافح ةمحدود ةقدر 

 ألاداراتلتبادل المعلومات ما بين  الحاليةغير كاف والاشكالات  ةاعتماد الرقمنلرصد وكشف الغش,ف

في حادا ي نقصا انالضرائب تع انإدارةكما  ,ريبةللضالخاضع  ألأساس يةتحديد ومراجع ةعملي تسهللا 
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 ةوخصوصي ةتقني إلىعلى التكوين الكافي بالنظر  ضرورةاعداد الموظفين الذين دائما لا يتوفرون بال

 بعض القطاعات

 ةللضرائب عبار  ةالعام ةوفي التناسق وفي الرؤيا على المدى البعيد حيث تعتبر المدون ةنقص في المقروءي 

 ةالعام دارةمذكرات للإ  ةبواسط ةوالمفصل قوانينالماليةسنويا في  ةقتضيات المدرجعن ترسب للم

يل وتشكل مصدرا أو للت لهامش قابهو ا لهغير قار ومعقد وتتخل قانونا منهاللضرائب مما يجعل 

للملزمين  ةالمتاح الأدواتيقلص من  ةات القضائيألاجتهادغياب نشر مختلف  انكما  ,للمنازعات

 .القانونيالأمنضعف  ةوجود نزاع مما يترتب عن لهفي حا حقوقهمللدفاع عن 

 لتقليص الفوارق  جهةالقليل من الضرائب المو  هناكالتوزيع,ف عادةالتضامن ولإ  ةلفائد ةضعف التعبئ

للمداخيل  ةمنسجم ةكما لا توجد برمج للضريبةةاملهالممتلكات والمداخيل ا عبر عبر اخضاع

 .الضريبةةبواسط الأخيرةهدهتمويل  ب ضعفانج إلىةلاجتماعيا ةللحماي ةالمخصص ضريبيةال

 ألاداراتحيث لا يوجد تنسيق فعال بين مختلف  ةالتنمي أهدافسجام مع نضعف في الاشتغال على الا 

ا تلعب ادوار لهجع أوبشكل بين قطاعي  مقاربتهامما لا يمكن من  ضريبيةال ةفي اعداد السياس

 البديلةةالفرص ةا على الاقتصاد والاجتماعي ولا لتكلفهع لتقييم اثر لا تخض ضريبيةفنفقات ال,ةمتعدد

وتبقى الجبايات بشكل ضعيف  عليهاالابقاء  أوا هفي الزمن مما لا يسمح بتبرير اقرار  ةغير محدد هي و 

التحفيزات  ةظمنلا االخروج  آلياتالبيئي كما لا توجد  أوالاجتماعي  الأثرذات  ةشطنمن اجل تشجيع الا

 .بيةضريال

للاقتصاد الوطني  ضريبيةال الإمكانات كامل  ةتعبئ إلىطمح النموذج التنموي الجديد, الاختلالات ي هدهوفي ظل 

 ةوتعزيز القدر  للمغاربةةالشرائي ةروات والدخل ودعم القدر لي للثو التوزيع الأ  التفاوتاتمن اجل تصحيح 

لمؤسسات نحو الاقتصاد المنتج والسلاسل مكثف للادخار الوطني الخاص وا للمقاولة,وتوجيهةالتنافسي

النموذج التنموي  انلاجل ذلك ف ,في النظام الضريبي ةتعزز الثق ةوشفاف لهفعا ةماحك انمع ضم ةالمستقبلي

من  لهلتموي ةالنظام الضريبي رافع في جعل ستراتيجيةالإ  التوجهاتلتحقيق  ةالممكن الأهدافالجديد يحدد 

 خلال ما يلي:
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الامد  لهوالاستثمارات الطوي ةتمويل السياسات العمومي شأنها التي من  ضريبيةال الإمكاناتكامل  ةتعبئ -الف   

 عليهو  ضريبيةال ةمعيقات التنافسيو بعين الاعتبار  ةاقتصادي-على التوازنات الماكرو  ةمع الحرص على المحافظ

 بما يلي: ةتوص ي اللجن

 إدماجبالتزاماتهمو للوفاء  للضريبةالخاضعين  ةمن شريح ع الوعاء الضريبي عن طريق الرفعتوسي -

يعتبر  ضريب جزافيعبر تد ,كلهيذات الدخل المحدود وكذا صغار المنتمين للقطاع غير الم ةشطنالا

خصوصا على  ةويمنح الحق في الحصول على بعض الخدمات الاجتماعي بالضريبةوفاء ضمني  بهبمثا

 , ةنبع بسنسب تحريريالمالاقتطاعات من  ةظمان مع حذف ةوالتعويضات العائلي ةالصحي ةالتغطي

 الإخضاعوتوسيع مجال التطبيقات وتخفيض حد  ةالمضاف ةعلى القيم الضريبةةحيادي انوضم

 ةالفلاحي الأرباحفي ما يتعلق ب ةعلى الدخل خاص للضريبةأو على الشركات  للضريبة

الضرائب  دارةلإ  ةوالبشري ةلتقنيالمساطر ودعم القدرات ا أعمالبوالغش الضريبيين  التهرببهمحار  -

 ةالمسؤولي وإقرارجزر الغش الضريبي  قانون وتفعيل  ألإداراتلاسيما عبر تبادل المعلومات بين 

 .في ذلك ةللمستشارين والخبراء المحاسبين في افعال الغش الضريبي كلما تبث مشارك ةالمشترك

 بشأنمن اجل اتخاذ القرار  ضريبيةال عن طريق تحليل لجميع النفقات ضريبيةالتحفيزات ال عقلنه -

 الأثرا بعد تقييم هالغائ أوعليهاالابقاء 

من الملزمين بالبحث  ةو حسب كل فئ الضريبةحسب كل نوع من  ضريبيةالمداخيل ال لةكهيتحسين  -

ارتباطا  ةللمواطنين في النفقات العمومي ةوالتناسبي ةالتضامني ةساهمعن توازن يحترم مبادئ الم

 .محدد في الدستور  هوكما  ةساهمعلى الم تهمبقدرا

الاجتماعي  انالتضامن الاجتماعي خصوصا من اجل تمويل نسيج الضم ةلفائد الضريبةالمزيد من  ةتعبئ-باء

 ةلجن للاجر ومن اجل ذلك توص ي الأدنىوالحد  الشاملة,ةالتعويضات العائلي الشاملةةالصحي ةالتغطي

 و ةالاجتماعي ةلتمويل الحماي ةالمضاف ةعلى القيم الضريبةاخل بتخصيص جزء من مدالنموذج التنموي , 

 الأرباحللتضامن على  ةات الاجتماعيساهماعتماد الم إعادةو ةعلى الممتلكات غير المنتج ةتضامني بهضرياعتماد 

 ةئدلفا ةبالصح ةللمنتجات المضر  بالنسبةلاك هعلى الاست ةالرسوم الداخلي ةوتعبئ ةوالدخول المرتفع همةالم

 الشاملةةالصحي ةالتمويل التغطي
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د الجماعي هو في المج قدراتهجميع المواطنين كل حسب  ةمساهمانفي النظام الضريبي لضم الإنصافتعزيز -جيم

على الدخل بشكل  للضريبةسع أو تعميم  انضم المهمالسياق سيكون من  هذافي  ةلتمويل النفقات العمومي

على  ةامشيلها بهفي النس ةوالزياد ةالاشطر المتوسط ل ومراجعةو الأ تدريجي عن طريق الرفع من سقف الشطر 

 ةعبر ملائم ,الدخل تضريبس قواعد انالدخل من خلال تج ةلطبيع بالنسبةالضريبةحياد الدخل المرتفع, 

تطبيق  انيدعو التقرير لضم ثانيةجهة. من ضريبيةال ةعيو وطرق احتساب الأ  الالتزامواشطر  ةالنسب المطبق

وفي  الجهاتلدعم  الميزانياتي ,كأداةفاق نفي سائر التراب الوطني عن طريق تفضيل الا  ضريبيةال ةلقاعدموحد ل

مع القواعد  ةالجنوبي الأقاليمفي  ةالمطبق ضريبيةالقواعد ال الالتقائيةةمباشر  المهمالصدد من  هذا

على الدخل ومن  الضريبةمن  ء عفاالإ وادراج حذف  ةالمضاف ةعلى القيم الضريبةطلاقا من تنميط انةالوطني

 الطريق. ةوخارط التوجهتنظيم واضح يحدد  إطارعلى الشركات في  الضريبة

تاج والتحول الايكولوجي نوالابتكار والبحث وتنويع الا  المقاولاتةالتنافسي ةفي خدم الضريبةةتعبئ-دال

من التدابير تقليص ملموس  ةوعمجم ةومن اجل ذلك تقترح اللجن ,الاجتماعي الايجابي الأثرذات  ةشطنوالا

لتقترب من  ةخصوصا الصناع ةالدولي ةعلى المنافس ةالمفتوح ةشطنللا بالنسبةعلى الشركات  الضريبةبة لنس

ودعم  ةصوب القطاعات المنتج ضريبيةالنفقات ال ,و توجيهللمغرب ةفي الدول المنافس ةمعدل النسب المطبق

عبر فرض  ةاستدام أكثرتاج انماط انالفاعلين نحو  توجيهجيع البحث لتش ضريبيةات انالابتكار مثلا عبر ائتم

ادراج  استيرادهاعلى  ةورسوم جمركي ةالمحروقات الاحفوري استهلاكفي شكل رسم داخلي على  "الكربون "بهضري

يم لتعم ةالعام ةالاجتماعي القوي لا سيما عبر توسيع نطاق المنفع الأثرذات  ةشطللا  بالنسبةضريبيةتحفيزات 

بتشغيل العاملين  ةالاسر من الاعباء المرتبط وإعفاء الجمعيات  عليهابات التي تحصل لهعلى ا اتعفاء الإ 

 المنزليين.

بالفعل الضريبي  ةالمساطر المرتبط الضرائب, عبر التسريع رقمنت إدارةبين الملزمين و  لهالمتباد ةتعزيز الثق-اءة

على  ةللتحكيم والوساط آلياتوارساء  ضريبيةال لمراقبةاطير مسار أت انالتصنيف وضم ةسياس واعتماد

تحمي  ةا بصيغهاداتهونشر اجت ضريبيةللنظر في الطعون ال ةالوطني ةاللجن مأماي قبل الطعن هو المستوى الج

 .ةوالحساس ةالمعطيات الشخصي

 ةوتنمي ألاداراتن تبادل المعطيات بي آلياتعن طريق تعزيز  ةمخاطر الرشو  بهالضرائب ومحار  إدارةةتقوي-أوو 

 ةو بتدبير العلاق المراقبةام هبالوعاء و بتنفيذ م ةخصوصا تلك المكلفالضرائب,  دارةلإ  لههالقدرات والموارد المؤ 
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كما , المهنومختلف  ةالقطاعي ةشطنمع الملزمين مع الاخذ بعين الاعتبار تطورات وخصوصيات مختلف الا

في  ةالجبائيدارةللإ  ةضيو االتف ةللسلط ادقيق لضرائب تحديداا إدارةداخل  ةمخاطر الرشو  بهتستوجب محار 

 ةوالوقاي ةهللنزا ةالوطني ةيئلهبتنسيق مع ا دارةالإ هدهداخل  الأخلاقياتميثاق  تفعيلكذلك و , ةمجال التسوي

 .ةومحاربت ةمن الرشو 

 الجديدالتنموي  النموذجلتمويل  أساسية: ضرورة إرساء نظام جبائي قوي كدعامة الثانيالمطلب 

ل مبادرة حقيقية للتنزيل المسبق لمضامين أو  28/07/2021بتاريخ  الجبائيصلاحللإ  طارالإ  القانون شكل صدور 

 ةكرتمن خلال مذ دارةالإ إصلاحو  الماليةالتنموي الجديد,عندما اقر وزير الاقتصاد و  النموذجتقرير لجنة 

التنموي الجديد و  النموذجمخرجات تقرير  أهممن  يعتبر , الأخير  هذاانعلى  طارالإ  القانون التقديمية لمشروع 

 المطلب من خلال فقرتين : هذال و الك سنتنالوطنية الثالثة حول الجبايات, لذالمناظرة  توصيات

 69.19الجبائيصلاحللإ  طارالإ  القانون ساق اصدار انلى: و الفقرة الأ 

 69.19الجبائيصلاحللإ  طارالإ  القانون : مضمون  يةانالثالفقرة 

 69.19الجبائيصلاحلل  طار الإ  القانون إصدار ساق انلى: و الفقرة الأ 

في  طارالإ القانون يأتي  ,ةالاقتصادي ةمعالم السياس في رسم ضريبيةال ةباعتبار الدور المحوري للمنظوم   

 وتحمل اث,جال التوزيع العادلللثرو في م هامطلع بدور عل النظام الضريبي المغربي  يظمن اجل ج الجبائيصلاحالإ 

 العدالةتحقيق  يحضالسياق  هذاو في ,متساويةالعبء الضريبي من قبل الجميع بكيفية 

, بالرغم ةالفوارق وتحسين الخدمات الاجتماعي تقليص عبر الدولةكبير من لدن  والمجاليهباهتمامةالاجتماعي

لالات والنواقص في ما يخص المغربي يكشف عن وجود العديد من الاخت الجبائيالتقييم الدقيق للنظام  انمن

 ةتوزيع الدخل وتنشيط نموذج التنمي إعادة و ةالتحفيزي أهدافهوتحول دون تحقيق  ,العدالةو  عاليةالف

 .ةالبيئي ةمتطلبات الاستدام بهالاجتماعي ومواك دماجالإ على  هوتحسين قدرت , ةالاقتصادي

تعتمد على التي الضريبي  صلاحللإ  ةركيتشاالةالرؤي إطارفي  تشخيصهاومعالجتهاالنواقص تم  هدهكل  

الجبايات والتي مرت بحضور ةالثالث ةالوطني ةطلاقا من توصيات المناظر ان,الضريبي  الموسع التشاور منهجية

من الخبراء وذوي  لهوث ةيالمهنيئات لها ين وممثليوالاجتماعي ينوالاقتصادي العموميينالفاعلين  مختلف
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 انوبرلم ةدستوري اتئهيعن  ةاقتراح صادر  167 اكثر من  إلىالمكتوبةات همساحيث وصلت عدد المختصاص, الا 

 .291وجمعيات ومواطنين ةونقابي مهنيةواحزاب ومنظمات  ةووزارات و جماعات ترابي

مختلف المقترحات التي تصدر  ةومناقش,ةللمناظر  ةالتحضيري الأشغالتتبع وتنسيق  ةعلمي ةلجن إلىعهدوقد   

وتحليل  ةوقامت بدراس ةمتنوع بهذات تركي ,ةمجموع 14ا هعددو ةوضوعاتيالعمل الم ةعن مجموع

للتطبيق في المستوى العملي والتشريعي حيث خلصت  لهقابوبلورتها على شكل اقتراحات,ةات الخطيساهمالم

 إطارالقانونةا صياغهالتي تم على اساس ةالقاعد لهمشك ةتوصي 78تبني  إلىةالمناظر  هدهأشغال

 .292يالجبائصلاحالإ 

                                                           
لإدارة بمناسبة القائه لعرض تقديم مشروع قانون الاطار الإصلاح الجبائي امام المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ كلمة وزير الاقتصاد و المالية و اصلاح ا -291

 6ص  28/06/2021
 تتحدد كما يلي: 2019كانت اهم توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات يرسم سنة  -292

 المبادئ الأساسية -1

 لحرص على احترام القانون من طرف الجميعالتأكيد على التزام الدولة با 1.1

 العمل على احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للملزمين 2-1

 الحرص على ملائمة قواعد القانون الجبائي مع القواعد العامة للقانون  3-1

 ترسيخ مبدأ المساواة أمام الضريبة وبها 4-1

 ديةالحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصا 5-1

 الإنصاف الجبائي 6-1

 ترسيخ مبدأ التضريب على أساس الدخل العام بالنسبة للضريبة على الدخل –

ا ضمن خانة توسيع مجال تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل جميع الأنشطة الاقتصادية بإدراج العمليات الواقعة حاليا خارج نطاق التطبيق، إم –

 .إن اقتض ى الحال 0الإعفاءات أو إخضاعها لسعر 

 توحيد و ملائمة قواعد الوعاء المتعلقة بالأسس و الخصوم والإسقاطات –

 توحيد و ملائمة المعالجة الجبائية لزائد القيمة العقارية –

 احترام مبدأ الشفافية و الحق في الحصول على المعلومة -7.1

 إعداد تقرير سنوي حول الجبايات مرفقا لقوانين المالية –

 المعطيات الجبائية والقانونية ذات الصلة بشكل دوري مع إعداد نص مرجعي موحد سهل التناول بما فيها الدوريات نشر –

 نشر المقررات الصادرة عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة وتجميع الاجتهادات القضائية في مرجع موحد –

 تعزيز الأمن القانوني للملزم -8.1

 ير السلطة التقديرية للإدارةتأط –

 تعزيز استقلالية هيئات الطعن –

 وضع إطار قانوني وتنظيمي لمرجع الأثمان العقارية و يتم تحيينه بصفة منتظمة بإشر اك الهيئات المهنية المختصة –

 وضع إطار قانوني للاتفاقات الودية المبرمة إثر عمليات المراقبة الجبائية –

 .المسطرة الخاصة بها إلىال الاستشارة الضريبية المسبقة و تطوير اللجوء العمل على توسيع مج –

 وضع إطار قانوني ينص على إلزامية إج ا رء الحوار الشفوي و التواجهي عند انتهاء كل عملية فحص –

 إعادة ترتيب وتبسيط وتوضيح مقتضيات المدونة العامة للضرائب –

 لإدارةضمان التوازن بين حقوق الملزم و ا -9.1
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 إعداد ميثاق الخاضع للضريبة يبين بوضوح حقوقه و واجباته –

 التأطير القانوني لمسطرة استبعاد القيمة الإثباتية للمحاسبة وإعادة تقدير رقم المعاملات وكذا مسطرة الفرض التلقائي للضريبة –

 وضع عبء الإثبات على الإدارة الجبائية في إطار المراقبة الجبائية –

 كريس مبدأ تصاعدية الضريبة و الحرص على التوزيع العادل للعبء الضريبي حسب القدرا ت الحقيقيةت -10.1

 تكريس مبدأ تصاعدية أسعار الضريبة –

مع ارية ملاءمة وإحداث ضريبة تصاعدية برسم واجبات التسجيل والضريبة على الدخل المفروضة على الأرباح العقارية بالنسبة لجميع التفويتات العق –

 تحديد السقف بالنسبة للشطر الأول المعفى

 ….(تشديد الجز اءات المطبقة على المخالفات الجسيمة )الغش في مجال الضريبة على القيمة المضافة و كذا بالنسبة للفواتير الصورية -11.1

 العقلنة الاقتصادية -2

 توسيع الوعاء وإعادة توزيع عائداته -1.2

 سيع الوعاءحصر آليات قياس وتقييم تو  –

 توزيع المداخيل الإضافية المترتبة عن توسيع الوعاء مابين تخفيف الضغط الجبائي وتمويل التغطية والمساعدات الاجتماعية –

 تكثيف عمليات محاربة الغش الضريبي والتهريب –

 إرساء نظام ضريبي يروم تعزيز تنافسية المقاولات -2.2

 القيمة المضافةالعمل على ضمان حيادية الضريبة على  –

 التخفيض التدريجي للسعر الهامش ي فيما يخص الضريبة على الشركات موازاة مع توسيع الوعاء –

 إحداث سعر خاص بالقطاع الصناعي و التكنولوجيات الحديثة –

 تعميم تطبيق السعر الأعلى على القطاعات المحمية والمنظمة أو الاحتكارية –

ضة المطبقة حاليا بالنسبة لقطاع التصدي روالمناطق الحرة للتصدير والقطب المالي للدار البيضاء حتى يتم مطابقتها لاحقا مع الرفع التدريجي للأسعار المخف –

 السعر العادي

 2024مراجعة قواعد تصفية الحد الأدنى للضريبة بشكل تدريجي و حذفه في أفق سنة  –

 لفة الاستثمار برسم يعتمد على معيار النشاط الاقتصاديتعويض الضريبة المهنية التي تفرض حاليا على أساس تك –

 تعزيز وتطوير آليات التمويل الذاتي للمقاولات –

 في مجال الابتكار والبحث والتطوير (startups) إحداث تدابير من أجل دعم الشركات الناشئة –

 تشجيع الادخار الطويل الأمد من أجل دعم الاستثمارات المنتجة –

 ظام الجبائي مع المنتوجات المالية الجديدةملائمة الن –

 وضع أسس نظام جبائي خاص بمجموعات الشركات –

 التقائية القواعد المحاسبية والقواعد الجبائية -3.2

 تجميع مختلف الضرائب والرسوم ضمن مدونة واحدة -4.2

 وى من الإبقاء عليها وفق معايير موضوعيةتقييم وعقلنة الجبايات المحلية وكذا الرسوم شبه الضريبية بهدف د ا رسة الجد –

 تجميع الجبايات المحلية اولرسوم شبه الضريبية في المدونة العامة للضرائب –

 ترشيد التحفيزات الجبائية -5.2

 تقييم جميع التحفي ا زت الجبائية قصد التخلي عن تلك التي لم تحقق الآثار المرجوة –

 يزات الضريبية مع تأطيرهاوضع إطار مقنن يحدد شروط منح التحف –

 وضع آلية مؤسساتية لتقييم الانعكاسات السوسيو اقتصادية للتحفيزات الجبائية –

 إعطاء الأولوية للدعم عبر التمويل المالي المباشر من الميزانية العامة –

 إحداث تدابير لتنمية القطاعين الثقافي والجمعوي  –

 التماسك والشمولية -3

 – الفعال عن طريق الضريبة إعادة التوزيع -1.3

 العمل على توسيع الوعاء عبر الرفع من مساهمة الضريبة المترتبة على الدخول المهنية بشكل يضمن توازنا في بنية الضريبة على الدخل –

 سطةمراجعة جدول أسعار وأشطر الضريبة على الدخل من أجل دعم القدرة الش ا رئية لذوي الدخول الدنيا والطبقات المتو  –
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 (foyer fiscal) ” العائلة كوحدة للتضريب”دراسة شروط إرساء مفهوم –

 إصلاح النظام الجبائي المطبق على الممتلكات من أجل مزيد من العدالة الاجتماعية والعقلنة الاقتصادية –

 التضريب في الحد الأقص ى لزائد القيمة الناتج عن التغيير في الوضعية العقارية –

 المضاربة إلىبائي خاص بالممتلكات الغير المنتجة وكذا الأنشطة التي تهدف إحداث نظام ج –

 اعتماد القيمة الأصلية في حالة تفويت عقارات تم امتلاكها عن طريق الإرث –

 تدعيم التماسك الاجتماعي 2-3

كسعر عادي وسعر أعلى  20ة للاستهلاك الواسع و % بالنسب 10بالنسبة للمواد الأساسية، %  0مراجعة أسعار الضريبة على القيمة المضافة )سعر %  –

 بالنسبة لمواد الرفاه( وتوضيح قواعد التطبيق

 الصحيح للسعر المناسب للعملية موضوع التضريب

 تخصيص حصة من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة لتعميم التغطية الاجتماعية على أساس السجل الاجتماعي الموحد –

 للجبايات المحلي مراجعة شاملة -3.3

القيمة  استبدال الرسوم المحلية المحتسبة على أساس القيمة الك ا رئية و كذا الرسم على الأراض ي غير المبنية برسم عقاري محلي يحتسب على أساس –

 التجارية

 خلق جبايات خاصة بحماية البيئة و تخصيص عائداتها للتنمية الجهوية –

 زافية لتحديد الضريبةمراجعة الأسعار والطرق الج -4.3

تتضمن الضريبة على الدخل والرسم المهني ” مساهمة مهنية موحدة“تعويض النظام الجزافي بالنسبة لأنشطة القرب ذات الدخل المحدود بضريبة على شكل  –

 وكذا المساهمة الاجتماعية إن اقتض ى الحال

 قف وعدد الأشخاص والتغطية الاجتماعيةملائمة نظام المقاول الذاتي مع الواقع الاقتصادي من حيث الس –

 مراجعة سقف فرض الضريبة على القيمة المضافة ومطابقته مع المساهمة المهنية الموحدة –

 إدماج القطاع غير المهيكل 5.3

 وضع سياسة شاملة ومندمجة من أجل إدماج القطاع غير المهيكل –

 سقاطات والخصومتوحيد وملاءمة قواعد الوعاء المتعلقة بالأسس ا ولا  -6.3

 حذف نظام النتيجة الصافية المبسطة –

 ملائمة القواعد الجبائية المطبقة على المنتوجات المالية التشاركية مع المنتوجات المالية التقليدية –

 توحيد الخصومات المطبقة برسم التقاعد التكميلي بين الأجراء وغير الأجراء –

 الحكامة الجيدة -4

 جديدة من أجل انخ ا رط أفضل في الضريبة إرساء مقاربات -1.4

 تحديد مخاطب وحيد بالنسبة لكل فئة من الخاضعين للضريبة كيفما كان نوع الضريبة –

 تصنيف المقاولات من أجل مقاربة بديلة للمراقبة –

 وضع إطار قانوني للدور البيداغوجي المنوط بإدارة الضرائب في مجال المساعدة الجبائية –

 ل جبائية بالنسبة لكل فئة من الملزمينوضع دلائ –

 نشر وتعميم المادة الجبائية بما في ذلك إدراجها في منظومة التربية والتكوين –

 مواصلة مجهودات العصرنة و الرقمنة -2.4

 تطوير الرأس المال البشري للإدارة الجبائية إلىإصلاح سياسة الموارد البشرية الرامية  –

، الذكاء الاصطناعي و الربط  big data ة والتحول الالكتروني و تنويع مجال استعمال التكنولوجيات الحديثة (البيانات الكبيرةاستكمال مسلسل الرقمن –

 (البيني للأنظمة

 العمل على تحسين التعامل مع المرتفقين من أجل علاقة مبنية على الثقة –

 قيقاتتعزيز الاحت ا رفية اوعتماد تخصص المفتشين في مجال التح –

 العمل على إرساء التوافقية بين الأنظمة المعلوماتية للإدا ا رت -3.4

 تقوية محاربة الرشوة 4.4

 إحداث مجلس وطني للاقتطاعات الضريبية -5.4
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 طارالإ   القانون لمشروع  تقديمهبهبمناس, دارةالإ إصلاحو  الماليةوزير الاقتصاد و  لخصهاالتوصيات التي  هي و 

 :293فيما يلي الجبائيصلاحللإ 

  ةللقيم ةللاستثمار المنتج ةيء الظروف الملائمهيوت ةفي تمويل السياسات الاجتماعي الضريبةتعزيز دور 

 .ةالنسيج الاقتصادي الوطني وتحسين التنافسي تعزيز شأنهاوالتي من  ةالمضاف

 ةفي مجال الحكام ةالوطني مع القواعد والمعايير الدولي الجبائيالتشريعات التي تؤطر النظام  ةملائم 

 .على الصعيد العالمي ت المغربماالتز وفقا لا ةالجبائيةوالسياس ةالجيد

  لدى المستثمرين ةووضوح الرؤي القانوني الأمنتعزيز. 

 ةوالاجتماعي ةالاقتصادي ةفي تمويل سياسات التنمي ةالمحلي ةوالجباي ةالوطني ةالجباي ةهممسا 

 انضم ةالوعاء وذلك بغي ةمن طرف الملزمين تزامنا مع توسيع قاعد المتحمل الجبائيوخفض العبء

 .للمواطنين عليةالف الإمكانياتحسب  ةالجبائيالتوزيع العادل للتحملات 

 نيين ذوي الدخل المحدود من التجار والحرفيين ومقدمين هسط وملائم للمنظام جبائي مب إحداث

 .الخدمات

 وتوافقهاالجنائي  القانون على  أثارهاالتي يسري  ةمع المبادئ العام ةالجبائيالمقتضيات  ةالتقائي انضم 

 .العمل بهاي الجار  المحاسبةمع القواعد 

 ةوذات القيم ةنحو القطاعات المنتج ههاتوجيالادخار مع  ةوتعبئ المقاولاتةالتحفيز على تنافسي 

 .ةالمضاف

 الغش الضريبي وتبسيط و  بهمحار  آلياتكل في الاقتصاد النظامي وتعزيز هيالقطاع غير الم إدماج

 .للضرائب ةالعام ةفي المدون إدماجهامع  ةترشيد رسوم الجماعات الترابي

 ةوالاقتصادي ةالاجتماعي ثارهالأبعدي  أوبعد تقييم دقيق قبل  ضريبيةمنح التحفيزات ال. 

 والوضوح. الشفافيةمن  إطارمع الملزمين في  ةالثق ةبناء علاق إعادة 

النظام الضريبي المغربي مجموعة من الاختلالات والمشاكل، سواء  فيهالمناظرة في سياق يعرف  هدهوتأتي          

 عدالةعلى مستوى الشق المرتبط بعدم  وأالمرتفع،  الجبائيوالضغط  سعارعلى مستوى طريقة التضريب والأ 

                                                           
 www.tax.gov.maالمصدر موقع الإدارة العامة للضرائب : 

تقديم مشروع قانون الاطار الإصلاح الجبائي امام المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ كلمة وزير الاقتصاد و المالية و اصلاح الإدارة بمناسبة القائه لعرض -293

 7ص  28/06/2021
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المحلي للمستجدات الدستورية على المستوى  الجبائيالنظام  بهعدم مواك أيضانظامنا الضريبي المغربي، و 

المناظرة الوطنية الثالثة حول  هده .ية المتقدمةهو جاح الجانمن أجل  أساسيةالترابي، والتي تشكل ركيزة 

حول الجبايات، والتي  يةانالثيقارب الست سنوات على تنظيم المناظرة الوطنية  بعد ما تنظيمهاالجبايات يأتي 

، وشكلت موضوع نقاش وتساؤلات لمجموعة من منهامجموعة من التوصيات التي لم يفعل شق كبير  عنهانتج 

لم نفعل  نناأمن الجدوى وراء عقد مناظرة ثالثة، في حين  تهموريب قلقهمالفاعلين الاقتصاديين الذين عبروا عن 

 ؛ 294الوزارة الوصية على القطاع تعيشهالذي يؤكد التخبط الذي  الأمر، يةانالثبعد مخرجات المناظرة 

للتفكير و   أساسيةمن طرف الجميع، محطة  القانون بالحرص على احترام  الدولةالتزام  مسألةوتشكل    

تفعيل مجموعة من الإجراءات من  يلزمهايبية الضر  دارةالإ من طرف  القانون نقطة احترام  إنالتحليل ,باعتبار 

النزاع الضريبي والتي غيبت  له، خصوصا في مرحلهوعاد متساويةخلق مسطرة ضريبية منصفة و  أهمها، طرفها

ولا القضائي، بالأخص الإشكالات الكبيرة  ألإداري شقهالا في  بخصوصهاالمناظرة ولم يتم خلق أية توصية  هدهفي 

  .فيهاالمتبعة  المسطرة تثيرهاالتي 

 ساسيةألأ التوصية المرتبطة بالعمل على احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  هي يةانالثو النقطة          

 هدهالضريبية، كل  دارةالإ الضريبي وتوازن الحقوق بين الملزم و  الإنصافو  الضريبةمأماساواةالمللملزمين، و 

ة في ساهمعلى الجميع الم هانطرف الملزمين بشكل كلي، أي الضريبي من  الأداءخانةالتوصيات تصب في 

 التكاليف العمومية،

شركة  140، و؟الضريبة%من ثروة البلاد ولا يؤدون  90يسيطرون على  ان%من السك 10انفكيف   يعقل   

 ضريبية؟ عدالةو  مساواة%من الضرائب، ونتحدث عن  50فقط تؤدي 

تطبيق  لةالضاغطة في المؤسسة التشريعية لم ترحب بمسأ بياتاللو مجموعة من  هناكحد الساعة،  إلىف 

 الأمر؛ 2013لسنة  يةانالثالتوصيات المنبثقة عن المناظرة  إحدى  على الثروة بالمغرب، والتي تعتبر  الضريبة

                                                           
 :يونس مليح : '' مناظرة الجبايات... اية توصيات لاية انتظارات" مقال منشور بالموقع الالكتروني  -294

https://www.maroclaw.com/  23/08/2021/تاريخ الزيارة 
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الذي لا  الأمرما حدث بالفعل،  هوو  الضريبةهدهاللوبيات تحارب بشتى الطرق والوسائل  هدهالذي جعل 

 .295النظام الضريبي المغربي الذي يشكل وعاءا للمتناقضات عدالةو يستقيم 

ضرورة تجميع الضرائب والرسوم في نفس المدونة (أي المدونة العامة  خانةالتوصية الثالثة تصب في            

 ة، فكيف يمكن الحديثالجبائيدارةالإ الذي سيشكل عبئا جديدا على الممارسين والعاملين ب الأمرللضرائب)، 

الصعبةالفهم على م والمصطلحات والأرقام الضريبية التقنية هيعن مدونة عامة للضرائب غنية بالمفا

 الممارسين.

 الأمر، 296ةالجبائيدارةالإ فكيف بالملزم العادي والحديث اليوم عن ثقافة جبائية وتقريب المواطن/ الملزم من 

يمكن  انالذي ك  الأمردونة العامة للضرائب، من خلال تجميع الرسوم المحلية في الم أخرالذي سيشكل ضغطا 

مة وبسيطة فهو عن المدونة العامة للضرائب بلغة م منفصلةالمحلية تكون  للجباياتيستبدل بمدونة عامة  انله

ة على تدبير الجبائيدارةالإ العاملين ب وجهل المأمورية في هيالتجميع تس هذادف من وراء لها ان، خصوصا وسهله

التوصية الرابعة تتعلق  .ية المتقدمةهو الج نجاحالضرورية اللازمة لإ  الماليةالسيولةجل توريد الرسوم من أ هده

يتم الربط بين مختلف  انلهما نأمل من خلا هوالمعلوماتية للإدارات، و  الأنظمةالعمليات بين  لهبسيو 

ة الترابية على تدبير الجبائيدارةالإ الوطنية، من أجل مساعدة على الخصوص  أوة سواء الترابية الجبائيألإدارات

الذي يعرف  47.06رقم  ة المؤطر  قوانينهاإصلاحالجبايات المحلية (الترابية) و  إصلاحالرسوم المحلية (ينبغي 

  .العديد من الاختلالات ولا يواكب التقسيم الترابي للدستور)، بشكل فعال وناجع

عبارة عن نقل  هومجلس وطني للاقتطاعات الضريبية، و  إحداثالتوصية المتعلقة ب هي و  الأخيرةالنقطة          

 des conseil le obligatoires ( المشرع الفرنس ي الذي سبق وأحدث نفس المجلس الوطني إليهذهبحرفي لما 

prélèvement ،)وبقوم بإعداد بهدراسة النظام الضريبي وعرض مكامن الخلل المرتبطة  مهمةوالذي يقوم ب ،

ما زال المشرع المغربي  لماذاالذي يجعلنا نطرح السؤال حول  الأمرالمتأتية من الضرائب،  اتيألميزانيتهمتقارير 

من عدة  خرالأ  هوي انالنظام الضريبي الفرنس ي يع انالمشرع الفرنس ي، بالرغم من  إليهذهبينقل حرفيا كل ما 

  .ةمشاكل، ويشكل ضغطا على ملزمي

                                                           
 رجع السابقىيونس مليح : الم-295
 يونس مليح : المرجع السابق -296
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 القانون القرن الماض ي  بصدور  ثمانيناتاندائما ضرورة ملحة منذ ثم أنك  الجبائيصلاحالإ  أنوعلى اعتبار           

ي انل يعالنظام ظ هذاانالا , المعاصر المغربي  الجبائيلى للنظام و والذي وضع اللبنات الأ  83. 03رقم  297طارالإ 

 يةانالثةالمناظر  و 1999 ةلى لسنو الأ  ةمن المناظرات المناظر  ةمجموع ,ناقشتهاةواختلالات عميق ةمن نقائص كثير 

ما  إذا همةات المإصلاحيراعي  انلابد  ,المغربي الجبائيالنظام  انب فيهاوذلك باعتراف المشاركين  2013 ةلسن

تقارير  عليهما نصت  هوو  ,ةالاجتماعي العدالةانوضم ةوالاقتصادي ةالاجتماعي ةفي التنمي ةالمشارك لهأريد

 كما يلي:298تقريرهفي  أوردهاالمغربي الذي  الجبائيالنظام  منهاي انيع الاختلالات التي بشأنصندوق النقد الدولي 

 لأحكامهاوالامتثال  إدارتهاو تصعب  ةمعقد ضريبيةياكل اللهتعتبر ا 

 كل النشاط الاقتصادي هيافلا تستجيب لمطالب النمو و تغيير  ةغير مرن كما أنها 

  للمكلفين ةالروح المعنويخفاض انعليهاتتعامل مع قطاعات يصعب فرض ضرائب  أنهاكما 

  للتهرب الضريبي.في التصدي ونيةانالقضعف النصوص 

 ةالمضاف ةعلى القيم الضريبةعلى مستوى  ةوجود ثغرات عد. 

                                                           
المتعلق بالإصلاح الجبائي المنشور بالجريدة الرسمية  83.03بتنفيد قانون الاطار رقم  23/04/1984موافق  1404رجب  21بتاريخ  38-83-1ظهير شريف رقم  -297

 :02/05/1984في  3731عدد 

 1984* الإصلاح الضريبي لسنة 

إصلاح جبائي يمكن الدولة من الحصول على الموارد  إلىوالاقتصادية التي عانى منها المغرب منذ نهاية السبعينيات، ظهرت الحاجة مجددا  نتيجة الإكراهات المالية

ي الموضوع لجنة تشير فالمالية اللازمة لمواجهة الأعباء المالية التي تواجهها.وبهدف مساعدة المغرب على تخطي هذه الأزمة أوفد صندوق النقد الدولي بعدما اس

، يتضمن جرد مساوئ النظام 1979مارس  22إعداد تقرير في  إلىالمعاينة الحالة الاقتصادية والمالية للبلاد، واقترح الحلول الكفيلة بتجاوزها، وانتهت هذه اللجنة 

ون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي والذي صدر الأمر على قان 1982الجبائي القائم ومشروعا بديلا لإصلاحه. وفي هذا الصدد، صادق مجلس النواب في دجنبر 

المتعلق بوضع إطار للإصلاح الضريبي فإن هذا الأخير استهدف إصلاح الضرائب  3.83. وحسب الفصل الأول من قانون من قانون رقم 1984أبريل  23بتنفيذه في 

الضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات، وكذا معالجة الفوارق التي اتسم بها المباشرة المفروضة على دخل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين، و 

ن، اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتلافي أعمال الغش والتملص في ميدان الضرائب والقضاء عليها في إطار مسطرة قانونية تضمنت حقوق الملزمي إلىالنظام الحالي، و 

ارد المالية للجماعات المحلية والعمل على استقرارها مع مراعاة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار العدالة اهتمامه بالنهوض بالمو  إلىإضافة 

تشجيع الاستثمارات. ولتحقيق هذه الأهداف فقد تم استحداث ضرائب جديدة: كالضريبة على  إلىالاجتماعية. غير أن هذا الإصلاح حافظ على التدابير الهادفة 

 2و  3كذلك الضريبة على الدخل. .....انظر الفصول و  [القيمة المضافة والتي حلت محل الضريبة على المنتوجات والضريبة على الخدماتالضريبة على الشركات

 1984أبريل  23المتعلق بوضع إطار الإصلاح الجبائي الذي أصدر الأمر بتنفيذه في  3.83من قانون الإطار رقم 
أعضاء المجلس  إلىندوق النقذ الدولي للتوسع اكثر انظر تقرير :'' تعبئة الإيرادات العامة بالدول النامية" وثيقة خاصة بصندوق النقد الدولي من امين ص -298

 www.imf.orgانظر موقع الصندوق على الانترنت : 2011ىمارس 08التنفيدي في 

http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes.com/f.aspx%3Ft%3D25241698%26pg%3D13#_ftn2
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ات لتحسين عائدات صلاحمن الإ  ةات اقترح صندوق النقد الدولي على الحكومات مجموعهالاكرا هاتهمأماو 

 ةر هو مش انف وإجمالاضريبيةال دارةالإ ات على صلاحوإدخالإ ب الضرائ مروديةفي  ةوالزياد المحصلةالضرائب 

 :التالي 299صلاحللإ  ةارتكزت على النقاط المشترك ةالناميانالبلد إلىالصندوق 

o جلب  من المنبع و الضريبةعلى الاستخدام الملائم الاقتطاع  ةقادر  لةللإيراداتفعا إنشاءإدارات

ذلك لتنفيذ الامتثال الطوعي والربط الضريبي  إلىاد على الاستن أيضاةوقادر  ,ةثالث أطرافمعلومات 

والجزاءات عند  ةا تخضع للمراجعلهم بحساب الضرائب وجعهفسانيقوم المكلفون  هاناي  ,الذاتي

على التصدي  ةباعتبار ذلك شرطا ضروريا مسبقا لتوسيع الوعاء الضريبي والمساعد,الاقتضاء 

 للفساد.

o ةالغرض ومزود بوحدات متخصص هذامكتب مخصص ل إطارن في على كبار المكلفي ةقوي بهفرض رقا 

نحو ادخال تقييم المخاطر وتقسيم المكلفين بمزيد  ةرئيسي ةباعتبار ذلك خطو  ةيأهمكثر للقطاعات الأ

 .ةمن الدق

o  السلوك غير السليم  بهتشار الريع وتحديد ومعاقانتطبيق السياسات والاجراءات التي تحد من فرص

 .الموارد إدارةفي 

o الضريبي للقانون عدم الامتثال  ةلمعالج لهوفعا ةتصميم وتطبيق استراتيجيات قوي 

o تتميز  انو  عليهاالحصول  ويسهلويصح  لهعقو مةور و بصةوائح بسيطلوال القوانينتكون  أنانضم

الاستئناف  إجراءاتالمكلف الملتزم بما في ذلك  ةتكفل حماي انتساق في ما يتعلق بجميع الضرائب و بالا

 عالة.الف

o  ةوالتي تعرض الموارد للخطر ولا تولد مزايا اجتماعي ةفي ما يتعلق بالضرائب كاف اتعفاءالإ تفادي 

 على سبيل التعويض. ةواضح

 ةالنظام الضريبي المغربي التنمي المعنون ب:" تقريرهالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في  أكدةتهومن ج 

نظام حديث يمكن  ةالعام هندستهالنظام الضريبي في  انىإل300"والتماسك الاجتماعي ةالاقتصادي

                                                           
" رسالة لنيل شهادة 2014-2012نفس المرجع السابق أوردته نادية لعراش :"السياسة الضريبية بالمغرب,دراسة تحليلية للإصلاحات الجبائية المعتمدة مابين : -299

 65ص  2013-2012في القانون العام من كلية الحقوق الرباط اكدال السنة الجامعية الماستر 
منشور على الموقع  2012النظام الضريبي المغربي التنميه الاقتصاديه والتماسك الاجتماعي" الصادر سنة  المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي تقرير:" -300

 الالكتروني للمجلس :
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سواء في ما تعلق  ةنقص كبير  أوجهيشكو من  هانغير في الدول ذات الاقتصاد المفتوح,  ةالمعتمد ههبالأنظمةتشبي

وكذا بسبب غياب الحس المدني الضريبي الذي  ,والمواطنين ضريبيةال دارةالإ بين  ةبتدبير العلاق او ةبالممارس

 .هم النظام من الالتزام بقواعدعليهمن ينطبق اشكال النشاط والعديدمتنصل العديد من  ةتج عنين

للحسابات وتقرير المجلس  الأعلىللجبايات وتقرير المجلس  ةالوطني اتلقد مكنتطابق مخرجات المناظر 

مشروع متكامل  ةبلور من بالنموذج التنموي الجديد,  ةالمكلف ةالاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتقرير اللجن

وتحديد  تطبيقهآلياتو  أهدافهو  هومبادئ مكوناتهالوطني من خلال تحديد  الجبائيالنظام  صلاحلإ 

السياق  هذاوفي  ةمتدرج ةزمني ةوبرمج ةمحدد ةلويات وطنيو لأ  اووفق ,ةمتدرج ةبصف لهلتنزي الإجراءاتالمواكبة

والتزام جماعيا  صلاحمن اجل الإ  ةالعام الإرادةليكون تعبيرا صادقا عن  طارالإ  القانون هذاةتمت صياغ

 .301تحديدهابالاختيارات والتدابير التي تم 

 69.19الجبائيصلاحلل  طار الإ  القانون : مضمون يةانالثالفقرة 

لكل الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين  بالنسبةةوطني ةلويأو المغربي  الجبائيالنظام  إصلاحشكل           

ا باعتبارهةاقتصادي-والماكرو  الماليةوالحفاظ على التوازنات  ةاجل تمويل السياسات العمومي والاجتماعيين من

 التفاوتاتوعاملا من عوامل التقليص من  ةوالبيئي ةوالاجتماعي ةالاقتصادي ةالتنمي ةفي خدم ةرافع

ر و اوالتش ةتاجا لمناقششكل ن,  69/19رقم 302الجبائيصلاحالمتعلق بالإ  طارالإ  فالقانون . المجاليةو  ةالاجتماعي

مع مكونات  لهوكما تم التحضير ه النموذج التنموي الجديد, كما يريد الجبائيصلاحللإ  ةالمستقبلي ةحول الرؤي

 ةمع السياسات العمومي ةالالتقائي انالنسيج الاقتصادي بالمغرب وذلك من اجل تشجيع الاستثمار وضم

 يةانالثةالماد عليهاالاعتبارات التي نصت  هي و  المجاليةو  ةجتماعيللملزمين والحد من الفوارق الا  القانونيالأمنو 

بعين الاعتبار  تأخذةالجبائيةمن اجل تنزيل السياس الدولةيتعين على  ةانعلى  تأكدعندما  19.  69ون انمن الق

 :التاليةلويات و الأ 

 ةوالمحدث لفرس الشغل ذات جود ةالمضاف ةتشجيع الاستثمار المنتج للقيم 

                                                           
www.cese.ma 

لمنعقد بتاريخ مة وزير الاقتصاد و المالية و اصلاح الإدارة بمناسبة القائه لعرض تقديم مشروع قانون الاطار الإصلاح الجبائي امام المجلس الوزاري اكل -301

 9ص  28/06/2021
 علق بالاصلاح الجبائيالمت 19.69الاطاررقم  -( بتنفيذ القانون 2021يوليو  26) 1442من ذي الحجة 15صادرفي 86.21.1ظهيرشريف رقم  -302
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 و التماسك الاجتماعي العدالةالتوزيع الفعال وتقليص الفوارق قصد تعزيز  إعادة 

 الاجتماعية العدالةالترابية و تعزيز  ةالتنمي 

 مع المرتفقين المتبادلةةالثق وتوطيد ةالجبائيدارةالإ عاليةوف ةتعزيز نجاع 

  الجبائيالفضلى في المجال  ةفتاح على الممارسات الدولينالا. 

تشجيع  ةوالتي يخصص لعملي ,طارالإ  توجهاتالقانون تحديد  أساسهاالتي سيتم على  ةالأرضيهي تلكإذن 

مشروع  بأيمستلزمات القيام  أهمالية, لكونهاوم ةمنحي المستثمر تحفيزات جبائي ةالاستثمارات في المغرب عبر 

موذج التنموي الجديد للن ةو رافع ,ةالاقتصادي الدولةركيزة  باعتبارهاقتصادي ومن اجل الارتقاء بالاستثمار 

 ةمن خلال مدون أوللضرائب  ةالعام ةللاستثمار من خلال المدون ةتشجيعي ةمقتضيات تشريعي إدراجسواء عبر 

 .303ةخاص ةمن خلال برامج تمويلي أوالاستثمار 

 به ومرتكزا طالب الدولةلهتسعى ا رئيسيا, دفه ةالاجتماعي العدالةاجس تحقيق هيشكل  ثانيةجهةومن           

 ةمن القطاعات الاقتصادي ةمجموع تعرفهاالاختلالات التي  ةكاف ةالنموذج التنموي الجديد بقصد معالج

القطاعات التي تم التفصيل  هي وقطاع التعليم وقطاع الشغل قطاع السكن و  ةكقطاع الصح ةوالاجتماعي

عبر تحسين  فيهاةالفوارق المبين اوز تجيتم  أنل والتي يمكن و خلال الفصل الأ  تعيشهاات التي هوفي الاكرا فيها

 ةثم تقديم الدعم الاجتماعي للفقراء وتعميم التغطي الأجوروإعاناتالبطالةالوظائف وتحسين  ةنوعي

 .304والأساسيةةالاجتماعي ةالاجتماعي للخدماتوالولوج  ةثم تحسين الظروف السكني ةالاجتماعي

يتم  أنالذي يجب  القانونيالأمنةنجد نقط 69/19 طارالإ  القانون ا هالتي حدد ةفي مجال المرجعي أخيرةةوكنقط 

الحال  ةمع الحفاظ بطبيع بالضريبةوبين الملزم  بينهافي ما  ةدف توطيد العلاقبهةالجبائيدارةالإ من قبل  احترامه

 .ةاللازم اليةو الفع ةبالنجاع الدولةةفي تمويل خزين ةالجبائيدارةالإ على ادوار 

حدد المشرع مجموعة من  69/19رقم  طارون الإ انمن الق 2في المادة  إليهات المشار لوياو و من اجل تنزيل الأ 

 : هي لدلك و  ساسيةألأ الأهداف

                                                           
 108أيوب صبحي: الاسثتمار كرافعة للنموذج التنموي الجديد مرجع سابق ص  -303

ت المندوبية عبد الرحمان ياسين:"تصورات المغاربة حول الحماية الاجتماعية ,مساهمة لاثراء النقاش حول النمودج التنموي الجديد" منشورات في مختصرا -304

  2019بر دجن 13-11السامية للتخطيط 
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  والجماعات الترابية في تمويل سياسات التنمية الاقتصادية  الدولةة جبايات مساهمتعزيز

 والاجتماعية ؛

  سيع الوعاء الضريبي ؛ بالموازاة مع تو  للضريبةعلى الخاضعين  الجبائيتخفيض العبء 

  على القيمة المضافة ؛  الضريبةفي مجال  الضريبةحيادية  مبدأتكريس 

  العمل ؛ بهاوالقواعد المحاسباتية الجاري  للقانون ة مع القواعد العامة الجبائيحكامالتقائية الأ 

  في المجال  بهالمعمول التفضيلية مع القواعد والمعايير الدولية ومع الممارسات الفضلى ا ألأنظمةالتقائية

 .الضريبي 

  ا على الصعيد الوطني والدولي ؛ همن أجل دعم تنافسيت المقاولاتتحفيز- 

 نحو القطاعات المنتجة ؛  ههتعبئة الادخار وتوجي 

 الذاتيين ؛ شخاصللأ الإجماليعلى الدخل  الضريبةفرض  بدأالتطبيق التدريجي لم 

  الوطنية الواردة في المادة  وللأولوياتالاجتماعي والاقتصادي ا ةة بالنظر لاثر الجبائيترشيد التحفيزات

 ؛ طارالإ -القانون هذامن  2

  تبسيط وترشيد رسوم الجماعات الترابية ؛- 

 الدولةا مع القواعد المنظمة لجبايات هالتقائية القواعد المنظمة لجبايات الجماعات الترابية وملاءمت 

 ادية و تلك المتعلقة بالممتلكات العقارية ؛ شطة الاقتصنوتجميع الرسوم المتعلقة بالا

  شطة القرب ذات الدخل المحدود ؛ انالمطبق على  الجبائيالنظام  وملائمةتبسيط 

 كل في الاقتصاد المنظم ؛هيالقطاع غير الم إدماج 

  305الضريبيين التهربالغش و  بهمحار  آلياتتعزيز. 

ية و الرئيسية في بنية النظام الضريبي المغربي يرى على مستوى الضرائب الثلاث الأهدافهاتهومن اجل تحقيق 

سيتم بصورة تدريجية عبر برنامج  الجبائيصلاحالخاص بالإ  طارالإ  القانون تنزيل  انب306ج همحمد الر  الإستاد

                                                           
 69/19المادة الثالثة من القانون الاطار للإصلاح الجبائي رقم  -305

 محمد الرهج : تفاصيل القانون الاطار للإصلاح الجبائي مداخلة في حوار صحفي منشورة على الموقع الالكتروني : -306
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كما  الدولةلخزينةمجموعة تدابير مختلفة تمس الضرائب الثلاث المكونة  اتخاذسنوي محدد في  سنوات مع 

 يلي:

 على القيمة المضافة بةالضريلا :أو 

 إعفاء على القيمة المضافة، مع مراعاة الإبقاء على  الضريبةحيادية  مبدأعلى تكريس  ،طارالإ  القانون نص       

، وتعميم الحق في سعاروتقليص عدد الأ  الضريبةهده، وذلك من خلال توسيع نطاق تطبيق ساسيةلأ االمواد 

 .الضريبةهدهاسترجاع 

على الشركات، لا سيما  الضريبةالتدريجي نحو سعر موحد في ما يخص  التوجه، على  طارالإ  القانون كما نص 

 المتعلقة سعارتطبيق سعر موحد في ما يخص الأ  إلىإضافةشطة الصناعية، نللا بالنسبة

 .ظمة التفضيلية المطبقة بمناطق التسريع الصناعي والخدماتنبالا 

، المقاولاتإدارةالعالي للتجارة و  بالمعهدلاقتصادي والأستاذ ج، الخبير اه، كشف محمد الر طارالإ  هذاوفي 

ون انمشروع الق إطارعلى القيمة المضافة، في  الضريبةبالمملكة، بخصوص  اعتمادهالذي سيتم  التوجهان

 20بالمائة و 10تقترح نسبتي  الدولةانمن خلال تحديد سعرين مرجعيين، حيث  سعارتخفيض الأ  هوالجديد، 

 .العام يسير نحو اعتماد سعرين التوجه، لكن ى أخر اقتراحات  اجههاتو بالمائة، 

الحياد،  توجهالقيمة المضافة في  تذهبانالاقتصادية، يجب  الزاويةومن  ةانج، ، هالر   الإستادضح أو و 

اع استرج المقاولةفي بعض الحالات، لا تستطيع  هنوالخزينة، لا  المستهلكعبارة عن وسيط، ما بين  هي المقاولةنلا 

 يجعلهامما  الدولةالقيمة من  هدهتظار استرجاع ان، بسبب أدتهالممونهاعلى القيمة المضافة، التي  الضريبة

 .معلقة لسنوات

على القيمة المضافة،  الضريبةالجديد، ألح على إجبارية اعتماد الحياد في ما يخص  الجبائيصلاحالإ  انوأضاف 

  .العملأرباب  به، ونقاللمقاولاتمطلبا  انوالذي ك 
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 على الشركات الضريبة:  ثانيا

على الشركات في ما يخص المؤسسات  الضريبةة برسم ساهمتحسين الم إلى، 69/19رقم  طارالإ  القانون يهدف

 إلىإضافة، لهاحتكار الق أوفي وضعية احتكار  أوشطة مقننة انل و االعمومية والشركات التي تز  المقاولاتو 

 .لأدنىللضريبةاالحد  سعارالتخفيض التدريجي لأ 

 المقاولات المبتكرة لا سيما  المقاولاتدف تطوير به، بالجديد من خلال سن تدابير تحفيزية  طارالإ  القانون وجاء 

في مجالات التكنولوجيات الحديثة والأبحاث والتطوير وكذا في المجال  لهالمبتكرة حديثة النشأة العام

خدمات في مجال  للمقاولينالمسرعات" والتي تقدم  وأالاجتماعي، وبنيات الدعم المسماة "الحاضنات 

م الخدمات تسمى لهلين الذاتيين داخل بنية توفر أو تجميع المق إلىتهدفالتي  المقاولاتإلىإضافة، المقاولاتإحداث

 ."لين الذاتيينو ا"مجمع المق

ة، ستسلك المملكة على الشركات، بصفة عام للضريبةبالنسبةةانإلىج، هالر  الإستاد، أشار طارالإ  هذاوفي 

 .العديد من الدول على المستوى العالمي ه، الذي بدأت تعتمدالضريبةأسعار طريق تخفيض 

على  الضريبةب في طريق تخفيض هالدولية، ستذ التزاماتهإطار المملكة وفي  انج، هالر  الإستادضح أو و 

بالمائة كحد أدنى، من طرف  15في  تحديدهامتعددة الجنسيات، والتي تم  للمقاولاتبالنسبةالشركات، سواء 

في دول حوض البحر الأبيض المتوسط تقارب  الضريبةمتوسط  انن الاقتصادي والتنمية، علما أو منظمة التع

 .في المائة 20

على الشركات، من أجل المحافظة على  الضريبةنحو تخفيض سعر  التوجه من  لهالمغرب لا مفر  انوأضاف 

للشركات المغربية من أجل  بالنسبةعلى المستوى العالمي، وكذلك  قاولاتمالمنافسة الدولية في استقطاب 

 .اهة في رفع تنافسيتساهمالم

في  لهتاجية والتجارية والخدماتية المشتغنالوحدات الا  إدماجمن أجل تيسير  هانون، فانوحسب مشروع الق

القطاع  هذاالعاملين ب شخاصالألفائدة  الدولةكل داخل النسيج الاقتصادي المنظم، تحرص هيالقطاع غير الم

مع  بالتشاور بهإعداد وتنفيذ برنامج وطني للتحسيس والمواك ل الولوج ثم هعلى إرساء نظام جبائي مبسط وس

 .المعنية طرافالأ 
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 على الدخل العام الضريبةثالثا :

الدخل المطبقة على على  الضريبةسعار النظر في الجدول التصاعدي لأ  إعادةإلى،  طارالإ القانوندعا            

 .الضريبةهدهالذاتيين وتوسيع وعاء  شخاصالأ

 الضريبةارتفاع في  لهعلى الشركات، سيقاب الضريبةنحو تخفيض  التوجهان، الرهج، كشف الجانبهذاوفي 

 .على الدخل

يق التوزيع عن طر  إعادةهو الضريبةدور  نتوزيع الدخل لا  إعادةمشكل  إلى، ةويرجع السبب، وفق المتحدث ذات

 .سعارتصاعدية الأ 

ت تخضع انالعقارية، التي ك  الأرباحفيهاعلى الدخل، بما  للضريبة يجب إخضاع جميع المداخيل هان، الرهجوأفاد 

 .في الوعاء الضريبي بهاإبرائية، لا تدخل بموج سعارلأ 

يجب إلغاء وزيادة شرائح الدخل، كما  الضريبةيتمثل في تصاعدية  هجهالذي سيتم ن فالتوجه، الرهجوحسب 

، الجبائي، بحيث تدخل جميع المداخيل في نفس الوعاء الضريبةمأمامتساوياالنظام الإبرائي، ليصبح الجميع 

 .بالمائة 38تصاعدية، ستتعدى ربما  سعارلكي تخضع لأ 

 ةالجبائيرابعا : ترشيد النفقات 

 لياتالآ إحدى  هي ف ةات جبائيامتياز  ,نظر التفكير الاقتصادي الحالي جهةتمثل من و  ضريبيةالنفقات ال ان

من اجل تشجيع الاستثمار والوصول  المقاولاتالحكومات كي تقدم امتيازات للخواص و  عليهاالتي تتوفر 

 فعاليتهافمن اجل الحفاظ على  أخراي مجال  أو,على المستوى الاقتصادي والاجتماعي إستراتيجيةأهدافإلى

التقييم  وسهلهةتكون مبسط انللقياس و  لهتكون قاب انلزمن و في ا ةمحدود ضريبيةتكون النفقات ال انيجب 

عامل للتعقيد على  إلىتتحول  انبعض الاستثناءات يمكن  ةوديموم الأهدافتعدد  انف هذاوالتطبيق دون 

 .307المستوى التشريعي

                                                           
لرباط السنة الطاهري توفيق:"اتخاد القرار الجبائي و العدالة الجبائية"أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في القانون العام جامعة محمد الخامس اكدال ا -307

 358ص  2008/2009الجامعية 
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ا نحو ههيمن اجل توج ةالخاص ةتحفيز المبادر  لهتستطيع من خلا إطارخلق  تحاول غالبا ما  الدولةف         

تعمل على  انضريبيةوالتشجيعات ال اتعفاءالإ ةمن خلال سياس حاولتفقد  هكداو  ةالاستثمارات المنتج

 الماليةو  ةالاقتصادي ةالسياس تسلكهالعام الذي  التوجه عاش القطاع الاقتصادي بما يتماش ى مع ان

 ةالجبائيالتحفيزات  ةرصد سياسمن  ةوعلى سبيل المثال يشكل تفحص النتائج المستخلص لهللدو  ةوالاجتماعي

 هدهت وراء تطبيق انالذي قد لا يعبر عن مستوى الطموحات التي ك  وحجمهاةللاستثمارات الوطني

النتائج  لهذهيعطي تطورا ملموسا  الظاهرةانواقع ومستوى التشجيع الوطني ولو  يفرضهطلاقا من ما انةالسياس

مما يدفع  ةالاستثمارات المنتج توجيهو  ةفي تعبئ ةساهمفي الم ياأساسالذي يلعب دورا , و التي تتعلق بالادخار 

 ةالاقتصادي ةفي الاستثمار والتنمي ةالجبائيتاكيد الاعتماد على دور الامتيازات  إلىةبالسلطات المغربي

التي تنص على  69/19طارالإ  للقانون  8 ةمن الماد يةانالثةمن خلال الفقر  ةما نلمس هوو 308البلد  ةوالاجتماعي

 إذا ما  لهفي حا إحداثهولا يمكن  ةمن طرف الحكوم ةمسبق ةيخضع كل تحفيز جبائي لدراس انيتعين  هان:"

التحفيز الحصول على امتياز المماثل في شكل دعم عمومي مباشر طبقا للنصوص  هذاامكن للمستفيدين من 

 ةالجبائيللتحفيزاتةوالاجتماعي ةديجاز تقييم دوري الاقتصاانالعمل ويتعين  بهاالجاري  ةوالتنظيمي ةالتشريعي

 ''.الحالةحسب  حذفهاأو ا تهمراجع أوبهادف الاحتفاظ بهوذلك  ةالممنوح

 ةالوطني ةالمغرب برسم المناظر  لمقاولاتالاتحاد العام  ةعلى توصي ةالماد هدهويحيلنا مضمون                               

 الكفيلةةالصارم ةتخضع لقواعد الحكام ان, يجبةالجبائيحفيزات الت انعلى  أكدحول الجبايات عندما  ةالثالث

اللجوء للدعم المالي المباشر  إمكانيةمع  منهاالأهدافا في ما يتعلق بهتقييمإمكانية ا مع هتهونزا عاليةفانبضم

 الدولةمن تحديد دقيق للموارد التي ستقوم  يرافقهانعند الاقتضاء مع ما يمكن  ةالجبائيلاستبدال التحفيزات 

حيث يجب وضع تحفيزات ومساعدات للابتكار والبحث  ةوالمستقبلي الحاليةللتحديات  ةا مراعالهبتموي

 .309ةلفرص شغل دائم ةوالتطوير وجميع الاستثمارات الخارق

                                                           
الاسثتمار كرافعة للنموذج التنموي الجديد أورده أيوب صبحي  9ات الضريبية ص صميم عزيز: " التحفيزات الجبائية بالمغرب"سلسلة المغربية للعلوم و التقني -308

 122مرجع سابق ص 
 https://www.cgem.ma/ar/توصيات الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول المناظرة الثالثة للجبايات منشور بالموقع اللالكتروني للاتحاد : -309

 24/08/2021تاريخ الزيارة 

https://www.cgem.ma/ar/
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 كل في النظام الضريبي المغربيهيالقطاع غير الم إدماجخامسا : 

العبء   ان، 310دي والمتخصص في السياسات العموميةعبد الغني يومني، الباحث الاقتصا الإستاديؤكد     

على  الضريبةعلى الشركات و  الضريبةكل في ما يتعلق بالإيرادات الضريبية لاسيما هي الثقيل للقطاع غير الم

كل في الناتج الداخلي هي ة الاقتصاد غير الممساهمانات الاجتماعية، مضيفا ساهمالقيمة المضافة، وكذا الم

 .ية كبيرة بالمغرب كالسياحة والنسيجأهماعات ذات الخام تنافس قط

سط و في المائة، متوسط منطقة الشرق الأ  25ما دون  إلىكل هي"تقليص حجم القطاع غير الم انأكدو            

 ."الكبرى للمملكة ستراتيجيةات الإ التوجهما يعد أحد ان، و مجرد امنيةأو وشمال إفريقيا، ليس مجرد دعوة 

من القطاعات الاقتصادية  مهمقد تسببت في توقف جزء  2020برسم سنة  19جائحة   كوفيد  ناوتابع         

شطة السرية،  و كشفت عن ضعف التغطية الاجتماعية للعمال الذين يشتغل جزء نالوطنية بما في ذلك الا

 .المخاطر هدهمثل  جهةفي غياب أي حماية اجتماعية، في موا لةكهيم في وحدات غير مهكبير من

كل هيالأزمة الصحية كشفت عن الثقل الكبير للقطاع غير الم انالخصوص، يؤكد الخبير الاقتصادي  هذاوب

 .لمساعدة الفئات المتضررة الدولةمنحتهاات التي انبالمملكة، كما يدل على ذلك عدد المستفيدين من الإع

شكال تعدد المتدخلين وضعف معدل إ لتجاوز في المغرب  وتعميمهاالحماية الاجتماعية  إصلاحانضح أو و       

تمويل الدين  ان، ولا يمكننا تحت أي ظرف ك درهممليار  14ماليا سنويا لا يقل عن  جهداالتغطية "يتطلب 

 ."توزيع الضرائب إعادةما من خلال، على الخصوص، انالاجتماعي، و 

مارسات الفضلى على المستوى الم ملائمةالقيام بمقارنة مرجعية لتقييم مدى  الظاهرةهدهكما تتضمن مكافحة 

 بهالتجر الصدد، استعرض السيد يومني,  هذاالمجال. في  هذاجازات في انانالدولي، حيث حققت العديد من البلد

عمليات البيع  رقمنة، وتعزيز المصرفيةية التي ركزت على تحديد سقف للدفع نقدا، وتشجيع الخدمات اناليون

والنظام  القانوني خراط في الحماية الاجتماعية، وتبسيط الوضع نالا  د الشيلي في تعزيزهو والشراء، وكذا ج

                                                           
ب العربي للانباء, تاريخ عبد الغني يومني: "القطاع الغير مهيكل, الافة التي تواصل الانتشار" مداخلة في حوار صحفي منشور على الموقع الالكتروني لوكالة المغر  -310

 : 24/08/2021الزيارة 

http://mapanticorona.map.ma/ar/node/24904 
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المتوسطة ومرونة  المقاولاتحداثالصغيرة جدا ، وتشجيع السياسات العمومية التركية لإ  للمقاولاتالضريبي 

 .عقود العمل

شطة نعديد من الااستمرار ال انبنك المغرب  بهكل نشرت على بواهيدراسة حول الاقتصاد غير الم  تأكدو       

، لاسيما تلك المتعلقة بالتعليم والنظام القضائي والسياسة إضافيةكلية هي ات إصلاحيتطلب  لهكهي غير الم

 .311الضريبية وسوق الشغل

مندمجة تأخذ بعين الاعتبار الطابع المعقد والخصائص  إستراتيجية، قبل أي وقت مض ى، اعتماد نويتعين الا 

كل، للاستفادة من تدابير الدعم هينحو القطاع الم التوجه كل لتشجيع المشغلين على يهالمميِزة للقطاع غير الم

 .والتنظيمية والاجتماعية الماليةعلى المستويات  الأخيرةوالتشجيع التي تضاعفت في السنوات 

ص المادة ة للنظام الضريبي المغربي تنالجبائيكل في الدورة الاقتصادية و هيالقطاع الغير م إدماجومن  اجل  

 على مايلي : الجبائيصلاحللإ  طارالإ  القانون الثامنة من 

داخل النسيج هيكل,في القطاع غير الم لهالمشتغ ةوالخدماتي ةوالتجاري الإنتاجيةالوحدات  إدماج''من اجل تيسير 

 :القطاع على ما يلي هذاالعاملين ب شخاصالأ ةلفائد الدولةالاقتصادي المنظم تحرص 

 الولوج وسهلبائي مبسط نظام ج إرساء-

 ."ةالمعني طرافمع الأ  والمواكبةبالتشاور وتنفيذ برنامج وطني للتحسيس  إعداد-

                                                           
في المائة من الناتج الداخلي الخام في  30غرب من خلاله دراسته بأن الاقتصاد غير المهيكل يكتس ي أهمية كبيرة في المغرب، إذ يساهم بحوالي اكد  بنك الم -311

ة تعيق إمكانيات النمو في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن الأنشطة غير الرسمي 34أنه يمثل  إلىالمغرب، بالرغم من أن أرقام صندوق النقد الدولي تشير 

 بعدم احترام 
ً
 لأن العمل غير المهيكل يتميز عموما

ً
المقتضيات القانونية ببلدنا، حيث تحد أيضا من تراكم الرأسمال البشري الضروري لأي عملية تنموية، نظرا

 فهم يقبلون على مضض كل ا إلىوغياب الحماية الاجتماعية، وبما أن اللجوء يتم 
ً
 .لشروطعمال أقل تأهيلا

بأن الاقتصاد غير المهيل عرف تطورات ملحوظة في الفترة الممتدة ” وزن وتطور اقتصاد الظل في المغرب“وقال البنك المركزي المغربي دراسة جديدة حملت عنوان 

 بعين الاعتب2018 إلى 1988من سنة 
ً
ار خصوصيات الاقتصاد المغربي؛ من ، حيث اعتمدت الدراسة مقاربات عديدة لتقدير وزن الاقتصاد غير المهيكل، أخذا

 .قبيل هيمنة التعامل النقدي، وحجم القطاع الفلاحي، والتطور المالي

أن الاقتصاد  إلىشيرة الدراسة أوردت أن هشاشة العمل وغياب شبكات الحماية الاجتماعية والتهرب الضريبي تعتبر من أبرز الآثار السلبية للقطاع غير الرسمي، م

 1999في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وما بين  40، حيث كان يمثل حوالي 1998 إلى 1988المغرب مر من ثلاث مراحل تطور؛ الأولى تمتد من  غير المهيكل في

 .2018و 2009في المائة ما بين  30 إلىفي المائة، لينخفض  34 إلى 32ما بين  إلىانخفاض  2008و

 https://www.bkam.ma/ar:24/08/2021لبنك المغلاب تاريخ الزيارة  دراسة منشورة على الموقع الالكتروني
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 النظام الضريبي المغربي إصلاحسادسا : دور الحكامة الجيدة في 

لتنزيل مبادئ الحكامة الجيدة في  ساسيةألأ على مجموعة من التدابير  الجبائيصلاحللإ  طارالإ  القانون نص 

 :التالية312لياتعبر الآ الدولةلموارد  الماليير التدب

 .لضريبةافي ما يخص تحديد وتصحيح أسس فرض  ةلجبائيادارةأطير السلطة التقديرية للإ ت 

أي تغيير للقواعد  ةلجبائيادارةلإ امن لدن  ةلجبائياترتب عن تفسير النصوص ينا يمكنلا 

 الملزمين جهةواجديدة في م ونيةانققواعد  إحداثأو بهاالمعمول ونيةانالق

 ؛  دارةلإ اخدمات  رقمنة وورش تحديث  هلواصم 

 اهيتنهوالمنازعات والرفع من مستوى م لمراقبةاعم قدرات الموارد البشرية المكلفة بالوعاء والتحصيل و د 

 ؛ 

التبادل  لياتآمن خلال تطوير  اةتاناوإغناء قاعدة بي ةلجبائيادارةلإ امع شركاء  لتعاون اعزيز علاقات ت 

العمل في مجال حماية المعطيات ذات  بهاالتشريعية الجاري  حكامنظم المعلومات مع التقيد بالأ بين 

 الطابع الشخص ي

وتقليص الاختلاف في  طبيقهاتحسن  نامن أجل ضم ةلجبائياوضيح وتحسين مقروئية النصوص ت 

 ا؛لهيأو ت

 ؛  ليتهاستقلاانائات المكلفة بالطعون الضريبية وضميهلالمنوطة با لمهاماثمين ت 

 المشورة وإرشاد الملزمين ؛  هاممعزيز ت 

راط بشكل خنالضريبية والا  التزاماتهمبف حث الملزمين على الوفاء دهبحسين وسائل التواصل وإلاعلام ت 

 طوعي ؛

 مع الملزمين ؛  لاقتهاعفي  ةلجبائيادارةلإ اداءلأ لتقييم الدوري ا 

ومختلف وسائل التنشئة  الإعلامو للتربية والتكوين  دراج قيم المواطنة الضريبية في المنظومة الوطنيةإ 

 .الاجتماعية

 مرصد للجبايات. حداثإ 

                                                           
 69/19من القانون الاطار للإصلاح الجبائي رقم  17-15-14المواد  -312
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 في تحقيق التنمية المستدامة الجبائيصلاحالإ  عاليةف: الثاني المبحث 

افعة جديدة ر  محالةالنظام الضريبي سيشكل لا  إصلاحانلقد اتفق جميع المتدخلين في السياسة الضريبية على 

شرط  هوا لهأو و  صلاحلتفعيل الإ  ساسيةألأ خلق الثروة متى توفرت مجموعة من الشروط  ستثمارو تمويلية للا 

بالمغرب  الشاملةة بما يعود على التنمية الجبائيتاج مخرجات السياسة انالسياسية لكافة المتدخلين في  الإرادة

ا دور فعال في خلق التنمية لهن الضريبي التي سيكو  صلاحب الإ انبعض جو  سنتناول عليه, و الازدهاربالنفع و 

 المستدامة  من خلال مطلبين :

 ةالجبائيدارةالإ ل:التخليق و التواصل من داخل و المطلب الأ 

 الاستثماررافعة لتشجيع  الجبائيصلاح: الإ الثانيالمطلب 

 ةالجبائيدارةالإ ل:التخليق و التواصل من داخل و المطلب الأ 

 : المطلب من خلال فقرتين هذاتناولسيتم 

 مرد وديتهاللرفع من  كوسيلةة الجبائيدارةالإ تخليق  آفاقلى : و الفقرة الأ 

 الضريبية دارةالإ بناء الثقة بين الملزم و  عادة: دعم التواصل المباشر لإ يةانالثالفقرة 

 

 اهللرفع من مردوديت كوسيلةة الجبائيدارةالإ تخليق  آفاقلى : و الفقرة الأ 

المغربية'' وصل عدد الموظفين المدنيين  دارةالإ صة بالنموذج التنموي حول ''واقع بحسب تقرير اللجنة الخا       

 ألف 105من  أكثرةو بلغ عدد الموظفين العاملين بالجماعات الترابي ,موظف عمومي ألف 564 يناهزما  إلى

 كتلةالهدهولا تمثل  ةلم يعرف ارتفاعا الا بشكل طفيف خلال السنوات العشر الماضي عدد هوو  ,موظف

معدل  هوو  ,ةنسم ألفموظفا لكل  15 يساوي ةسوى معدل تغطي انللسك الإجماليالعدد  إلىبالنظر  ةالضخم

على سبيل المثال و يكشف  ةالاقتصادي والتنمي التعاون ةبمنظم الأعضاءبالعديد من الدول  ةضعيف مقارن

من  ةفي المئ 31من  أكثريف الموظفين حي تشكلت تكال ةعن تباين شاسع بين المناطق وكذا بين القطاعات الوزاري
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مع متوسط الاجر  ةبكثير مقارن الأعلىالتعليم ويبقى متوسط راتب الموظف  نصفها 2019 ةلسن ةالعام ةيانالميز 

 في القطاع الخاص .

 ألإداري ز اللاتمرك منهاراش أو ةمن عد ةمتكون دارةالإ صلاحلإ  ةوطني ةخط الدولةوضعت  2018 ةو منذ سن   

القطاع الخاص ويوجد  تجاهوتبسيط وتحسين الخدمات لاسيما  ةالرقمي وميثاق المرافق العمومي والتحول 

 بشأنه ,ةوطني إستراتيجيةالفساد الذي تم اعتماد  ةمكافح :  ورشةالجاريونيةانالقات صلاحضمن الإ  أيضا

كما يدل على  ةشاكل واردومع ذلك لا تزال الم القانون بموجب  أقرهوكذا الحق في الحصول على المعلومات الذي 

 يعرفهالركود الذي  إلىضافةبالإ  مقاولاتأو وا انلدى المرتفقين مواطنين ك  دارةالإ ر المستمر لتصور هو ذلك التد

مثل مؤشر البنك الدولي المتعلق  ةألإداريالخدمات  ةمؤشرات تعنى بقياس جود ةالمغرب كما تعكس ذلك عد

في مراتب  طويلةةت تصنف لفتر اندول ك  ةمن طرف عد تجاوزهاث يتم والذي يكشف عن ركود للبلاد حي بفعالية

 .313أدنى

يولد الجمود ويحد من جذب  ةتدبير الموارد البشري انف -دائما–النموذج التنموي  ةوبحسب تقرير لجن    

 ةتاهبشكل كاف في اعداد  إشراكهملا يتم  ادةات المختلفصلاحم اكبر المنسيين من الإ ةالكفاءات فالموظفون 

للموظفين  ةالمنظم ساسيةلأ القوانين اس كبير بين انمن عدم تج دارةالإ ي انكما تع ,فيهاخراط نات والا صلاحالإ 

وتحفيز  ةلا تشجع على التعبئ ةخلق بيئ إلىةبدلا من الكفاءات والمردودي ةي بالاقدميالمهنويؤدي تدبير المسار 

 جسور بين القطاعين العام والخاص. لا صيام في غيابو  ةيالمهنالكفاءات  أفضلةكبير لجاذبي انفضلا عن فقد

ويصح  المثلىخيارات لا ترقى للمستويات  إلىةوخاص ,تأخيرات إلىدارةللإ  ةكما يؤدي ثقل المساطر الداخلي 

في اتخاذ القرار حيث  استقلاليهبالصرف مجرد من  الأمرف, الماليةللمساطر  بالنسبةةخاص الأمرهذا

 .ةفي التنفيذ ونقص في المبادر  تأخيرإلىمما قد يؤدي  ةواضح ةفي غياب رؤي التهديدبالعقوبةةيعقق

صندوق النقد الدولي  انبالنموذج التنموي ف ةالخاص ةاللجن قدمتهاالتي  ةالتشخيصي ةت الوضعيانك  إذا و     

ا يحول عائق تعيشهات التي هاحتى لا تشكل الاكرا ةات جذريصلاحتخضع لإ  انيجب  ةعام ةبصف دارةالإ انأكد

البرنامج الوطني  للدولةوأهمهاالماليةالمؤسسات  هاأكدت البرامج التي اعدت انإلا, ا ها وتحديدهدون عصرنت

طلق مع انالتدبير الذي  ةفي برنامج تنمي عليهطلح ما اص أودارةالإ ب ةلتحديد وتحسين كفاءات التسيير الخاص

                                                           
 278ص  2021تقرير لجنة النمودج التنموي :"المدكرات الموضوعية و الرهانات و المشاريع" ابريل  -313 -
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 هذاالوضع و  هذااليوم يعكس بجلاء  ينالمغاربةالمسئولتذكر من قبل  ةالتسعينيات لم تحضر بعناي ةبداي

معظم دول العالم  ةي منانبالمغرب فحسب بل تع ةليس كا خصوصي ةالطماطم في تطبيق بعض البرامج العام

 .314الثالث

يزمات تسيير اننحو استعمال ميك تذهبMINTZ BERGكما يؤكد من  أصبحتالتدبير الحديث  أدبياتان

في  الدولةا ةوالعكس صحيح اي استعمال تقنيات الحكم الذي تعتمد ولةالدبالشركات من طرف  ةالخاص

 ةالجبائيدارةالإ عصرنهإطار في  هانو يؤكد الاستاذ محمد عياد  ةبالحكام تسميتهما يفضل البعض  أوالشركات 

 دارةيكل التنظيمي لإ لها إلىبحيث يضاف  نهجيةتعنى بالتنظيم والم ةيبدو من الضروري تعميم مصالح خاص

 انف عليهو 315دارةللإ  ةاعطاء ديناميكي ةبغي ةبالمدير العام مباشر  ةوتكون مرتبط ةالمصلح هدهلضرائب ا

فكل تنظيم في سبيل تحقيق  منهالا بد  ضرورةاصبح  ةالجبائيدارةالإ تقنيات التدبير الحديث في  لهاستعما

 .آلياتمن وسائل و  لهلا بد  الأهداف

 الضرائب رةإدالا : تكريس عنصر التخليق داخل أو 

 ةخطط التنمي ةوتنمي باعداد ةالمعين ةألإداريالأجهزةةكفاء ةرفع هوألإداريالتخليق  ةفي عملي ألاساس يدف لها ان

من  ةالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لام ةفعار  اناليوم  الأكيداصبح من  هانذلك  ةوالاجتماعي ةالاقتصادي

في ما  تلخيصهاالعناصر التي يمكن  هي و  وجودهامن  سياأسادفا هبوجود عناصر تجعل التخليق  الأممرهين

 :يلي

 والتسيير دارةالإ لأخلاقياترد الاعتبار -ألف

باحترام  ةتكون ملزم ,لصالح العاماداخل المجتمع قصد تحقيق  ةالمختلف قيامهابأدوارهافي  ةالجبائيدارةالإ ف 

 في ما يلي: 316الها ويمكن اختزاهاتهمن المبادئ والقيم التي تحدد توج ةمجموع

                                                           
أورده  100ص  2007سلسلة دراسات عدد مزدوج يناير و ابريل remaldتحديث و اكراهات الضبط الداخلي" منشور ب محمد عياد :"الإدارة الجبائية بين ال -314

انون العام المعمق من محمد الشريف بنخي: '' استراتيجيات اصلاح و تطوير الإدارة الجبائية,أي دور لتعزيز الضبط الجبائي؟" رسالة لنيل دبلوم الماستر في الق

 76ص  2007/2008لمالك السعدي بطنجة السنة الجامعية جامعة عبد ا
 101نفس المرجع السابق ص 315
أورده محمد  49ص  2000/2001راجع سعيد خيزران : تخليق الإدارة بالمغرب,رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام السنة الجامعية  -316

ير الإدارة الجبائية,أي دور لتعزيز الضبط الجبائي؟" رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام المعمق من جامعة الشريف بنخي: '' استراتيجيات اصلاح و تطو 

 78ص  2007/2008عبد المالك السعدي بطنجة السنة الجامعية 
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o  اي خضوع الحاكمين والمحكومين  ةالمشروعي مبدأتقوم على  ةالحديث الدولةفي  ةالمشروعي مبدأاحترام

الصدد  هذااذ يحق للملزمين في  ةالجبائيدارةالإ جهةفي موا للإفرادأساسيةانيعد ضم مبدأهو و  للقانون 

 هوةالمشروعي مبدأفي احترام  ةعلى كل قرار معيب بسبب الشطط في استعمال السلط دارةالإ ةمقاضا

الحق  لهم دو فهو في نفس الوقت تاكيد لم هوا و لهمن اج دارةالإ التي وجدت  ةاحترام لروح الخدم

 ون.انوالق

o  يجب ادللقانون ةمن المبادئ العام لهبين المواطنين في الدستور المغربي جع ساواةالمتحقيق

 أوالتأديبةلما تستعمل سلط ةملزم هي ف الأساسهذاوعلى  مرافقها,في سير  مراعاتهةالجبائيدارةالإ على

 .خروبين الأ  ةبين تساوي اناحد الموظفين  ةترقي أوتعيين 

o  وتكريس  دارةالإ لحسن سير  ةالمطلب اصبح ضروري مجتمعي هذاانحيث 317الشفافيةتكريس

لذلك  ةنطقيالم ةي والجيد للموارد وتكون النتيجنوتسيير العقلا المراقبةيستلزم حسن  ,الشفافيةةثقاف

 فعال. بهمسؤول جيد خاضع لنظام مراق مأماهانالمواطن  إحساسهو 

o تكون انويجب  دارةالإ رجل  يمارسهاالتي  ةش يء ملازم للسلط المسؤولية هيفي  ةتكريس المسؤولي

 التمثيل. هذايجسد  انويجب  وسلوكهلهبعم الدولةفالمفتش الضريبي يمثل  دارةالإ لأخلاقةخاضع

 ةالوظيف للأخلاقياتأداء رد الاعتبار -باء

 بما يلي: الأمرويتعلق 318مزاولتهلوظيفتهوخارجهااثناء  بهوتتجلى في ما يجب على الموظف العام التشبث  

 يخصص وقت العمل الرسمي  انو  ةالعمل بدق أداءمن واجب الموظف الضريبي  ةانوام ةالعمل بدق أداء

 القانون نص على ذلك  إذا الا  مهمةالقيام بفي  ةيفوض غير  انالواجب ولا يمكن للموظف  هذالاداء 

 التأديبية.ةوالا تعرض للمسؤولي ةصراح

 المبادئ داخل  أهمتظام العمل يعد من اناستمرار و  ةانوام ةبدق مهامهةالالتحاق بمقر العمل و ممارس

 ضريبيةال دارةالإ 

                                                           
أورده محمد  11ص  34للإدارة المحلية و التنمية عددراجع مولاي ادريس الحلابي الكتاني,استعمال المواطنين في قطاع الوظيفة العمومية المجلة المغربية -317

العام المعمق من جامعة الشريف بنخي: '' استراتيجيات اصلاح و تطوير الإدارة الجبائية,أي دور لتعزيز الضبط الجبائي؟" رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون 

 79ص  2007/2008عبد المالك السعدي بطنجة السنة الجامعية 
أوردها محمد الشريف بنخي: '' استراتيجيات اصلاح و تطوير الإدارة الجبائية,أي دور لتعزيز  391ص  2001ة الصروخ: القانون الإداري دار الأمان الرباط مليك -318

 80ص  2007/2008الضبط الجبائي؟" رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام المعمق من جامعة عبد المالك السعدي بطنجة السنة الجامعية 
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 ون بحيث يجب انقفي ال ةصراح عليهامن الواجبات المنصوص  هوو  ةالتسلسلي ةواجب احترام السلط

ا ويشترط في امتثال ههتجا مسؤولاالعليا التي يعتبر  ةامر السلطو على الموظف العمومي الامتثال لأ 

 جهةالتنفيذ من الو  ةممكنو ونيانالقالوجهمن  ةامر جائز و الأ  هدهتكون  انةامر رئيسو المرؤوس لأ 

فواجب  ةبعدم المشروعي والا ابتسمت ,في اختصاص كل من الرئيس والمرؤوس معا لهوداخ ةالعملي

لا  انت بمعنى بهابعيد عن كل الش سلوكهبأنه الموظف عن  يبرهنانإذا يعني  انتظامهاستمرار العمل و 

 أودارةوفي اي عمل تابع للإ  بهلحسا ةشخصي مصالحهاغير مباشر يد في  أوسواء بطريق مباشر  لهيكون 

 319عليهاةوصي دارةالإ حتى تلك التي تكون 

  الالتزام قائما ولو بعد ترك  هذاواجب من واجبات الموظف ويظل  هوي و المهنسر  إفشاءواجب عدم

الملزم  ةي على سبيل المثال من قبل المفتش الضريبي قد يكون سببا في معرفالمهنالسر  فإفشاءةالوظيف

 320الضريبةا غشا في لهينفذ من خلا لثغرات

 ةالجبائيدارةالإ التخليق في  آفاق: ثانيا 

بحيث  ,ةالجبائيدارةالإ داخل  الأخلاقياتبعض العوامل في تكريس وتفعيل  بهالدور الذي تلع يمكن استجلاء

لا ومن خلال أو الأخلاقيةذلك من خلال تقنين القواعد  ويظهر,التخليق ةعملي تسهلمؤشرات  اعتبارهايمكن 

 .321في التعيين و الترقية ةالجدار  مبدأتطبيق  ,وأخيراوالمعاشات الأجور نظام  إصلاح

للموظفين  و لا تترك  مكتوبةالتي يجب ان  القواعدهده تقنين  الأخلاقية,عبروضع تقنين شامل للقواعد  ضرورة

تشجع  أنهاكما  ةموضوعي ةبطريق تصرفهموتضمن  ,المنافع أشكالاي شكل من  أودايا لهتسلم ااي احتمالل

على حقوق المواطنين والموظفين على  بشكل يحافظ المكتوبةو  العرفيةالنظر في القواعد  إعادةعلى  ةالحكوم

 .السواء

                                                           
 1958من النظام الأساس ي للوظيفة العمومية لسنة  16الفصل  -319

 1958من النظام الأساس ي للوظيفة العمومية لسنة  58الفصل  -320

 259مليكة الصروخ : مرجع سابق ص  - 321
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ب انيستدعي جمع النصوص التي تنظم الجو  أخلاقياتهامن خلال دعم  دارةالإ داخل  ةجديد ةتكريس ثقاف ان

من حيث  ةقو  وتحيينهاوإصلاحهاوإعطائهاالخصوص  وجهللموظف العام والضريبي على  الأخلاقيةةالسلوكي

 تطبيقهاةتتولى وحدات مختص ياتهابعقوبةتأديبيةمقتضةالتطبيق من خلال ربط مخالف

 علاقتهو  هوقيمت الأجرفي  مظاهرهابين الاجر  ةالقائم ةالعلاق انوالأجور الرواتب  ةالنظر في سياس إعادةضرورة

 ,العظمى من الموظفين ةوعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات من طرف الغالبي سعاربارتفاع الأ 

 ةالشرائي قدرتهخفاض انإلىفي مقابل استقرار اجر الموظف يؤدي  المستهلكةالمواد  أسعارفي  ةستمر الم ةفالزياد

جميع  إشراكنظام الاجور والمرتبات تستلزم  صلاحلإ  محاولهاي  ان,لهلتزويد مداخ سلطتهوبالتالي سيستخدم 

تفرض نموذج  بدأتالمغرب والتي  عرفهاالتي  ةالتغييرات الاجتماعي إدراكضرورةالمجال مع  هذاالفاعلين في 

 الاستهلاكمن  ةخاص

 ساواةالممراعاةالموظفين الضريبيين يجب  ةتعيين وترقي إطارفي  ةفي التعيين والترقي ةالجدار  مبدأتطبيق  ضرورة

 هذاعدم احترام  نلا  ةالجبائيدارةللإ  ةالتابع المهامأو الوظائف  إحدى  ةفي تولي ةالجدار  مبدأفي ذلك وتطبيق 

التي  ةالسلبي ةالنقط هي و  ةوليس على الكفاء الو لاءاتفي التعيين بناء على  تجاوزاتحصول  إلىرط يؤدي الش

 .ةالعام ةتؤثر على المصلح

لتخليق عمل الموظف الضريبي داخل  مهمةوتشريعي و المادي كمحفزات  الأخلاقيب انالج ناك  إذا و          

لبعد التربوي في مجال الدفع بمطلب التخليق و تكريس ا ةيأهملا يخطئ  انهف ضريبيةال ةالمنظوم

 ةفي مجال الوظيف دارةالإ أخلاقياتوتعليم  تضريببهالمرفق العام من خلال الدور  الذي يلع مأماساواةالممبدأ

 عبر: ةالعمومي

لقد  و,ةالاستغلال اللامشروع للسلط ظاهرمالمرفق العام من خلال نبذ كل  مماأساواةلمابدأمكريس ت 

على الاستغلال  الأحيانفي كثير من  ةالمبني ضريبيةال دارةلإ أعمالافي  ةالسائد الأنماطح لازما تغيير اصب

تجعل من  أنماطو  بأساليبالمال العام  هدرو  ةواستخدام الرشو  ةعلى المحسوبي أوةالمفرط للسلط

 رفق العاممن وجود الم ساسيةألأ المقومات  إحدى  ضريبيةال دارةالإ ةخدم إلىالوصول  لههو س

وتعليم  يبر دتيقوم ب لأجهزةايث يجب وضع برنامج داخل ح,ةالعام ةالخدم خلاقياتأيبر دتعليم و ت 

 محاولهالسلوك و  تهذيبالفكر و  ةا في تغذيمهمدورا  دلك  يلعب ,حيث الأخلاقياتالموظفين القيم و 
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و كل  بونيةوالز  ةحسوبيوالم ةنبدا للرشو  ةاليومي ةالاحتكاك حتى تصبح عملا وسلوكا يجسد بالممارس

 .تحت كل اعتبار ةالعام ةجعل المصلح شأنها والتي من  ألإداري الفساد  أشكال

 ةالجبائيدارةالإ ب العاملةل الموارد البشرية هيثالثا : تأ

سواء من حيث الخدمات , ةالجبائيدارةالإ إنتاجيةللرفع من مستوى  الأساس ييعتبر العنصر البشري المحدد  

قبل كل ش يء  هي و  دارةالإ نا في نفس الوقت لا هلكهمنتج القيم ومست هوب المادي الصرف, فانالجحيث من أو 

تتطور الا بتطور  دارةانا ولا يمكن للإ لهوعم لحياتهاتضع شروط  ةتجمع لمجموع هي أدقوبشكل  ,تجمع البشري 

مطلبا ملحا في كل  أصبحت التي ةالحديث المفاهيممن  ةوتعتبر الجود تسييرهاالقائمين على  ةالعقليات ووضعي

وكذلك  ةتحسين وتطوير السلع المنتج إلىتهدفالتي  ةألإداريم هيبحيث اضحك من المفا دارةالإ فيهاالمجالات بما 

الذي  النهجهو هذاالتحديات و  جهةالتي تساعد على موا العاليةةألإداريدارةالإ تزويد  إلىضافةالخدمات بالإ 

 الاهتمامالخارجي يتطلب  أوبالتواصل سواء الداخلي  الاهتمامانذلك  322ةالدول المتقدم إدارةاغلب  تسلكه

 انيجد ب ةألإداريالوظائف  لجوهرالمتفحص  أناذ  ,مصدر كل القيم الإنساننلا بصفة دائمة,بالعنصر البشري 

كل  انباعتبار  تفهمسلوكا تهفيهكي لهتدور حو أصبح هو محور الدراسات الذي بالعنصر البشري  الاهتمام

 .323بالإنسانا الا لهةلا قيم الإنتاجعناصر  انف ى أخر ةبشكل مباشر وبعبار  عليهتعتمد  ةألإدارينشطةالأ

ايجاد قسم خاص بالتكوين مع موظفين متخصصين مع عليهينظم بفا انناجحا يجب  ريبتدولكي يكون ال      

 ةالعام ةالمديري انذلك  معقولة,ماليهومخصصات  ةوخط ةيكون لتكوين سياس انمن الضروري  هانكما  وأكفاء

 لهتعتمد على قاب انا هلا يمكنونيةانالقو  ةوالمحاسبي ةب التقنيانالجو  تسييرهاتتدخل في  إدارةللضرائب ك 

القوانين وكذلك عدم استقرار الاختصاصات,  ةللتوظيف دون تكوين خاص سابق سيما في ظل المصالح المتعدد

فرض وجود تكوين مستمر للموظف والتي ت ةوالمعلوماتي ةوالعلمي ةالمطالبات العملي إلىضافةبالإ  ة ,الجبائي

 .324المستجدات بهمواك قصد

                                                           
:"الجباية التشاركية في القانون الضريبي المغربي دراسة أوردته فاطمة اعليلوش  184عبد الصادق النصاري: "ازمة التواصل بين الملزم و الإدارة الضريبية" ص  -322

 427مقارنة"مرجع سابق ص 
أوردته فاطمة اعليلوش :"الجباية  240كريم لحرش:"النظام الجبائي المحلي بالمغرب"دراسة تحليلية لاسس علاقة الملزم بالإدارة الجبائية المحلية ص  -323

 428ة مقارنة"مرجع سابق ص التشاركية في القانون الضريبي المغربي دراس
أوردته فاطمة اعليلوش :"الجباية التشاركية في القانون  67نزهة اخ العرب:"سؤال ثقافة المواطنة في ظل علاقة الخاضع للضريبة بالإدارة الضريبية ص  -324

 428الضريبي المغربي دراسة مقارنة"مرجع سابق ص 
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يلم  انالتي يجب  ساسيةألأ لي الذي يتمثل في المعلومات و بين التكوين الأ  طارالإ  هذالذلك ينبغي التمييز في  

تكوين المحدود بالنظر  هوو  حاسبةوالمالتشريع والمنازعات  تهموالتي  ةالجبائيو  ضريبيةال ةفي الماد فيهاالموظف 

سابقا لم تكن تتوفر  إحداثهاالضرائب التي تم  ةالضرائب بل حتى مدرس ةلمديري ةتابع ةالمراكز التكويني لهق إلى

 يعمهوجو  ةفي خلق بيئ يساهمعلى اثر ذات اتصال دائم بالمكلفين وبالتكوين المستمر الذي  أوعلى متخصصين 

مثل تنظيم  ةكلف وبأقلفي الحصول على موظفين ذوي الكفاءات  دارةالإ الحال  ةعيساعد بطبي هذادوء و لها

يعتني  الأمرالشخص ي الش يء الذي يجعل المعني ب بالجهدوالاعتراف  ةفي الدورات التكويني ةالاجتماعات والمشارك

الداخلي من حيث والتداخل بين التكوين المستمر والتواصل  تأثيرمدى  يظهرهناا و لهفي ثق يساهمو  بمؤهلاته

 .دارةالإ تنتظرهو ما  الرهاناتةيأهمإلىم ههتباانيحرك ويثير ه ان

قادرا على لكي يكون  ,الجبائيالتواصل  بهافي عين الاعتبار كل المجالات التي يتطل يأخذانالتكوين يجب ف عليهو 

في بناء تواصل  سمالحا ةالتكوين ودور  ةمساهمإلىضافةبالإ  ةجيد إنتاجيةتحقيق  تحسين العلاقات في أفق

و روح  ةالمشارك ةثقاف ةوسياد ةالجبائيدارةالإ بين الموظف و  ةومنسجم ةعلاقات متوازن ةسياد ةداخلي ينتج عن

علاقات  إقامةر و هو وقادرين على التواضع مع الجم أكفاءفي خلق موظفين  يساهمتماء في التكوين نالا 

 تهملدى الموظفين ومساعد ةالشاذ السلوكياتبعض في تصحيح  مساهمتهوذلك من خلال  وبناءةمعهمةمفتوح

 معاملتهالمعاملةانو  ةالجبائيدارةالإ أساسهو الملزم  انالرغبات المزمن وبذلك يدرك كل موظف جبائي  فهمعلى 

الحقيقي في تحقيق  دورهاتؤدي  الضريبةانب إيمانهإلىا و لهولائهوإخلاصه ةزياد إلىمحالةستؤدي لا  ةالملائم

 لفهمالجبائيفي مجال التواصل  ةالمتخصص ةتكثيف الدورات التكويني معهلعام مما يستدعي الصالح ا ةوخدم

 تهملطلبا الاستجابةوحتى يمكن  ةبطريق ةالملزمين حتى يمكن التعامل مع كل فئ ةونوعي ةخصوصي

بين  ةالتواصلي ةسيساعد بالتالي على تطوير العلاق هذاا و هبالجبايات التي يؤدون واقتناعهمتهماعتراضا

 .325بالضريبةلدى المكلف  ةالجبائيةعلى تفعيل دور المواطن ايجابياوالملزم مما سيؤثر  ةالجبائيدارةالإ 

ا هتضع صوب اعين انيجب  دارةالإ انعلى  ,بالنموذج التنموي  ةالخاص ةيؤكد تقرير اللجن طارفي نفس الإ   

عبر  المقاولةالمواطن و  ةوخدم شفافيةالو  هةوالنزا بالفعاليةلتتسم  ستراتيجيةات الإ التوجهمن  ةمجموع

 التالية : الأهدافالاستهداءاستحضار 

                                                           
أوردته فاطمة اعليلوش :"الجباية التشاركية في القانون  67قة الخاضع للضريبة بالإدارة الضريبية ص نزهة اخ العرب:"سؤال ثقافة المواطنة في ظل علا -325

 429الضريبي المغربي دراسة مقارنة"مرجع سابق ص 
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 2025 ةالمرتفقين في حدود سن ةلفائد ةألإداريالمساطر  ةرقمنة كاف 

  ا بدفاتر تحملاتلهمن التراخيص واستبدا ةفي المئ 80الغاء 

 في جميع  ةالمناصفثم تعميم  ةالعمومي المقاولاتللمؤسسات و  ةألإداريداخل المجالس  ةالمناصف

 2030 ةفي افق سن ةمناصب المسؤولي

  ةسنوي ةبزياد 2025 ةللبنك الدولي في افق سن ةالحكام عاليةلمؤشر ف بالنسبة 0.5 إلى0.1تقال من نالا 

0.1. 

 :326التاليةستراتيجيةات الإ التوجهسيتم عبر  الأهدافهدهتحقيق  انف عليهو 

د المجالات وكذا المستوى التنظيمي والمستوى العمليات للتنفيذ لا بتحديأو الأمر ويتعلق  مستقلةو فعالة إدارة

من  أوعن طريق فاعلين على مستوى الصعيد الترابي  مسؤوليتهاسواء تقع  دارةالإ لهوالتتبع الذي تشتغل في حق

 القطاعين العام والخاص

 ةح تدبير الموارد البشرييفس انوالنتائج بحيث يجب  الأداءةنحو جود جهةومو  مسئولهةومبادر  ةذات كفاء إدارة

 والاستحقاق ةي لمجال تدبير القائم على الكفاءالمهنالقائم على المسار 

 ةوالمؤسسات العمومي دارةالإ تبسيط مساطر التدبير الداخلي في 

 المقاولةالمواطن و  ةلفائد ةقمنومر  ةمبسط إداريةمع مساطر  ةوالشفاف ةالرقمي دارةالإ مواصلات ورش 

و مرتفق بالضريبةملزم  هانالمواطن على  ةتتطور رؤي انالمواطن حيث ينبغي  ةفي خدم ةجود وذات نزيهةإدارة

للتظلم والتقييم بما في ذلك  لهفعا آلياتعبر تعزيز  كأولويةالفساد  ةويجب اعتبار مكافحدافع للضرائب, 

على  هةمن مستوى النزافي ما يتعلق بالرفع  ةوالمؤسسات الدستوري اتالمؤسسة الملكية صيتو  اعتماد اراء و

 ةمستوى المرافق العمومي

لتنسيق وتشجيع الفاعلين على وضعي  ةمركزي إرساءحكامهعبر  ةالعمومي ةالخدم ةو جود دارةالإ تقييم وتتبع 

 للقياس لهقاب أهدافب تهمخدما ةلتتبع وتقييم جود إجراءات

                                                           
 279تقرير لجنة النمودج التنموي الخاص:"المدكرات الموضوعية الرهانات و المشاريع" مرجع سابق ص  -326
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 الضريبية دارةالإ لزم و بناء الثقة بين الم عادة: دعم التواصل المباشر لإ يةانالثالفقرة 

هات وتوحيد مجال والاتجاالأفكار في المعلومات و  الإشراكل على ييح ,العام سياقهم التواصل في فهو م ان

 دارةالإ الربط بين الملزمي و  بهالتواصل في المجال الضريبي يقصد  انوبذلك ف ةلتوحيد المعنى والمعرفالرمز,

 ةحتى تتم عملي الضريبةوالتناغم حول  التفاهمس على ستتأ ةمتوازن ضريبيةةعلاق وتأسيسضريبيةال

 327ةومعنوي ةمادي ةتكلف التحصيلبأقل

 طارالإ  هذاللضرائب ويقصد بالتواصل في  ةالعام دارةالإ بحجم  دارةلإ  بالنسبةأساسيةات التواصل انهوتعتبر ر  

 عليهو والتنفيذ,  ةتويات القيادما بين مختلف مسو الأخيرةهدهلداخ,دارةالإ و  و الارتباط ما بين الملزم التبادل

ما دام  , عاليةف لهيكون  انفلا يمكن  الضريبةفي مجال  قانوني اي نص  ةا تكون قيممهمانيمكننا القول 

 .328بشكل سليم لهواستعما فهمهمن  تمكنهمم لا يتوفرون على الوسائل والشروط التي إليههالموج

 ةواقعي أشكالاوالتي تاخذ  ,ضريبيةال دارةالإ الملزم ب ةرز لعلاقالبا انالتواصل التي تعتبر العنو  أزمةز أو تج ان

 انلا يمكن  الإبعادةمتعدد ةمن خطور  الظاهرتيناتين لهالضريبي مع ما التهربو  ةالرشو  كظاهرتيةمختلف

طلاقا من انالضريبيبهالملزم بواج ةتمر عبر العمل على توعي ,ةودقيق ةواعي إستراتيجيةةتتحقق الا بوضع خط

الحال في الدول  هوعلى مستوى الابتدائي كما  ةفي البرامج الدراسي ضريبيةال لهالتحسيس بالمسأ جإدما

ووضع اسس لحوار ضريبي سليم نظرا  ضريبيةال دارةالإ كما يستلزم بناء وربط التواصل بين الملزم و .329ةروبيو الأ 

ومستوى الخدمات  ةيث المردوديمن ح ضريبيةال دارةللإ  بالنسبةأو للملزم  بالنسبةالقصوى سواء  لأهميته

عبر الوسائل  لضريبةللمبادئ االتربوي الانتاجية الى العمل عنصر  هاتهالتواصل  ةوتتعدى خط ةالمقدم

حقا من  هضريبي كفء ومتطور واعتبار اعتماد اعلام  إلىو والبيداغوجيا وارصاء الحوار بين الطرفين  ةالتعليمي

الذي يبتسم  الضريبةبمجال  الأمرتعلق  إذا ةخاص ألإداراتةبكاف علاقتهات للمكلف كمواطن في ألاساسي

                                                           
مرجع سابق أورده محمد بجنون "السياسة الضريبية و دورها في ترسيخ  35'ازمة التواصل بين الملزم و الإدارة الجبائية المحلية" ص عبد الصادق النصاري: ' -327

 181دولة الحق و القانون " مرجع سابق ص 
ون "السياسة الضريبية و دورها في ترسيخ دولة أورده محمد بجن 309فتيحو لمعاش ي:"وضعية المكلف في التشريع المغربي و علاقته بالإدارة "مرجع سابق ص  -328

 181الحق و القانون " مرجع سابق ص 
أورده محمد بجنون "السياسة الضريبية و دورها  45ص  5محمد شكيري:"حقوق الملزمين بالضريبة و تطور مفهوم العدالة الجبائية"مجلة المسالك العدد  -329

 182في ترسيخ دولة الحق و القانون " مرجع سابق ص 
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 بالأساستتمثل  ةمحدد مهاماداء  ضريبيةال دارةالإ شرط التواصل يفترض من  ةتحقيق انبالتعقيب والتشعب 

 في ما يلي :

  ذات نفع عام أوةتكتيكيأو ةا تقنيهت طبيعتاننشر المعلومات كيف ما ك 

 والمصالح  ةما بين المصالح المركزي التفكير واختبار التجارب ةعرفي واثار العمل على تشجيع التبادل الم

 ةدائم أوةمؤقت ةئات للاستشار هيإحداثما يستوجب  هذاو  ةالترابي

 إدارةكل  لتواصل على رأسمن المكلفين با ةوضع شبك 

 دارةالإ ب ةالخاص ةتطوير وتجديد المطبوعات الداخلي 

  و  ةالخارجي أوةمع منظمات المجتمع المدني الداخلي ةتشاركي بهار مق إطارتبادل الخبرات والتجارب في

 ةالرؤي توحيددف بهبعض الغموض  بهافي النقاط التي تشو  الفهممش سوء الكفيلةبتقليص ها

ين في جميع الفاعلين والمتدخل عليهايراهناحد المستلزمات التي  الجبائيبالتواصل  أضحىالاهتماملقد     

 علاقتهاا في المستوى المطلوب حتى تضمن حسن لهوجع ةالجبائيدارةالإ ةض بوضعيهو لنقصد ا ,الجبائيالشأن

على  جاهدةالدولةالغرض عملت  هذال ةالجبائيةوالمواطن ةالطوعي للجبايات في جو من التلقائي الأداءبالملزمين و 

 هوعلى اساس ومحور واحد  بالمجتمع والفرد تقومةالمتعلق الانسانيةجميع العمليات  المجال لكون  هذاالارتقاء ب

العمود  اباعتبارهفي المستوى المطلوب لدى يتوجب تحسين قنوات التواصل  دارةالإ وكذلك لجعل  ,التواصل

 إدارةالساطع لاي  هالفقري والوج

تواصل والاستئناف في تطوير قنوات ال جاهدةتعمل  انةعمومي إدارةك  ةالجبائيدارةالإ يجب على  هناومن 

من المقومات  ةا مجموعلهةكمؤسس لهوجع مسألةتقنينهفي  ةالمجال تجارب المقارن هذافي  بالتقدم الحاصل

عموما وداخل مصالح  ةالمغربي ةالعمومي دارةالإ داخل  ألإداري وتعميم التواصل  ةالجود إلىاساسا  تهدف

بالتالي تحسين لدى الملزمين و  ةالجبائيةدف الرفع من درجات المواطنبهالخصوص  وجهعلى  ةالجبائيدارةالإ 

ا في ما يلي لهنجم الإجراءاتمن  ةالذي يتطلب مجموع الأمرهو و  ةبين كل الفاعلين والمتدخلين في الجباي ةالعلاق

 : 
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 عليهة نحو تحقيق الجودة و الفاألإداريلا :  تبسيط المساطر أو 

و الذي  ,2020مارس  6في  330ةألإداريوالمتعلق بالتبسيط والاجراءات  55.19رقم  القانون بالرغم من صدور 

من اجل تبسيط الاجراءات  تحترمهاانةالعمومي دارةالإ من الاجراءات والتدابير التي يجب على  ةحدد مجموع

. 331والمرتفق  الأخيرةهدهبين  فيهاةالتي تقوم العلاق,دارةالإ عن  ةبالقرارات الصادر  ةالمتعلق ةألإداريوالمساطر 

التي تدخل في مجال  ةألإداريع القرارات بجرد جمي ةملزم دارةالإ انعلى  :"حيث نص

الملصقات للعموم  هدهبنص تنظيمي وتنشر  نماذجهافي مصنفات تحدد  اختصاصهاوتصنيفهاوتوثيقهاوتدوينها

 ".6332 ةفي الماد ةمن المعلومات المحدد ةعلى مجموع ةألإداريالقرارات  هدهبحيث تشتمل 

                                                           
 .المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية 55-19( بتنفيذ القانون رقم 2020مارس  6) 1441من رجب  11صادر في  1-20-06ظهير شريف رقم -330
والمرتفق على المبادئ من أجل إنجاز المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية ، تقوم العلاقة بين الإدارة ف 55.19من القانون  4بحسب المادة  -331

 : العامة التالية

 ؛ الثقة بين المرتفق والإدارة - 1

إخبار المرتفقين شفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بتلقي ومعالجة وتسليم القرارات الإدارية ، لاسيما من خلال توثيقها وتدوينها والمصادقة عليها و  - 2

 ؛ الولوج إليها بكل الوسائل الملائمة ، لاسيما الإلكترونية منهابمحتواها عبر نشرها ، مع الحرص على تيسير 

فات المتعلقة تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية ، لاسيما بحذف المساطر والإجراءات غير المبررة وتوحيد وتحسين مقروئية المصن - 3

 ؛ المرتفق والإدارة إلىلتكاليف المترتبة عليها بالنسبة بالقرارات المذكورة والعمل على التخفيض من المصاريف وا

 ؛ تحديد الآجال القصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها والرد عليها من قبل الإدارة - 4

افقة ، وذلك وفق الشروط المنصوص اعتبار سكوت الإدارة على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ، بعد انصرام الأ  - 5 جل المحدد ، بمثابة مو

 ؛ عليها في هذا القانون 

 ؛ مراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق والمستندات والمعلومات المطلوبة للحصول عليه - 6

ل على تسريع وتيرة الأداء والرفع من فعالية معالجة الحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين ، لاسيما من خلال العم - 7

 ؛ الطلبات ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية واستخدام التقنيات المبتكرة في مجال نظم المعلومات والتواصل

بمعلومة أو بالقيام بإجراء إداري ، أكثر من  عدم مطالبة الإدارة المرتفق ، عند إيداع ملف طلبه أو خلال مرحلة معالجته ، بالإدلاء بوثيقة أو بمستند أو  - 8

 ؛ مرة واحدة

 ؛ تقريب الإدارة من المرتفق فيما يخص إيداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها وتسليمها داخل الآجال المحددة - 9

 .إخبار المرتفقين المعنيين بذلك بكل الوسائل الملائمةتعليل الإدارة لقراراتها السلبية بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية و  - 10

 : يجب أن تبين عملية توثيق وتدوين كل قرار إداري ، على الخصوص ، المعلومات التالية 55.19من القانون  6بحسب المادة  -332

 تسمية القرار الإداري ومراجعه القانونية ؛ -1

 ؛ المتعلقة بالقرار الإداري ودراستها ومعالجتهاالإدارة أو الإدارات المكلفة بتلقي الطلبات  - 2

وتلك التي يتعين أن  لائحة الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب القرار الإداري وكيفيات إيداعه ، مع التمييز بين تلك التي يجب على المرتفق الإدلاء بها - 3

 ؛ خرى وفق أحكام الباب الثامن من هذا القانون تتحصل عليها الإدارة المكلفة بتسليم القرار الإداري من إدارات أ

 ؛ المصاريف والرسوم والأتاوى الواجب أداؤها من طرف المرتفق والمحدثة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل - 4

 ؛ الأجل المحدد لرد الإدارة على طلب المرتفق وفق أحكام الباب الخامس من هذا القانون  - 5

 ؛ ثار المترتبة على سكوت الإدارة داخل الأجل المحدد وطرق الطعن المتاحة للمرتفق ، طبق أحكام البابين السادس والسابع من هذا القانون الآ - 6

 .بعده 17حالات وشروط إنجاز الخبرات التقنية أو البحوث العمومية المشار إليها في المادة  - 7
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على مستوى  ةألإداريتعميم تبسيط الاجراءات والمساطر  إلىهدفتةالمغربي لهللدو  ةالسياسي الإرادةف عليهوبناء 

 ةوكثر  ةبالمغرب لا تخرج عن الواقع العام المتسم بالمساطر المعقد ةالجبائيدارةالإ ان, الالهللدو  ةالعمومي ألادارات

 ضريبيةلا ةملفات الملزمين يجعل الوظيف فيهلتص ضريبيةال ةفي الماد احترامهاالاجراءات والمساطر الواجب 

في  ةمتحكم ةالجبائيدارةالإ تجعل  ةناجع ةجديد ةطريق ةبلور  ةذلك تستدعي الجود ولتجاوز 333تتسم بالتعقيد 

يشكل  ةألإدارياليوم تبسيط المصادر  لأنه أضحىبالضريبةللملزم  أفضللخدمات  ةومقدم, ةيتضريبال ةالعملي

 دارةالإ ةتحسين علاق إلىةتبقى الاجراءات الراميا هبدون اد,دارةالإ إصلاحتحديث و  إلىلى للوصول و الأ  ةالخطو 

التبسيط في الرفع من  ةمساهمنظرا لحجم  ةالجبائيدارةلإ لتأهيلامدخل  أهمكما يعتبر  اليةبالملزمين بلا فع

 ةفي خدم بواجباتهاالمتمثلةللقيام  ةوالمردودي عاليةوالف ةمستوى النجاع إلىوالارتقاء بالمرفق العام  الأداء

 هي ف ةالخدم ةوجود ةلمتطلبات السرع الاستجابةفي التسيير و  أهميتهاالمساطر من  هونظرا لما تكتسي 334الملزمين

 :335من المبادئ  ةتنبني على مجموع

وتبني قنوات  ةالتخلص من النماذج الزائد تهدفيس ةألإداريتوحيد المساطر والاجراءات  انويعني ذلك  التوحيد

ات الإقرار الافراط في عدد  انادبالمرتفقين  دارةالإ من العلاقات التي تجمع  ا في العديدلهيمكن استعما ةنموذجي

النشاط  انطالما  منهاةونفور  دارةالإ من  ثقتهسحب  إلىترهقكاهله, وتدفعهانةانا من شةالتي يجب على الملزم ملؤ 

 الأحيان.في غالب  ةشكليات غير ضروري بهتصاح ألإداري 

 هوالمرفق العام و  عاليةمدافع  عليهحيث تتوقف  لهلاي دو  ألإداري الجهاز في  ماهايلعب التنسيق دورا  التنسيق

ا ارتباط وظيفي مع المرفق العام لهبين جميع المرافق التي  أود سواء داخل المرفق الواحد هو تكثيف الج ةعملي

 المعني.

                                                           
ح الضريبي بالمغرب المنازعات الضريبية و تحصيل الديون العمومية الجزء الأول سلسلة دراسات و أبحاث دون دكر عصام القرني: "المرتكزات الكبرى للإصلا  -333

لنيل شهادة الماستر من جامعة مولاي إسماعيل  إلىأورده محمد اوبسلام : التوجهات الجديدة في علاقات الإدارة و الملزم بالضريبة رس 29المطبعة و سنة الطبع ص 

 100ص  2014/2015السنة الجامعية مكناس 
أورده محمد اوبسلام : التوجهات الجديدة في علاقات الإدارة و الملزم  29حول استراتيجيتها في موضوع تأهيل الإدارة المغربية  2012التصريح الحكومي لسنة  -334

 100ص  2014/2015لنيل شهادة الماستر من جامعة مولاي إسماعيل مكناس السنة الجامعية  إلىبالضريبة رس
لنيل شهادة الماستر من جامعة مولاي إسماعيل مكناس السنة الجامعية  إلىمحمد اوبسلام : التوجهات الجديدة في علاقات الإدارة و الملزم بالضريبة رس -335

 102ص  2014/2015
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جاز انةطريق ط وعقلنهتبسي إلىالرامية  ةمن القواعد الخصوصي ةفي اتباع مجموع بدأالمهذاويتمثل  التنميط

فاء مع اظ ةألإداريالإجراءاتجازات انل هيوتس ةألإداريالمراقبةو تخفيف العبر تقليص الاج ةألإداريالخدمات 

 .ألإداري في السلوك  الشفافية

 ةالجبائيدارةالإ العلاقات العامة في تحسين أداء ثانيا : دور 

 ةسب طرق التعامل الناجحانلبحث  ةعلمي أسسعلى على ذلك الفن المبني ,ةم العلاقات العامفهو يحيل م   

و  و القوانينةالقيم و المعايير الاجتماعي ةمع مراعا أهدافهاا لتحقيق يهومرتفق ةالعمومي دارةالإ بين  لهوالمتباد

 ةللعلاقات العام تهتم باحداثجهازاليوم  ةالعمومي ألاداراتلذلك اصبحت مختلف  ,بالمجتمع ةالاخلاق العام

وسبب الاقبال , ةعلى تطوير اقسام العلاقات العام الأخيرةالآونةحيث ازداد الطلب في  ةألإداريا هلتكهيضمن 

 ةحيث يقوم بنقل صور  إدارةلكل  هيتأهماز و هالج هذابهالدور الذي يلع هودارةالإ الفرع من فروع  هذاعلى 

قامت  ةيهمالأ  لهذهلومات و للحصول على تلك المع تهمللمواطنين وحاج تقدمهاو الخدمات التي  ةشطنللا

 ةمع عموم الملزمين كما قامت خلال سن ةالعلاقات العام إحداثب 1991 ةللضرائب في سن ةالعام ةالمديري

 1008للضرائب بحسب القرار رقم  ةالعام ةالمديري لهكهيإعادةب تهتمالتي  202965رقم  ةوبناء على المذكر  2021

اكل تتعلق هي إحداثحيث قامت ب دارةالإ إصلاحو  الماليةالاقتصاد و عن وزير  2021يونيو  29الصادر في  21/

 ,ةالودي ةفي التسوي ةوالمساعد القانونيالأمنمن قبل من قبيل قسم  بالضريبةبتنشيط. العلاقات مع الملزمين 

للتبسيط والنظام  ةمصلح إحداثكما تم  ةصاحب المشروع وتبسيط المساطر والشراك ةوقسم مساعد

المصالح لا زال يتسم  هدهاداء  انتتضمن قسما متعلقا بالتخطيط وتتبع المشاريع والتواصل.الا  المعلوماتي

من العناصر التي  ةتنبني على مجموع ةللعلاقات العام ةواعتماد سياس فيهاالنظر  إعادةبالضعف لذلك يجب 

 .336لتنفيذهاتم التخطيط  الأهدافتتعلق بالبحث وتحديد 

 أوةسواء العمومي ةز هفي جل الاج ةللعلاقات العام ألاساس يالمرامي  انف الأهدافديد فيما يتعلق بالبحث وتح 

مع  مخرجاتهاةموازن ةا حتى يتسنى للمنظمهر المرتفقين وتشخيصهو الوقوف على رغبات جم هو,  ةالخصوصي

الا عبر البحث  ةائيالجبدارةالإ ا ةتتحقق في القرارات التي تصبر  انالأخيرةةالميز  لهذهولا يمكن  محيطهامتطلبات 

 واتجاهاتميولات  ةدف المبتغى مع مراعالهلتحديد ا ةوالاستقصاء وجمعي جميع المعلومات والحقائق المختلف

                                                           
مرجع سابق ص -دراسة مقارنة-ية في القانون الضريبي المغربيأوردته فاصمة اعليلوش :"الجباية التشارك 71ياسين صالحي : "الحوار الضريبي بالمغرب" ص  -336
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 إلىهمن رغبات ةمع الواقع الاجتماعي للمنزل نابع ةملائم ةالمتبع ةالجبائيةر الملزمين حتى تكون السياسهو الجم

 لهمرح إلىتقال نر الملزمين وبالتالي الا هو كن تحديد متطلبات الجميم الأهدافحد ما من خلال البحث وتحديد 

 ةالخط ةا يمكن صياغلهمن خلا اد,الأهدافبعد جمع المعلومات وتحديد  لهالمرح هدهالتخطيط حيث تاتي 

و  ,بهاالتي قامت  ةليو من الدراسات الأ  ةبناء على مجموع سياستهامن اجل ضبط  ةالجبائيدارةالإ بهاالتي تقوم 

تظارات الملزمين انالى تلبية و  ةالجبائيدارةالإ من طرف  ةالمتبع ةتناغم في السياس إلىتؤدي  ةالخط ةياغص

العلاقات لتشخيص المتطلبات  ةمصلح بهاالتي تقوم  ةالمستمر  بهوالمواك ةليو الدراسات الأ لاعتبارات اهمها كون 

 337في شكل قرار ةيذ خطتنف لهمرح هي و  المواليةلهمرح إلىبعد ذلك تمكن من الانتقال 

 ةالجبائينحو تكريس المواطنة  الجبائيثالثا : عقلنة التدخل 

العمل  نلا اا,تطبع اي نظام جبائي  انالكبرى التي يجب  الأهدافتعتبر من  الجبائيالنظام  عاليةت فانك  إذا 

 الماليةةلمردوديالمؤسس على ا الجبائيالتدخل  انالنظام الضريبي ذلك  هذاات استقرار انضم تأسيسعلى 

نوع  إحداثإلىةجبائي ةسياس ةبل لا بد من بلور . 338لم يعد كافي لبلوغ نظام جبائي حديث ومنتج ودائم  ةللجباي

 بهاالقيام  ةالجبائيالأنظمةمن  المنتظر ةوالاقتصادي ةالاجتماعي الماليةمن التوازن ما بين مختلف الوظائف 

 لىو الأ تنبني على مسالتين اساسيتين  الجبائيالتدخل  ةلسياسا نهجإلىةملح ضرورةوفي سبيل ذلك اصبحت ال

في  لىو الأ لهبالمسا ةمرتبط يةانالثو  ضريبيةال ةملزم مواطن وفاعل ايجابي في العملي لهإلىهي لتا ةالملزم تهدفتس

 ةموعتين عبر مجهاتين المسأل. ويمكن تحقيق الشفافيةو  ةالثق قوامهامع الملزمين  ةجيد ةطار بناء على علاقا

 : هي و  لياتمن الآ

 

 

 

                                                           
 432نفس المرجع السابق ص  -337
أبحاث دون دكر عصام القرني: "المرتكزات الكبرى للإصلاح الضريبي بالمغرب المنازعات الضريبية و تحصيل الديون العمومية الجزء الأول سلسلة دراسات و  -338

لنيل شهادة الماستر من جامعة مولاي إسماعيل  إلىده محمد اوبسلام : التوجهات الجديدة في علاقات الإدارة و الملزم بالضريبة رسأور  22المطبعة و سنة الطبع ص 

 107ص 2014/2015مكناس السنة الجامعية 
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 ةالجبائيةالمشارك-الف

عبر اشراك الملزمين  ضريبيةال ةفي العملي ةديمقراطي أساليباصبح من الضروري اتباع  ةحقوق الخزينا لانضم

جعل المواطن  إلىيهدفلهمن خلا .340فقد جاء الدستور بمنظور وتصور جديد طارالإ  هذاوفي .339فيهابشكل فعلي 

في تاسيس  مشاركتهانف هذال ,الضريبةالشخص الوحيد الملزم باداء  باعتبارهةالجبائيةلعمليالملزم في مركز ا

 ا امر ضروري وحتمي لتفادي كل سلوك سلبي قد يصدر .لهوتحصي ةالجباي

 ضريبيةال ةيعتبر اشراك الملزم في العملي ةوالمباشر  عليهالف ةحيث المشارك ةالتشاركي ةففي ظل الديمقراطي

العلاقة الضريبية أطرافو دارةالإ تجعل  ةالمشارك هده.341على المستوى الضريبي  ةدئ الديمقراطيتجسيدا لمبا

 لهقبو  انلذلك ف ضريبيةال ةبحيث لا يصير دور الملزم سلبي بل فاعل حيوي في العملي, ةايجابيفي رابطة 

مواطن فاعل ومشارك ك فيهتماء للوطن والمجتمع الذي يعيش نبالا ه شعور ته بالالتزام الضريبي و وقتناع

حتى  ضريبيةال ةفي العملي ه و اشراك ةن التقرب منهيامر ر  هذاو  الجبائيالقرار  ةصناع ةفي عملي مساهمو 

الا  ضريبيةال ةيدرك الملزم مسؤولي انلا يمكن  عليهعن الاخلال بالالتزام الضريبي بناء  ةالمسؤولي أيضايتحمل 

في اداء الواجبات  هاخلاص ضرورةه نهسوف ترسخ في ذ الأخيرةهدهتدبيرها,و في  مشاركتهمن خلال 

 منها.فلات والتملص نالا  عوض ةالجبائي

 ةالجبائيةنشر وتعميم المعرف-باء

 ةخلال مسلسل عملي تواجههامن العقبات التي  ةالكثير  ةالجبائيدارةالإ ولكي تتخطى , ضريبيةال ةالعملي لإنجاح

لتدعيم التقارب والتوافق  بالأساسالملزمين  لهالذي يمثلخارجي, محيطها اتنفتح على  انالتضريب لا مناص من 

في  القانوني النص  انالتي تكونت لدى الملزم ذلك  ةالسلبي ةالنظر  وتجاوز الالتزام الضريبي  أطرافبين 

 مكنهمتم لا يتوفرون على الوسائل والشروط التي إليهةما دام الموج عاليةاي ف لهتكون  انلا يمكن  ةالجبائيةالماد

                                                           
جامعة الحسن الأول سطات السنة الجامعية  "رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام47/06محمد بحيري :"التحصيل الجبائي المحلي على ضوء القانون -339

 216ص  2007/2008

:" تعمل السلطات العموميه على احداث هيئات للتشاور قصد اشراكي مختلف  13التوجه العام الجديد للدستور في هذا الشان هو من نص عليه الفصل  -340

يؤكد على ان للمواطنين والمواطنات ضمن شروط وكيفيه  14قييمها كما ان الفصل الفاعلين الاجتماعيين في اعداد السياسات العموميه وتفعيلها وتنفيدها وت

 السلطات العموميه إلىللمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض  15يحددها قانون تنظيمي الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع ويؤكد الفصل 
يون العمومية و الحكامة الجيدة"رسالة لنيل شهادة الدراسات العليا المعمقة جامعة محمد الخامس لحسن الفلاح: "التدخل القضائي في مجال تحصيل الد -341

 81ص 2008/2009الرباط السنة الجامعية 
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على نطاق  ةالجبائيةالعمل على نشر وتعميم المعرف ةالجبائيدارةالإ بشكل سليم لذلك يتعين على  فهمهمن 

 واسع وكمثال على ذلك

 التحصيل لهمرح إلىالتاسيس  لهمن مرح ةالجبائيونيةانالقالنصوص نشر ان: ونيةانالقةنشر المعرف-1

.  342بهاو استيعا  ,عليهاومن الصعب الوصول والاطلاع  ةمضوغا ةمبهما تكون م ةا عادلهبشتى مراح ةوالمنازع

علمه بواجباته تانبهامن واج فانه دارةالإ البحث والحديث عن مد الجسور بين الملزم و  إطارلذلك وفي 

توضيح  هوةالجبائيدارةالإ واجب  انف هنا. و واجباتهالملزم باداء  بهقبل مطال القانون  عليهاوبحقوقهالتي ينص 

تفسير  موضوعهاالملزمين عبر توفير المطبوعات والدلائل والمنشورات التي يكون  ةلفائد الجبائيام وشرح النظ

ويعزز  ةالملزم ويدعم الثق متناول ا في لهبشكل يجع ,العمل بهاةات وتوضيح النصوص الجاريانوالبي الإجراءات

 ..ضريبيةال دارةالإ ما بين الملزم و  ةفي العلاق الشفافية

واعي وقابل ملزم ئ هيمن اجل ت ةالجبائيدارةالإ بهاتقوم  انمن بين الادوار التي يجب  انةلتوعيالتحسيس وا-2

الوسائل  أهموالذي يعتبر من  ةلدي الجبائيالالتزام عبر رفع مستوى الوعي  ةيأهمب توعيتههو بالالتزام الضريبي 

الكبرى في  ةيأهمالجبائييزداد الوعي و  ةحقوق الخزين ةفي حماي المتمثلةأهدافهافي تحقيق  دارةللإ  ةالمساعد

 ةالملزمين ونشوب منازعات قد تطول مسلسل عملي ةا تمر في ظروف المحفز لهويجع ضريبيةال ةالعملي كونهيسهل

 . ةالجبائيةمما يزيد من توسيع شرخ العلاق تضريبال

ب الشكلي انعلق بالجينصب اساسا على حقوق وواجبات الملزمين سواء فيما يت انيجب  ةالتحسيس والتوعي ان

لاسباب الخوف والنفور وعدم الرضا النفس ي  هاز و االملزم ويعمل على تج ةنفسي تهدفيس انأيضاوالموضوع و 

 .بالضريبة

 الملزمين ةمساعد-جيم 

 ةل عمل اداء الملزمهيلتس بهامن المؤسسات القيام  غيرهاأو دارةالتي يمكن للإ  ةتلك المبادر  ةتعني المساعد 

 إلىمحالةذلك سيؤدي لا  انف ,حقوقهوواجباتهالملزم على علم بجميع  انك  إذا الظروف ف أحسنفي  الجبائيبهلوج

خراط انو  الجبائيالحوار  ةوجود ةتحسين المردودي إلىوتؤدي  ,خلق تواصل جبائي قليل الصعوبات والعقبات

                                                           
خامس الرباط ال دعبد الله اليوس ي:"ظاهرة التهرب الضريبي بين المقترب القانوني و السوسيولوجي"رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام جامعة محم -342

 104ص  2002/2003السنة الجامعية 
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بالملزمين يعني  دارةالإ ةقعلا .في فتح صفحة جديدة في 343ةالجبائيةالطوعي وتحقيق المواطن الأداءالملزم في 

الظروف وتقديم النصائح  أحسنفي  ةالجبائيتهمواجبا أداءعلى  طرفهالائك المكلفين من أو مساعدة

عن  ةكما الاستمارات الناتج فيهاالصعوبةم في بعض المسائل التي قد يجدون لهتحل مح ا لاولم ,ملهوالإرشادات

شاء انإمكانيةفضلا عن  344ةيكيالأمر ةي فرنسا والولايات المتحدف ةوما الاتصال في بعض الدول المتقدم الإقرار

في تقديم المعلومات كما في كندا وفرنسا التي قطعت اشواطا في مجال  ةوالمتخصص للاستعلاماتمكاتب 

عبر  ةالمساعد مهمةب ةمتطوع ةخاص ةئهيبل تكفلت  ةالجبائيدارةالإ على  همةحيث لم تقتصر الم ةالمساعد

 .345وغيرهاوالحملات واللقاءات  ةالدراسي كالأيامةالوسائل الممكن

 الاستثماررافعة لتشجيع  الجبائيصلاح: الإ الثاني المطلب 

و  الأرباحمن اجل تحصيل  الماليةتاج الثروة التي تنبني على توظيف المدخراتانواع اننوعا من  الاستثماريشكل   

سنقوم  عليهلكل بناء اقتصادي,و  ساسيةألأ لرافعة ا هوتاج القيمة المضافة للمجتمع و اناعادةالمساعدة في 

 المطلب من خلال فقرتين: هذابتناول

 ة؟الجبائيالتحفيزاتلهفعا تدبيريهسياسية  أيةلى: و الفقرة الأ 

 الاستثمار: الموارد الضريبية في خدمة يةانالثالفقرة 

 ة؟الجبائيالتحفيزاتلهفعا تدبيريهسياسية  أيةلى: و الفقرة الأ 

القانونإلا تقديم مشروع  بمناسبةدارةالإ إصلاحو  الماليةيح السيد وزير الاقتصاد و بحسب تصر   

النظام الضريبي المغربي  عدالةو  عاليةارتباط الاختلالات والنواقص التي تحد من ف انف ,الجبائيصلاحلإ طارل

 ةعام ةالمواطن بصف أوالفاعلين الاقتصاديين  أوةمن خلال تقارير المؤسسات الدستوري ظاهرةإلىبالأساستعود 

                                                           
 218محمد بحيري مرجع سابق ص  -343

 105عبد الله اليوس ي المرجع السابق ص  -344
345-197p  1984memoire du cycle superieur ENAP rabat ”le contribuable marocaine”alami zaza  
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يؤثر سلبا على  لتقييمهاةعدام وسائل ناجعانو  ضريبيةالتحفيزات ال ةكثر  انحيث  ةالجبائيالنفقات  مسالةهي و 

 .346الضريبةمأماساواةالممبدأكما يتنافى مع  ةالحر  ةبل ويحدث ضررا بقواعد المنافس الدولةةخزين

بما  ةشروط ارساء التدابير التحفيزي ةمراجع ضرورةب يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هتهومن ج  

التي تحول  ةعكاسات السلبينالريع وتجنب الا ةر ةمن اجل الحد من تفش ي ظا عليهللاستثمار  جهةتلك المو  فيها

 ضريبيةالامتيازات ال توجيهصارم ودقيق يتيح  إطاريقترح المجلس وضع  ةللتنمي ةحقيقي دينامكيةدون تحقيق 

 ةالوطني ةالمضاف ةللقيم ةوالمولد مهمةلفرس الشغل اللائق وباعداد  ةالمحدث الأنشطةنحو  ةوطمضب ةبطريق

 .347فعاليتهاوتأثيرهاوالتي يمكن قياس  ةالمستدام

من  الماليةإعاناتفي شكل  طبيعتهابناء على  ةمن تقديم التدابير الدعم المبرر  طارالإ  هذايمكن  انكما ينبغي 

والتي ينبغي  ,ةالجبائيةالدعم عن طريق المنظوم إلىقبل اللجوء  وتطويرهاوالتي يتعين  هلللدو  ةالعام ةيانالميز 

 انف ضريبيةال ةالصبغ أوةالعام ةيانالدعم سواء المخصص من الميز  أوجهلجميع  بالنسبةمن كل و  حمايتها

ومن تم أثير الحقيقي, التيصبح قياس  انوينبغي  ,حتميا أمراالدعم يعد  هذالتأثيراتالتحليل السليم والقبلي 

 نهايةوليس في  ةحسب كل سن بالأرقامةوالمحدد ةالمسطر  ستراتيجيةالإ  الأهدافتحقيق  ا مدىمن م التثبت

 نويتعي ,التخلي عن التدبير التحفيزي المشروط أوالإبقاءقرار  لاتخاذكشرط اساس ي  ,بالدعم المشمولةةالفتر 

لق فرص الشغل والتحول الايكولوجي والرقم للمجتمع وتعزيز وخ ةتاج القيمانعلى تحسين  الآثارتقييم تلك 

تقييم وقياس  ةعملي تهمانمع توسيع نطاق الاقتصاد الاجتماعي حيث يجب  ةالقدرات البشري

 .ى أخر ا مقتض ى ضريبي معين بقطاعات حقهالتي قد يل تأثيرالإضرارالمحتملة

 ةالجبائيوالنفقات  ضريبيةعند الاستثناءات ال الضريبي المنشود يبقى من الضروري الوقوف صلاحوفي ضوء الإ 

 أوةالاقتصادي جدواهاسلفا والتي تثبت  ةفقط على تلك التي تستجيب للمعايير المحدد الإبقاءو  تنقيحهالكي يتم 

 من الريع. ةجديد ى خر الأ  ضريبيةالتخلي عن الاستثناءات والامتيازات ال ضرورةللقياس مع  القابلةةالاجتماعي

                                                           
ن الاطار الخاص بالإصلاح الجبائي المقدمة من طرف وزير الاقتصاد و المالية و اصلاح الإدارة امام لمزيد من التفصيل انظر المدذكرة التقديمية لمشروع قانو  -346

 28/06/2021المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 
حول  2019سنة توصيات المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئ حول التحفيزات الجبائية في النظام الضريبي المغربي,في التقرير الصادر عن المجلس -347

 17ص  39/2019موضوع : "من اجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية للنمودج التنموي الجديد '' إحالة داتية رقم 
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افتحاص  ضرورةيوص ي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ب ,ةالجبائيلنفقات بير أفضل لتدومن اجل 

مع احترامي المبادئ  إليهالللجوء  ةاللازم ةالزمني ةوتحديد المد نجاعتهاوتقييم  وتمحيصهاةالجبائيجميع النفقات 

 : التاليةساسيةألأ 

  تنفيدال ا حيزلهبشكل قبلي قبل دخو  ةالجبائيتقييم التحفيزات 

  ةالجبائيبمجرد اعتماد تحفيزات  ةالمسطر  الأهدافوالتقييم في ضوء  التأثيرلقياس  آلياتاعتماد 

 ةبعدي لهبالتنفيذ كمرح المشمولةة الجبائيالتحفيزات  من تقدير ةالمنشود الأهدافتحقيق  انضم. 

يكون  انالضريبي المغربي يجب  النظام انترى ب هي للنموذج التنموي ف ةالخاص ةما يتعلق بمنظور اللجنفي أما

 ضريبيةال الإمكاناتكامل  ةا من مصادر تمويل مشاريع النموذج التنموي الجديد عبر تعبئمهممصدرا 

 للمغاربةةالشرائي ةودعم القدر  لدخلروات والي للثو تات التوزيع الأ و اللاقتصاد الوطني من اجل تصحيح تف

المكثف للادخار الوطني الخاص والمؤسسات نحو الاقتصاد  جيهتو مع ال للمقاولاتةالتنافسي ةوتعزيزي القدر 

 في النظام الضريبي. ةتعزز الثق ةشفاف انمع ضم ةالمنتج والسلاسل المستقبلي

على خلق  ةالكفاي فيهبالنموذج التنموي لا تشجع بما  ةالخاص ةبحسب منظور اللجن ةالجبائيفالتحفيزات       

تبلغ حوالي  لهللدو  ةالعام ةيانفي الميز  تكلفتهاانلمي والتحول الايكولوجي بالرغم من والابتكار والبحث الع المقاولات

التمويلية التقريبية  التي يطمح مشروع النموذج  ةالقيم بالمناسبةهي و -من الناتج الداخلي الخام  ةفي المئ 3

غياب تقييم  ان. كما 348-ةسنوي ةبقصد تمويل تنزيل مشروع النموذج التنموي بصف لتعبئتهاالتنموي الجديد 

 انكما , حالات الريع  ةتغذي شأنهامن  ةيشكل فرصا لجني منافع استثنائي انالتحفيزات يمكن  هدهاثر 

بشكل كافي من اجل تقليص الفوارق عبر التمويل  ةفي المجال الاجتماعي ليست معبئ ضريبيةالتحفيزات ال

في  الضريبةةبمشروع النموذجي تعبئ ةالخاص ةللجنلذلك تؤكد ا ةالاجتماعي ةوالحماي ةالخدمات العمومي

                                                           
 تمويل النموذج التنموي الجديد -348

تمويـل ملائمـة. وبحسـب التقييمـات الاوليـة،  يتطلـب النمـوذج التنمـوي الجديـد تعبئـة مـوارد ماليـة ضروريـة لاطلاقـه وتفعيلـه، كمـا يسـتدعي وضـع اسـتراتيجية 

-2025%مـن الناتـج الداخلـي الخـام سـنويا فـي مرحلـة االنطـاق ( 4تتطلـب الاصلاحـات والمشـاريع المقترحـة فـي هـذا النمـوذج تمويـلات عموميـة إضافيـة تقـدر بحوالـي 

وبالفعـل، سـتتطلب بعـض الاهـداف التنمويـة خصوصـا تلـك المرتبطـة . 2030مرحلـة السـرعة القصـوى فـي أفـق %مـن الناتـج الداخلـي الخـام فـي  10(وبحوالـي  2022

أخــرى  ودائمـة لتعميمهــا. مشــاريع بـأوراش الرأسـمال البشـري والادمــاج (التربيـة، التعليـم العالـي، الصحـة، الحمايـة االجتماعيـة، الشـباب) نفقـات عموميـة مهمـة

اللوجيســتيك، الرقمنــة..)، والتحــول الهيكلــي فــي قلــب النمــوذج، كالرهانــات الخمســة المعتمــدة، والاصالحــات الهيكليــة المصاحبــة لهــا (المــاء، الطاقــة، النقــل و 

 للاقتصــاد، وتنميــة المنظومـات الترابيـة (مشـاريع جهويـة، صناديـق دعـم، 

 138ص  2021نظر التقرير العام للجنة النمودج التنموي الجديد ابريل ا
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 الأثرذات  ةشطنتاج والتحول الايكولوجي والانوالابتكار والبحث وتنويع الا  للمقاولاتةالتنافسي ةخدم

 .349ودعم الابتكار ةالاجتماعي صوب القطاعات المنتج

تدبير  ةلسياس350 2019 ةنس ةصادر  تقييميهةللضرائب باجراء دراس ةالعام ةا قامت المديريهتهومن ج    

 الأنشطةأو بعض الفئات من الملزمين  ةالدعم لفائد ةسياس إطارفي  الدولةتوظفهاالتي  ةالجبائيالنفقات 

المرجع الجديد  أوالتقييم المستقبلي  لتأثيربحيث قامت باجراء فحص معمق  ةوالاجتماعي ةالاقتصادي

ما بين التحفيزات  ةبناء على وضع مقارن ةالاجتماعي تكلفتهاةوبني ةالجبائيستراتيجيات تحديد النفقات لا 

النظام  انوبذلك ف بينهماوفقا للنظام المرجعي الضريبي القديم من اجل تقييم الفارق  2017 ةلسن ةالجبائي

وتقسيم  ,ةالجبائيللنفقات  أفضلف هذاواست ةالخصوص رؤي وجهيشكل على  اقتراحهالجديد الذي تم  يالمرجع

 ساسيةألأ من الخلاصات  ةمجموع إلىةوخلصت الدراس ةالسوسيو اقتصادي الآثارةدراس إلىدا التدابير استنا

 ا كما يلي:هنسرد

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  310ص  2021تقرير لجنة النمودج التنموي الجديد:"المدكرات الموضوعاتية الرهانات و المشاريع " ابريل  -349
  28/08/2021روني للمديرية ,تاريخ الزيارة صادرة عن المديرية العامة للضرائب على الموقع الالكت 2019دراسة عن تقييم النفقلت الجبائية لسنة 350

www.tax.gov.ma 
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ا هعدد انفي حين  418مكنت الدراسة من المقارنة ما بين عدد التدابير الاعفائية في المرجع القديم و التي بلغت  

 : أسفلهفي المائة كما يوضح الجدول  30تخفيض بلغت  بهأي بنس 291زهالجديد بما ينا تهدففي المرجع المس
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,قدرت المديرية  2018و  2017و بمقارنة مابين سنة  الضريبةبخصوص توزيع التدابير الاعفائية بحسب طبيعة 

 سفلهأكما يوضح دلك الجدول  2018خلال سنة  درهممليار  29.27 يناهزفاءات بما للاع الماليةحجم التكلفة 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفسير  انجبائية كبيرة فالاتإلاعفاءعلى القيمة المضافة على عرش الضرائب التي تعرف   الضريبةو حيث تتربع  

كبرامج السكن –التي تتواجد في جميع القطاعات خاصة الاجتماعية  الضريبةكونهاإلىدلك يعود بالأساس 

طاع الفلاحي كالصيد البحري و الفلاحة مع عتبات رقم و الق-كالتصدير–و القطاع التجاري  -الاقتصادي

 معينة. أعمال
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شطة الاقتصادية و نالضريبية بحسب قطاعات الا اتعفاءالإ توزيع تدابير  فيهكي أسفلهويوضح الجدول 

 2018و سنة  2017ما بين سنة  غيرهاو  فيهالاجتماعية و الثقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الكبير و  عددهاالضريبية من حيث  اتعفاءالإ مفصلا حول حجم لقد قدمت الدراسة المنجزة تشخيصا  

 ادهتقييم تأثير  ان,دون درهممليار  30 الذييناهزالمالي و  حجمهاإلىا و بالنظر كدلك إعفاء  295 الذييتجاوز 

و عدم الشمولية و تتطابق مع  انا دراسة تتسم بالنقصلهمما يجع ةالمبلغ سنويا على القطاعات المستفيدة من
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و لا تمكن من  تلامسهاعكاسا لخلق الثروة في المجالات التي انلا تشكل  كونهاحول  التقريريةيئات لهلاصات اخ

 جديدة من الريع الضريبي. إشكالابقدر ما تقدم  للاستثمارادخار الرأسمال الكافي 

 ضريبيةالسلطات ال بهاالتي تستطيع  ,ةالجبائيمن بين التقنيات  ةا تعد تقنيهر هفي جو  ةالجبائيالتحفيزات  ان

الجماعات التي تعوق  أولبعض القطاعات  ةومنح فرص التنمي ةالجبائيقراراتهاخلق ش يء من التوازن في 

ا على المنحى الجيد لهما تم استعما إذا ةالمستدام ةلتشجيع الاستثمار وخلقي التنمي إليههي ف مهمتقد الضريبة

والحد  الجبائيصلاحفي الإ  351ةالسياسي الإرادةبوجود  إلاث ر لن يتأالاستثما ةفي تنمي صلاحقيام دور الإ  انغير 

 للاستثمار ةخدم ةالجبائيالتحفيزات  ةتقني إلىاللجوء  عقلنةمع  الجبائيالقرار  ةعلى صناع التأثيرمن 

 ةالجبائيعلى القرارات  التأثير الحد من التدخل في  ضرورة-الف 

لطالما ,ةالديمقراطي جوهرهو هذاو  الجبائيالقرار  ةخلين في صناعمن المتد ةمجموع هناكانإلىألإشارةسبقت   

من المقبول تدخل السلطات  انك  إذا و  ةالشخصي ةعلى المصلح ةالعام ةالمصلح ةمراعا منهادف لهيكون ا

نوجد مبررات لتدخل القوى  انلا يمكن  هانف ,الجبائيالقرار  صيرورةةفي عملي ةيانوالبرلم ةألإداريو  ةالحكومي

الذين لا يجدون من على حساب الملزمين,  الماليةمصالحهاالتي تتخذ شكل لوبيات تحمي  ى خر الأ  ةاغطالض

على حد سواء,  ةوالتنموي ةالديمقراطي ةلعمليلالحقيقي  التهديديشكلون  -اي اللوبيات-م هانم بحيث لهيمث

في ما يخدم  يستهدفهااني يجب التفضيلي عن الفئات والقطاعات الت الجبائيالقرار  نشأةفي  بالتأثيروذلك 

 .ةالضيق مصالحها

اقل قدر ممكن و ضريبيةبالواجبات ال غريبة و متنافرة حينما يتعلق الأمرةعلاق هي الدولةاللوبيات ب ةفعلاق 

التي تعتبر  الدولةرب من اود وتق ةعلاق فإنهااكبر من الربح وفي نفس الوقت  هامشفي تحقيق  الضريبةمن 

 أوةالتحتي ةوايجاد البنيالتجهيزفي  ودورهاوالتنظيم  الأمندورهاإلىضافةبالإ  ةالجبائيفيزات الطرف المنظم لتح

 .352ةالطبق لهذهبالنسبةل شروط تحقيق الربح هيفي كل ما يتعلق بتس

                                                           
مكناس السنة كريم لحرش: النظم الجبائية التفضيلية و إشكالية العدالة الجبائية"رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام جامعة مولاس إسماعيل  -351

 191ص  2008/2007الجامعية 
ستر في القانون كريم لحرش: النظم الجبائية التفضيلية و إشكالية العدالة الجبائية"رسالة لنيل شهادة الماأورده  328نجيب اقصبي:'" ضريبة الدولة" ص -352

 191ص  2008/2007إسماعيل مكناس السنة الجامعية  يالعام جامعة مولا 
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التي ستوزع المساعدات  الدولةبمقابل  أدنىتكون في مستوى  انيجب التي تجمع الضرائب,  الدولةانلذلك ف

, التنظيمات لهذهبالنسبة-الدولةةانحقيقي لتغيير مك ةتشبي هوو  -أعلىلتكون في مستوى  منالأ وتضمن تنظيم 

مع  مااالقطع تم هوةالمصالح الشخصي ةفي خدم ضريبيةنحو وقف نزيف التحفيزات ال ةل خطو أو انوبالتالي ف

حتى لا تبقى  ةئيالجباتحفيزات القرار  ةوالتحديد الدقيق للمتدخلين الحقيقيين في صناع,تلك الممارسات

 ةالجبائيللقرارات  ةاعطاء الشرعي ةدفهبين نوعين من الفاعلين نوع صوري  ومنقسمة ةمختلط الأدوار

 هناتخفي ونتحدث  لهم في حاهالضريبي و  المشهدمن المتدخلين الذين يسيرون  ةوالحكوم انالبرلم هناه ونقصد

 .ةارجيالخ الماليةعن جماعات الضغط واللوبيات وكذا المؤسسات 

 ةالجبائيواضحة لتدبير التحفيزات  إستراتيجيةباء : تحديد 

يمر جبا عبر اعتماد  ةالجبائيما يتعلق بتدبير تقنيات التحفيزات , فيالجبائيالتدخل  عقلنةالبحث عن  ان

ت انلما ك  الأخيرةفي العقود  استخدامهاالتي طبعت  الارتجاليةالممارسات  تجاوز تقتض ي  لهفعا ةجبائي ةسياس

قطاع معين مما  أزمةلتجاوز أو ةمعين جهةبتأثير أو ةمحدد فيهبظر  ةالجبائيةالتحفيزي الإجراءاتاغلب  بهتتسم 

 .أهدافغير واضح ومحدد ب مسارهاا وجعل هيرورتاثر على ص

 ةالسياس ذهنمعطى لا يحضر بالشكل الكافي في  هو,جبائيالتدخل الهدافالتخطيط المحكم لأ  وبالتالي فنظرية 

لا تتحقق  ةالحقيقي ةالتنمي انعلى اعتبار  ةوحيوي ةضروري التخطيط مسألة انفي حين  ةالمغربي ةضريبيال

وترسم  ةودراسات متخصص توجهاتتعتمد  ةومحدد ةالملائم ةج السياسها تتحقق تبعا لنهولكن ةبفعل الصدف

والذي يقض ي بالمقابل في  ةالجبائيالتحفيزات  ةلسياس 353م الجديدفهو الم أعمالوب ةبكل دق ةالتنمي هدهمسار 

 ةمقابل الاستفاد الأخيرهذاف الجبائيالتحفيز  هذاوالطرف المستفيد من  الدولةالتي تجمع  ةما يخص العلاق

من التخفيض  ةالاستفاد أوفي الاستثمار  رغبتهعند  بهالتعهدما تم  عليهيجب  ,ةالجبائيمن الامتيازات 

والتتبع  المراقبةشرط  هوو  ةالجبائيةفي تقييم السياس ةبد من توفر لا  مهمشرط  إلىما يحيلنا  هذاو  ,الضريبي

ه جاز انتقييم ما تم  النهايةحتى يتم في  ,ةوكل القطاعات التي تستفيد من النظام التفضيلي ةلكل المشاريع التنموي

على المشاريع  نوع من الجزاءات إقرارولما لا  عفاء الإ من  ةقبل الاستفاد ةت مسطر انالتي ك  الأهدافب ةومقارن

 الأهدافولم تحقق  ةالجبائيوالتي لم تمتد تسليم الامتيازات  ةمن النظم التفضيلي ةالمستفيد المقاولاتو 

                                                           
العدالة الجبائية"رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون  كريم لحرش: النظم الجبائية التفضيلية و إشكاليةأورده  328صنجيب اقصبي:'" ضريبة الدولة"  -353

 194ص  2008/2007جامعة مولاس إسماعيل مكناس السنة الجامعية  العام
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جد أوجهالأنظمةالت من انك  انالتي و  ,ةالخاص ةالتي مرت في مجال العقود الاستثماري التجربةمثل  ةالمرجو 

ما  ةالعلاق ةيوضح طبيع قانونيا ا إطار تشكل  الأقلعلى  اهانف ضريبيةمن الامتيازات ال ةفي الاستفاد ةالخاص

 .الاستثمار بهصاح المقاولةو  الدولةبين 

 ة الجبائيناجعة لترشيد النفقات  لهالسياسية وسي الإرادةجيم : 

استمراريته انولضم صلاحعاملا رئيسيا لخلق الإ  ةالجبائيالتحفيزات  ةمنظوم إصلاحفي  ةالسياسي الإرادةتشكل 

 ةفي دول العالم الثالث ومدى قدر  ةالجبائيات صلاحنجاح الإ  بهارتباطا وثيقا ما بين نس هناكانو  ةصخا. 354

 ةادفلها ةالجبائيات صلاحالإ  بهبين تقدم نس ةطردي ةعلاق هناكاناي , النظام السياس ي القائم على التغيير 

المغرب  عرفهاالتي  ةالجبائيت اصلاحالإ  ات ففشلصلاحللبلد محل الإ  ةالسياسي الإرادةضعف  أوةومدى قو 

 ةا بلغت من دقمهمةالجبائيالتقنيات  نلا  ةالسياسي الإرادةغياب  أوضعف إلىمردهأساسا الأخيرةخلال العقود 

 الإرادةا ضعيفا بدون توفر هدف المرجو ويبقى اثر لهعلى بلوغ ا ةتبقى قاصر  هاانف عددهاا بلغ مهمو  ةهيمتنا

 355صلاحفي الإ  ةالصريح

للقطاع  بهنضر  انالحصر ما يمكن  لا  على سبيل التعداد هي و  ,السياق هذافي  ةومتعدد ةكثير  لهلامثوا      

ا همتو ابل ومق ورفضهاو الامتيازات  اتعفاءالإ بالحصول على المزيد من  ةالعقاري حيث تقوم اللوبيات العقاري

القطاع  هوو  الفلاحيي مجال القطاع والحال كذلك ف بمكتسباتهاتمس  انالتي يمكن  ةالجبائيات صلاحلكل الإ 

المغرب  منهاالتي يمر  الصعبةةالظروف المناخي إلىأسبابهاتعود  انلا يمكن  مهمةاتإعفاء الذي يستفيد من 

 ةالرابح ةيشكل الورق هانالكبرى طالما  ةفي الحفاظ على التوازنات السياسي الرغبةإلىا لها ولكن تعود عوامانواحي

 .356ةالجماعي أوةتشريعيتخابات النفي كل الا 

                                                           
 201نفس المرجع السابق ص -354

 1998/1999السنة الجامعية  حميد النهري بن محمد: "إشكالية التدخل الجبائي في المغرب''أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في الحقوق جامعة الحسن الثاني355

 361ص 
جامعة مولاس إسماعيل مكناس السنة  كريم لحرش: النظم الجبائية التفضيلية و إشكالية العدالة الجبائية"رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام -356

 205ص 2008/2007الجامعية 
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تجعل من  انيمكن  ةقوي ةسياسي إدارةو  ةقوي ةجبائي إدارةتمتلك  ةقوي لهوجود دو  انإلىنخلص  عليهو       

 ةوالخارجي ةالاستثمارات الداخلي ةوتوسيع دائر  ةالمستدام ةلتحقيق التنمي لهوفعا ةالي ناجع ةالجبائيتحفيزات 

 ةتهدفالفئات المس ةبل وخلق فرص الشغل لكاف

 الاستثمار: توسيع الموارد الضريبية  لخدمة يةانالثالفقرة 

وذلك بالنظر لما  ةوالاجتماعي الماليةعلى المستويات  أهميتهاتماثل  للضريبةالدور الاقتصادي  ةيأهمتكاد 

 lالماليةو  ةبالغ على الاستقرار الاقتصادي والضبط الذاتي للسوق الاقتصادي تأثيرمن  ةالجبائيةللسياس

 autoregularisation du marche economique et financier.357 

المدخل الرئيس ي الذي تلج  الجبائيالاقتصاد الوطني غالبا معتبر النظام  ةالقصوى لمطلب تنمي ةيهمفنظرا للأ 

ون انيكلي وفي القلهالتقويم ا إستراتيجيةجناح اساسيا في  الجبائيصلاحشكل الإ  هذاات ولصلاحكل الإ  ةمن

لتطوير  ةمستقبلي إستراتيجيةفي وضع  بدأالممن حيث  66/19رقم   الجبائيصلاحللإ  ارطالإ 

 .358المال الخاصفتاح الاقتصاد وتشجيع الرأسانفي  ةساهموالم انسجاماأكثر ا لهوجع وعصرتنهاةالجبائيةظمنالا 

ا تاثير سلبي على له فانه من جهة ثانية يبقىةا تكلفتهبطبيع للضريبةانبدأالممن حيث  هي من البدي انك  إذا و 

 انأيضامن الثابت  حيثTAX WEDGE359الضريبةإسفينالاقتصاديون  عليهما يصطلح  هوو  ,الاقتصاد

 ةالمصادر المتاح أهمتشكل الضرائب  جهةعلى النشاط الاقتصادي فمن  ةامهعكاسات انضريبيةال ةللسياس

الاصدار النقدي مع ما  إلىوتقليل اللجوء  ةالعام اتييانوتخفيض العجز الميز  ,لهللدو  الماليةلتوفير الموارد 

لتنشيط وتحفيز  ةتعتبر الضرائب من الوسائل اللازم ى أخر جهةومن  ,ى أخر يصاحب ذلك من تضخم ومشاكل 

وتحفيز  ةوخلق الثرو  ةالمشاكل التضخمي جهةتاج وموانالا  ةبغرض زياد ةوالاجنبي ةالمحلي ةالاستثمارات الخاص

                                                           
357» L G D J 8EME EDITION 2007 et a la theorie de l impotsl introduction qu droit fiscale general  Michel bouvier «-  
يناير و  73-72وج محمد عياد:"الإدارة الجبائية بين التحديث و اكراهات الضبط الداخلي"مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية عدد مزد -358

 86ص  2006ابريل 
359enhancing texas economic growth through tax reform”repealing property taxes and  ective work «;coll Texas public policy foundation- 

replacing the revenues with sales tax’’2012 p 3 

عر الذي يستلمه البائع )أي المستهلك أو سعر الطلب( والس إلىسياق الاقتصادي ، يكون "الإسفين" هو الفجوة بين السعر الذي يدفعه المشتري )السعر ال في

بائع المنتج ، ولكن يمكن أن يوجد  إلىالمنتج أو سعر العرض( في في السوق الحرة ، لا يوجد إسفين لأن جميع المدفوعات من المشتري تذهب مباشرة  إلىالسعر 

، يوجد الإسفين في مقدار الضريبة )لكل وحدة( ويمثل المسافة طرف ثالث.في مثل هذه الحالات  إلىإسفين ، على سبيل المثال ، في الأسواق حيث يتم دفع ضريبة 

 بين منحنيي الطلب والعرض عند كمية التوازن في السوق مع الضريبة.
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 لهللدو  إستراتيجيةا امور تلعب دورا حاسما في تحديد اختيارات الاستثمار لهوك , لهامتصاص البطا ةعملي

ا لهوالضرائب التي ستخضع  الجبائيالنظام  ةطبيع انف بهاما للاستثمار  لهفالمستثمر حين يقرر اختيار دو 

 .360لهالتساؤلات التي تشغل با أهمتشكل  ةشطانو  هارباح

النمو  هذالمعد انادلتحقيق النمو الاقتصادي  أداةيمثل  نهكو من حيث  ةمحور التنمي هوالاستثمار  ان

خاص في  تأثيرا له,الضريبةللنشاط الاقتصادي و  ةبين الفروع المختلف وتوزيعهاالاستثمارات  ةيتوقف على كمي

,حيث واسعا عفاء الإ فيهيكون  أوالاستثمار فعندما تفرض على قطاع اقتصادي ما بمعدل منخفض  إلىالميل 

ربح اكبر ومقابل ذلك تكون  بهيحقق نس هنالقطاع لا  هذانحو  تهماعلون الاقتصاديون استثماراالف ةيوج

 .361لمعدل ضريبي مرتفع ةالخاضع الإنتاجيةمنع توظيف رؤوس الاموال في القطاعات  لهفعا ةادا الضريبة

استفادت  إذا ا م ها في أحكاموتحديد  الضريبةبعين الاعتبار عند فرض  الأخذطار الإ  هذاوالمفروض في          

 ةدف زيادبهالاقتصاد وتشجيع الصادرات وذلك  ةوتنمي ائد الاقتصادي للاستثمار كالتشغيلمن الع الدولة

والاستثمار الخاص بشكل يتوافق مع  ةالمبادر  توجيهللاقتصاد الوطني و  ةالملائم ةالدخل الوطني وتوفير الحماي

 .ةالوطني ةالاقتصادي ةمخططات التنمي

القطاع الاقتصادي ركزت بشكل كبير على مر  توجيهل ةالجبائيتوظيفهاللإليةاثناء  الدولةانن الواضح وم 

لتشجيع الادخار الخاص على اساس الاعتقاد  ةالجبائيمن الامتيازات  ةانتاج ترسانعلى منح و  ةالعقود الماضي

التوظيف المستقبلي  انف الدولةةلخزين بالنسبةةالسياس هدهعن  بهالمترت الماليةعلى الرغم من الاضرار  هانب

على  ةنتائج ايجابي لهوستكون  لهسيقوم بتعويض الخسائر المسج ةللمدخرات في خلق الاستثمارات المنتج

 الاقتصاد الوطني.

 الأمرف ةمع الامتيازات الممنوح ةمقارن ةوبقيت الاستثمارات محدود لهذلك لم يحدث كما تمت تنظير  انغير    

 ةعوامل اقتصادي ةمتصلا بعد نابل ك  المقاولاتالمفروض على  الجبائيلق فقط بالضغط لم يكن يتع

                                                           
لاقتصادية "أطروحة لنيل دكتوراة في العلوم الاقتصادية كلية العلوم ا-دراسة حالة الجزائر-محمود جمام :"النظام الضريبي و اثاره على التنمية الاقتصادية -360

 2009/2010و التسيير جامعة محمود منتوري قسنطينة 

عة دمشق المجلد محمد خالد المهايني:"دور الضريبة في عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية مع حالات تطبيقية من التشريع الضريبي المقارن"مجلة جام -361

 263 ص 2003العدد الثاني  19
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في  واستثمارهالادخار  ةو الامتيازات لم يقوم بتعبئ اتعفاء الإ كون المستفيدين من  إلىإضافةىأخر ةوسياسي

 362نحو الخارج تهريبهاأو أموالهمتجميد  إلىبدل ذلك  ةتاجيانأكثر قطاعات 

تحتل  لىو الأ  الزاويةزاويتينمن  طارالإ  هذافي  إليهاينظر  انينبغي  ضريبيةال ةالسياس انك فوبناء على ذل   

عاملا رئيسيا لتحقيق  باعتباره363ةالعمومي الماليةعلى مستوى استقرار  أساسيةةانمك ةالجبائيالإليةفيها

وتوفير الخدمات  ةلبنيات التحتيئ اهيت إلىإضافةالقرار المالي والاقتصادي  ليهاستقلإ انوضم ةالمستدام ةالتنمي

فاق العمومي نالا  ةلتغطي فيهكا ةتتحقق في غياب موارد جبائي انا لا يمكن لهامور ك هي و  ةالعمومي ساسيةألأ 

الشق بالضبط ينبغي التعامل بكثير  هذاعلى مجال الاستثمار وفي  ةالجبائيةتتعلق بتاثير السياس يةانالثالزاوية

وتبقى  ,ةعموما لا تكون مضمون ةالجبائيلتحفيزات  ةالاقتصادي ةالمردودي انذلك  ةمن الحضري والدق

وني وتنظيمي انالق إطارتأسيسالتي ترتكز على  هي لتشجيع الاستثمار المستدام  ةمعتمد ستراتيجيةأفضلإ 

تدابير كما يجب تجنب الاعتماد على ال ةمواكب ومتوافق مع المعايير الدولي الجبائيمستقر وشفاف وتنزيل نظام 

 .ةالجبائيخلال المستفيدين من الامتيازات  ةالتقديري ةوالحد من السلط ةغير المباشر  ةالجبائيةالتشجيعي

تكون  ان,ضريبيةاتإعفاءأو في شكل تخفيضات  الدولةمن طرف  ةات المقدمانومن الضروري على الاع

القطاعات من دعم المفرط  أوةشطنفحينما تستفيد بعض الا ,تاج اقتصاد الريعانإلىلا تؤدي  انصافا و انأكثر 

 ةمما قد يؤثر على كفاء ةعلى الاستثمار بتلك القطاعات الاقتصادي ةنتائج عكسي إلىيؤدي ذلك  انيمكن 

فاعليتها لتقييم السياسات الدعم بشكل سنوي وقياس مدا.  ةقار  آلياتإرساءلا بد من  ةالاقتصاد الوطني برمت

 364و على الاستثمار. الإنتاجيا على النسيج هعكساتو ان

 وتساعدهالفاعل الاقتصادي  ةتعزز ثق انشانهامن  ةواضح ةرؤي إلىالحالي يفتقر  الجبائيالنظام  انويبدو  هذا

بتبني  الدولةيلزم  الجبائيميثاق للاستقرار  إعدادالاشكال لا بد من  هذاجهةلموا, و ةالاستثماري قراراتهعلى اتخاذ 

التي  ةوتفادي التعديلات الطارئ الجبائيمن الاطلاع على تطور الضغط  ولاتالمقاويمكن  ةقار  ةجبائي ةسياس

 .ةالسنوي الماليةن يانبشكل مستمر بموجب القو  ضريبيةين الانتلحق القو 

                                                           
 67محمود جمام: مرجع سابق ص  -362

363-Maaike kokke et francis Weyzig » fiscalite et financement du developpement » document d information de SOMO centre de recherche 

sur les multinationales octobre 2008 p 2 
364-  Conseil economique et social 3 » le système fiscal marocain developpement economique et cohesion sociale « documentsynthetique 

prepare et publie par ces novembre 2012 p 118 
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والرفع من  الجبائيالنظام  لتدعيم حكامة ةلا بد من اتخاذ بعض التدابير التي تعد ضروري الاتجاهوفي نفس 

 ةالغامض حكاموحذف الأ  ةالجبائيتبسيط التشريعات  وأهمها:الالتزام الضريبي  تحسين مستوى  أيضاو  هادائ

 ةالضرائب مع تحسين خدمات الدعم والمساعد يعلى دافع ةغير الضروري ةألإداريالأعباءثم تجنب فرض 

 دافاستهالتحصيل عن طريق  مهاموفي المقابل تدعيم  ةالجبائيبالتزاماتهمللملزمين من اجل الوفاء  ةالمقدم

 .365the basis of thorough rick assenssementتقييم معمق للمخاطر أساسيش على التفت ةعملي

 ةالجبائيالمداخل  انوضم جهةمن  المقاولاتالمفروض على  الجبائيويبقى تحقيق التوازن بين تخفيف الضغط  

وفي سبيل  لهللدو  ةالجبائيةساكبر تحدي على مستوى تحديد السيا ثانية جهةمن  ,الدولةةلتمويل خزين ةاللازم

 ةمنظوم ةكل ومراجعهي القطاع غير م إدماجو  الجبائيتوسيع الوعاء  إلىالتوازن لا بد من السعي  هذاتحقيق 

 .ةالجبائيالنفقات 

بشكل يوفق بين خصوصيات النسيج  أحكامهاةمراجع إلىتحتاج  المقاولاتىعلةالضرائب المفروض ان

:  ةالمراجع إلىالضرائب التي تحتاج  هدهةعلى الصعيد الدولي وفي مقدم ةلمعتمدالاقتصادي الوطني والمعايير ا

من  تخلقهالا في حدود ما  عبئهاالمقاولاتتتسم بحياد اكبر ولا تحمل  انالتي يجب  ةالمضاف ةعلى القيم الضريبة

 للمقاولات.ةالاستثماري ةالقدر  مأماحتى لا تبقى عائقا  ةضافمةقيم

نشاط  ةحجم وطبيع وانا كيف ما ك لهبدل الاحتفاظ بسعر الموحد  هانعلى الشركات ف ةالضريببخصوص  أماو 

ألتكليفيه ةالنسيج الاقتصادي والقدر  ةوبني تتلاءمةمختلف أسعارمن الصائب التنصيص على  ,يظهرالمقاولة

 2016 يةالم قانون بالفعل ابتداء من اقرارهالمقتض ى الذي تم هواصناف الفاعلين الاقتصاديين و  لمختلف

 منهاو  ةدول المتقدم ةبعد تحقيقهعلى غرار ما تم  طارالإ  هذافي  ةالمنشود ةالجبائيالتدابير  أحسنحيث تبقى 366

في خلق فرص الشغل وتسريع  تساهمتلك التي تدعم الادخار وتشجع الاستثمار و  هي ةيكيالأمر ةالولايات المتحد

 ةموازا الأجنبيةجذب الاستثمارات  إلىيؤدي  انات يجب على الشرك  الضريبةتخفيض نسب  هاانالنمو كما  ةوتير 

 .ةالوطني أوةالمحلي ةالتمويلي ةدون المساس بالوظيف ةالوطني المقاولاتةمع تعزيز تنافسي

                                                           
365 European union European commission “ tax reforms in eu member states 2015 tax policy challenges for economic growth and fiscal 

sustainability”publications office of the European union 2015 p 69 
منشور على الموقع الالكتروني للمديرية العامة للضرائب,  64ص  2013وزارة الاقتصاد و المالية : خلاصات اعمال المناظرة الوطنية حول الجبايات , ابريل  -366

  29/08/2021تاريخ الزيارة 

www.tax.gov.ma 
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 لزاماانك  ةالعادي ةتمويل النفقات العمومي هي ضريبيةال الإجباريةلاقتطاعات  ةالرئيسي ةت الوظيفانك لما              

 لهذهالماليةةبتدعيم المردودي الكفيلةتبحث بشكل مستمر عن الوسائل  انةالعمومي على السلطات

النظام  ةت تتوخى تحسين مردوديانات التي ك صلاحوفي سبيل ذلك تم وضع تطبيق العديد من الإ  ,الاقتطاعات

 هانإلىألإشارة العمومي المطلوب حيث تجدر الإنفاقومستويات  فيهلتكون كا, ةالجبائيالمداخل  ةالضريبي وتعبئ

في المائة من الناتج  27 ضريبيةمن العمليات ال لةالمتحص لهللدو  الماليةبلغت الموارد  2008 ةابتداء من سن

نقطتين و هو ما يناهز من الناتج الداخلي الخام  ةفي المئ 24,5في حدود  2012 ةر سنالداخلي الخام لتستق

 .367فيهالمستوى المرغوب  إلىلتصل  فيهالموارد غير كا هدهونصف وما يجعل 

, ا شاملا لمكونات النظام الضريبي إصلاحو  ةامر يتطلب مراجع هوةالجبائيتحدي الرفع من مستوى الموارد  ان

 ةات التنميهاكرا الأمواللمواجهاتإلىةالحاج ازديادو  ى أخر بعد  ةالتناقص سن إلىا لهالموارد ومي هدهةندر  انكما 

 هدهةيتطلب خلق ثروات جديد الأمرانك  إذا و  الدولةموارد  ةلتنمي لماليةايفرض البحث المتواصل على مصادر 

 ةمستوى النجاع بهإلىللارتقاء  الجبائيالنظام  إصلاحيتوقف على  ةمثمر  بكيفيةالدولةةخزين إلىا هالثروات وغير 

 .الدولةعلى موارد  ةعكاسات سلبيانمن  عنهاوما يترتب  ةتحديات العولم جهةلموا لههي وكذا تا ةالجيد ةوالمردودي

من الاختلالات التي تعتري  ةمجموع ةتقوم على معالج النظام الجبائي, ةتحسين مردودي انوبناء على ذلك ف 

مكونات النظام  منهاي انب القصور التي تعانجو  إصلاحتقوم على اساس  لهشام إستراتيجيةةالنظام بواسط هذا

 .368ةالايجابي بهانفي وتتمين جو  الجبائي

 ةوالاقتصادي الماليةالأهدافالنظام الضريبي الفعال الذي يوفق ويوازن ما بين  هوالجيد  الجبائيم فالنظا

الضريبي بما  القانون أحكاملقواعد و  هوبين وضع الأهدافهدهه التعارض الذي تعرف إلىبالنظر  ةوالاجتماعي

دون  ةالجبائيفي المداخل  ةاديمكن الزي إذا فكيف  369والملزم والمجتمع الدولةكل من  ةيراعي ويضمن مصلح

 على الاقتصاد؟ الجبائيالضغط  انالنظام الضريبي ودون اتق عاليةبمتطلبات بلوغ ف الإخلال

                                                           
 منشور على الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد و المالية: 91ص  2015الاقتصادي و المالي لمشروع قانون المالية لسنة  وزارة الاقتصاد و المالية: التقرير  - 367

https://www.finances.gov.ma/ar 

 283ص  2005ولى "دار القلم للطباعة و النشر و التوزيع الرباط الطبعة الأ -الرهانات و الاكراهات –محمد حنين: "تدبير المالية العمومية  -368

"مدكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر في العلو -دراسة حالة قباضة قمار ولاية الودي–عبد السلام واكواك:"فعالية النظام الضريبي في الجزائر  -369

ارية و علوم التسيير السنة الجامعية التجارية تخصص دراسات محاسبية و جبائية معمقة جامعة قاصدي مرياح ورقلة كلية العلوم الاقتصادية و التج

 21ص  2011/2012
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 : التاليةبالنقاط  الإحاطةالتساؤل تفرض علينا  هذاعلى  بهالاجا ان

 الجبائيتوسيع الوعاء : لا أو 

 قانون النموذج التنموي الجديد وكذا  ةي وكذا تقرير لجنلقد دعى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئ           

 ةالوطني ةعن المناظر  ةالمنبثق بمثابةالحصيلةالنهائيةللمشاوراتالذي يعتبر  69/19رقم  الجبائيصلاحالإ  طارالإ 

توسيع  ضرورةعلى  حكوميينأو المتدخلين سواء كفاعلين اقتصاديين  ةلقد اجمع كاف 2019 ةللجبايات خلال سن

 منا لهوتحوي ,النظام الضريبي أهدافالقائم مع  الجبائيتعارض الوعاء  تجاوزإشكاليهعبر  الجبائيء الوعا

معيار  وإرساء370لهتقويم افعال  إعادةو  ,مقتضيات الوعاء القائم أفضلتكامل عبر ضبط  إلىالتعارض 

 الجبائيعلى توسيع الوعاء من الملزمين حيث يجب العمل  ةضيق ةعلى قاعد الجبائيوعدم تركيز الفرد  الفاعلية

النشاط  الدولةةكممون جديد لخزين ةالصغرى والمتوسط المقاولاتوبروز  ,القطاع الخاص ةبشكل يسمح بتنمي

 الاقتصادي.

 أكثريبدو  الجبائيو التي تجعل من النظام , طارالإ  هذافي  ةنجاع كثرالأ ةالجبائيات صلاحالإ  انومن الواضح 

 ةالاقتصادي الأنشطةعلى  ةالمفروض الضريبةتخفيض معدلات  إلىتهدفتلك التي  هي ةوبساط وشفافيةعليهفا

 .371للضريبةةالخاضع ةشطنفي توسيع مجال الا ألاجتهادمع  ةموازا

عفاء الإ ا التحكم في ةأهمتدابير واجراءات  ةاعتماد عد ةدف يتطلب تحقيقةهو الجبائيتوسيع الوعاء  ان

الضريبيين مع ضبط  التهربالغش و  بهومحار  الدولةةعلى تمويل خزينا السلبي ةوالحد من تاثير  ةالجبائيات

 .الدولةةخزين ةكل في تغذيهي القطاع الغير م ةمساهمفلاتات التي قد تصدر عن عدم نالا 

 الغش الضريبي بهمحار  -ثانيا 

من  ةمجموع الضريبي عبر سن التهربعلى تجريم  ,الجبائيصلاحالمتعلق بالإ  19 69رقم  طارالإ  نصالقانون لقد 

ون لا سيما انالق لهالضريبيين وكذا حالات التعسفي في استعمال حق يخو  التهربالغش و  بهدف محار بهالتدابير 

 ةالجزاءات مع خطور  ةتناسبي مبدأوذلك مع التقيد ب ةالجبائيمن خلال تطبيق جزاءات على المخالفات 

                                                           
" مطبعة افريقيا الشرق الطبعة الأولى 2000-1956دراسة تحليلية للنظام الجبائي المغربي -عبد السلام اديب:''السياسة الضريبية و استراتيجية التنمية -370

 198ص1998
 198عبد السلام اديب نفس المرجع السابق ص  -371
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عندما نصت على  2021 ةسنالقانونالماليلخلال  هاشرعتانلهالتدابير التي سبق للدو  هي و  ,بهالمخالفات المرتك

 .372للضرائب ةالعام ةغش ضريبي في المدون بمثابةمن الجرائم التي تعتبر  ةمجموع

للحد من  ةالمعتمد ةوالضيق ةفشل مختلف المقاربات التجزيئي مأماه انالغش الضريبي ف لاشك إليهبالنسبةو 

الضريبيين حيث تنبني على  التهربغش و ال بهلمحار  ةدقيق إستراتيجيةالظاهرةهدهةخطور 

مع تدعيم روح  ةالغش موازا ةبمكافح ةومؤسسات خاص ةز هاج إحداثو  ةالجبائيالمراقبةإليهةتقوي

ترمي فعلا  ةحقيقي ةسياسي إرادةيتحقق بوجود  انالذي يمكن  الأمرهو و  بالضريبةلدى الملزم  ةالجبائيةالمواطن

 الضريبي.الغش  إلىاللجوء  ةالتقليص من حد إلى

 كلهيالقطاع الغير م إدماج -ثالثا

كورونا خلال  ةلجائح ةوالاجتماعي ةاثر التداعيات الاقتصادي ةوخاص ,الحاليةةفي الفتر  لهللدو  انهاكبر ر  ان

كل التي هيفي القطاع الغير م ةالنشيط ةرت بما لا يدعو مجال للشك حجم الساكنهوالتي اظ 2020سنوات 

للبلد  ةالاقتصادي ةكل في الدور هيالقطاع الغير م إدماجهو انهلقد اضحى الر القطاع. ف هذاتعيش داخل 

 ما هو,امهمذات حجم كبير وتشكل احتياطيا  لهةالموازي الأنشطةانو  ةخاص فيهوالتحكم  تشجيعهمحاولهو 

 ةكما يمثل كذلك مصدر للمنافس ةمنخفض أسعارلاك بهللاستإمكانيةويتيح  ,للشغل ةوفر فرصا كبير تيفسر 

 .373الدولةةخزين ةوكذا تغذي المقاولاتصاف ما بين نلخلق نوع من الا  ةبالمصادر التمويلي تشجيعهاودعمهاب وج

يتيح , من خلق مناخ اقتصادي مناسب  ةالجذري بهيرتكز على المقار  انكل لا يجب هيالنشاط الغير م إدماجان

وعدم التعقيد و الوضوح  ةراعي البساطنظام جبائي خاص ي إحداثو  الماليةالتمويلات  إلىالولوج يةانامكله

 ةالاقتصادي السلسلةكل في هي تظام القطاع الغير مانةوذلك بغي للضريبةالطوعي  الأداءوالتشجيع على 

فبنظرنا الخاص يمكننا القول  مقبولةو  ةمفهو ا ذاك مانالتي قد تكون  ضريبيةو تكريس الاقتطاعات ال ةالمنظم

 فيهفما من نظام  لوائهمن قبل المنضويين تحت  ةرفض الجباي ةقلا لممارسكل يشكل حهيالقطاع الغير م ان

 374الخفيةةشطانا إلىعبر اللجوء  لنفسهالاقتصاص  إلىللضريبةظلم الا وسيدفع بالخاضع 

                                                           
 من المدونة العامة للضرائب 234ة انظر الماد -372

373-documentsynthetique  » le système fiscal marocain developpement economique et cohesion sociale « Conseil economique et social 3 

prepare et publie par ces novembre 2012 p 118 
 352ع سابق ص عصام القرني :"صناعة القرار الضريبي بالمغرب"مرج-374
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باقي  انمع ضم ةموازا ةيضمن تحصيل مداخل مرتفع انشأنهالجيد الذي من  الجبائيالنظام ا  انوعموما ف

 العدالةو  ةالاجتماعي العدالةمبادئ  فيهتتوفر  انيجب  ةوالاجتماعي ةالاقتصاديو  ةالسياسي الأهداف

 أسفلهالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي البيئي في الخطاطة  هلخص ام هوجبائي و  إصلاحلاي  ةالمحوري ضريبيةال

: 
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 خاتمة

قد  ةوالايجابي ةالسلبي ةمظاهر ةبكاف ,بين واقع النظام الضريبي المغربي ةالقائم ةت دراستنا للعلاقانك إذا 

 لهبنظام جبائي جديد يتلائم و متطلبات المرح تعويضهالنظام الضريبي القائم و  إصلاحضرورةإلىخلصت 

في  ضريبيةالتمويلات ال ةالذي برز دور ل مشروع النموذج التنموي الجديد,ا من خلاهكما تم تصور  ةنهالرا

تبتسم  ةومتطور  ةجديد ةخلق دينامي إلىالتي تروم  ستراتيجيةالإ  هباعتبار في بناء المشروع التنموي  ةساهمالم

 قانون الفاعل الحكومي عندما قام باصدار  لهما سارع هوصنع بالمغرب و  ةوتحمل علام ةمغربي ةبخصوصي

 . شهريناقل من  صدورهلتقرير لم يمض ي على  الجبائيصلاحالإ  طارالإ 

 والحكوميينيين انالمغرب محمد السادس وللفاعلين البرلململك  ةالسياسي الإرادة انف ثانيةجهةمن     

التي  ةالاجتماعي العدالةوتحقيق  المجاليةتقليص الفوارق  إلىتتجهةعام ةوالاقتصاديين وللمواطنين بصف

فاق العمومي نالا  إلىتتوجهالتي  الدولةعلى موارد  التأثيردون  ضريبيةال العدالةترتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق 

 . ةالسياسات العمومي وتدبير

 انخلق التغيير لنظام ضريبي لطالما ك  إلىالحافز الذي يسعى  بهستكون بمثا ةالجماعي الإرادة هده             

 القانونيالأمناثرت على  ةي من اختلالات ونواقصانيع لكونهةوماضي ليهاح ةوخارجي ةتقادات داخليانموضوعا 

من  ناخلاص انفي كثير من المناسبات لذلك ف الضريبةمأماساواةالمو  ريبيةضال العدالةللملزم ولم تحترم مبادئ 

 : التاليةالبحث تجعلنا نخرج بالتوصيات  هذا

  اساسا  ةمن الدستور المتعلق 71و  40و  39الفصول  ةالدستوري حكامتكريس سمو الأ

لسل وضع المعايير في مس ةالتشريعي ةوالتضامن الوطني السلط ةالعدالةالجبائيو  الضريبةونيةانقب

 ةالجبائياتعفاءالإ بما في ذلك  ضريبيةال

 ةمندمج إستراتيجيةإطار في  ةوالسياسات العام ضريبيةال ةالتوفيق بين السياس 

 ونيةانقال حكامالتي تمتد لأ  ةألإداريالضريبي وللممارسات  للقانون ةوضع حد لوجود مناطق غير خاضع 

 في المجال الضريبي والمالي ةالمعلوم للحق في الحصول على الفعالةةالممارس انضم 

  عبر  لهللمساء ى أخر آلياتمن قبل مرصد الجبايات و  ضريبيةللتقييم الدوري للسياسات ال آلياتوضع

 ةالمتخصص ةيئات الرقابيلهالتفتيش وا انتفعيلي لج
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   والحد من اجل ترسيخ مبادئ التضامن  ةيانفي توسيع وتوزيع موارد الميز  ساواةالمارساء نظام يضمن

 المجاليةالتفاوتاتمن 

 المراقبةخلال مسلسل ونيةانالقحكامصاف من خلال تنزيل الأ نوالحياد والا  الشفافيةانضم 

 ضريبيةال اناحترام قرارات اللج أوةابرام اتفاقي إلىوصولا  المراقبةواثناء  ةطلاقا من البرمجانضريبيةال

 دارةالإ قبل من  قراراتهاعبر التعجيل بتنفيذ  ةألإداريو المحاكم 

 ضريبيةال اللجان فيهوشفا ليهتعزيز استقلا 

  تعتبر  ةالافلات من العقاب الناتج عن مخالفات جبائي ةالضريبي من اجل مكافح التهربتفعيل تجريم

 ضريبيةجرائم  القانون بحكم 

 اقتصاد الريع واخضاع جميع الاستثناءات  بهبما ينسج ينسجم ومحار  ضريبيةالنفقات ال ةمراجع

 ةوالاجتماعي ةالاقتصادي ةعلى مستوى السياس تأثيراتهامع  ةتقييم دوري بالمقارن ةلعملي يبيةضر ال

 ذات الطابع الاحتكاري  ةشطنوالا الفاخرةو السلع  ةالمضاف ةللقيم ةفرض ضرائب على الاملاك المنتج 

 قيق لتح ضريبيةال دارةالإ و تخليق  ةباعتماد روح المواطن ونزيهاةشفاف ضريبيةةتبني سياس

كما جاء بذلك النموذج  وتجلياتهاا هبمختلف ابعاد ةفي تكريس التنمي ةساهمو الم ةالعدالةالجبائي

 .ةالملكي ةالمؤسس لهالتنموي الجديد التي دعت 
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 لائحة المراجع

 

 الكتب .1

 

 

  مطبعه النجاح  2018فاطمه عليلوش الجبايه التشاركيه في القانون الضريبي المغربي سنه الطبع

 لجديده الدار البيضاءا

  المطبعه نجاح الجديده الدار البيضاء 2019كريم الحرش شرح القانون الضريبي المغربي طبعه 

  دار افريقيا  2000الى  1956عبد السلام اديب السياسه الضريبيه واستراتيجيه التنميه من سنه

 1998الشرق الطبعه الاولى الدار البيضاء 

 19يه بالمغرب السلسله المغربيه للعلوم والتقنيات الضريبيه صفحه صميم عزيز التحفيزات الجبائ 

 العامه بالمغرب سلسله منشورات مختبر السياسات  اليهالم امةمحمد سليم الورياغلي مستجدات حك

مطبعه المعارف  2011العموميه بكليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه المحمديه الطبعه 

 الجديده الرباط

 لد مبروك ومن معه الامن القانوني والقضائي في المجال الضريبي سلسله القضاء الاداري والمنازعات خا

 مطبعه النجاح الجديده الدار البيضاء 2020الاداريه منشورات مجله المهن القانونيه والقضائيه سنه 

 9ضريبيه العدد يونس مليح الضمانات المسطريه الضريبيه السلسله المغربيه للعلوم والتقنيات ال 

 2015مطبعه الامنيه الرباط 

 

 Mohamed harakat les finances publiques à l'épreuve de la transparence et de la 

performance édition rabat 2010 

 

 Maurice COZIAN, Précis de fiscalités des Entreprises 2004 /2005 Edition litec 
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 Michel Bouvier les finances publiques 7e édition LGDJ novembre 2014 

 

 -Ahmed M’JAD , Le système Fiscal Marocain , Mars 2007 , Imprimerie Al Maarif Al Jadida 

, Rabat , p 5 , 

 

 -  haut-commissariat au plan principaux résultats de la cartographie de la pauvreté 

multidimensionnelles  2014 paysage territorial et dynamique 04/10/2017 

 

 bouchareb Mohamed la lutte contre la fraude fiscale au Maroc. Casablanca éditions 

maghrébines 2005 p 221 

 

 - Yahia Zahiri « La fiscalité et la comptabilité de l’entreprise au MAROC » VOLUME 1 Thèse 

pour l’obtention du grade de DOCTEUR D’EATAT sciences économiques Université 

Mohamed Premier, faculté des sciences juridiques, économiques et sociales OUJDA 

Année Universitaire 2003/2004 P 273    

 

 khalidhaloui les garanties du contribuable dans le cadre du contrôle fiscale en droit 

marocain these de doctorat en droit prive universitegrenobie France 2010-2011 

  

 

 العموميه الرهانات والاكراهات دار القلم للطباعه والنشر والتوزيع الرباط  اليهمحمد حنين تدبير الم

 2005الطبعه الاولى 
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 لتنميه البشريه سلسله اللامركزيه والجماعات المحليه مهدي بن نمير الحكامه المحليه بالمغرب و سؤال ا

 2010مطبعة وليلي الطبعه الاولى 

 

  إبراهيم اولتيت : القانون الجنائي المغربي و التوازن بين حقوق الخزينة و حقو ق الخاضعين للضريبة

 مطبعة اكادير  2016سنة  1الطبعة 

 

  و التنمية من اتصال ,مقال منشور بسلسلة سعيد جفري : فصل المقال فيما بين منظومتي الضؤيبة

منشورات مختبلا السياسات العمومية بكلية الحقوق المحمدية تحت عنوان '' مستجدات حكامة 

 مطبعة المعاريف الجديدة الرباط  2021المالية العامة بالمغرب '' طبعة 

 

 ار مكتبة المعارف بيروت عبد الرحمن بن خلدون : في الجباية و سبب قلتها و كثرثها,كتاب المقدمة د

 و ما بعد 305ص  2013لبنانالطبعة الثانية لسنة 

 

  المرتكزات الكبرى للإصلاح الجبائي في المغرب,سلسلة دراسات و أبحاث المنازعات  –القرني عصام

  2015سنة  7الضريبية و تحصيل الديون العمومية  العدد 

 

 1القرن التاسع عشر دار النشر المغربية  عبد العني خالد,تاريخ السياسة الجبائية بالمغرب

  2002الدارالبيضاء الطيعة الأولى 

 1-  الطيب بياض, المخزن و الضريبة و الاستعمار مطابع افريقيا الشرق الدارالبيضاء الطبعة الأولى

2010 

 1-  مصطفى الكثيري النظام الجبائي و التنمية الاقتصادية في المغرب منشورات المنظمة العربية

  1985لوم الإدارية مطابع الدستور التجارية الطبعة الأولى للع

 1-  كمال مرصالي القانون العام الإسلامي :دراسة في الخلافة و نظام الحكم مطبعة الخليج العربي

  2012تصوان الطبعة الأولى 

 1- 2016لى هشام مليح:المخزن و الجباية في المغرب ماقبل الحماية مطبعة الأمنية الرباط الطبعة الأو  
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  احمد امدني احميدوش الوجيز في القانون الجبائي و فق اخر التعديلات مطبعة دار القلم الرباط

 2008الطبعة الأولى 

 مصطفى الكثيري النظام الجبائي و التنمية الاقتصادية في المغرب 

 ي اخوان حميد النهري بن محمد النظرية العامة للضريبة و السياسة الجبائية بالمغرب مطبعة سيليك

  2011طنجة الطبعة الأولى 

  المصطفى معمر,مدخل لدراسة المالية العامة قانون الميزانية و القانون الضريبي مطبعة و راقة

 2012سجلماسة مكناس الطبعة الأولى سنة 

 1986حي الصافي و اخرون، الضريبة على القيمة المضافة، مطبعة اكسبريطاد فاس ي 

 غرب الجزء الأول دار أبي رقراق طبعةفتحي بلخال : الضرائب في الم 

  القرقوري محمد : وعاء ومنازعات الضرائب على القيمة المضافة والشركات والدخل مطبعة الأمنية

 14ص  2002الرباط 

  131ص  2013محمد بلعوش ي : القانون الضريبي مطبعة الحبور وجدة الطبعة الأولى 

 ديم مبسط لاهم المقتضيات الفنية و المسطرية، محمد النميلي، الوجيز في الضرائب بالمغرب، تق

 ، مطبعة انفو برانت،2016الطبعة الاولي 

  2014و   1453سعيد جعفري، حجاج خلال، الدليل العلمي للمدونة العامة للضرائب، الطبعة، 

  د/ محمد البقالي ،المدخل الوجيز لدراسة القانون الضريبي مقاربة قانونية اجتماعية،مطبعة

 2018لرباط،الطبعة الأولى البصيرة،ا

  عبد الصمد تامري , جبائية العقود بين مقتضيات قانون التسجيل و أحكام القانون المدني , مجلة

الحقوق المغربية سلسلة المعارف القانونية و القضائية , العدد الثالث . مطبعة المعارف الجديدة 

 . 2013الرباط , الطبعة الأولى سنة 

 نا التنموي من اجل تعاقد تنموي جديد"منشورات مسالك في الفكر و رضوان زهرو : "نمودج

 2021السياسة و الاقتصاد,مؤلف الكتروني لمحاضرات و مقالات منشورة سنة 

  محمد شكري:قراءة في تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الجبايات,السلسلة المغربية للعلوم و

 2015مطبعة الأمنية الرباط سنة  التقنيات الضريبية العدد العاشر عمل جماعي
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  حسن النجفي:معجم المصطلحات الاقتصادية و القانونية الطبعة الأولى طبع دار العربية بغداد دار

 1982واسط للنشر 

  خالد مبروكي و خنفور يوسف:التشريع الجبائي و ضرورة الامن القانوني الضريبي مؤلف جماعي حول

 2021غرب مطبعة المعارف الجديدة الرباط مستجدات حكامة المالية العامة بالم

  1998مليكة الصروخ:القانون الدستوري مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى 

  محمد بجنون:السياسة الضريبية و دورها في ترسيخ دولة الحق و القانون,رسالة لنيل شهادة الماستر

 2010-2009من كلية الحقوق بسطات السنة الجامعية 

 حميدي حميد: المالية العاملة الطبعة الأولى مطبعة بني يزناسن 

  عبد اللطيف زروال: الاقتصاد غير المنظم في المغرب الجذور والوظيفة والسياسة، دفتر الاقتصاد

 14/06/2018، تاريخ النشر 298الموازي: ما الذي تنتجه هذه المنظومة؟، السفير العربي، عدد 

 بائية بين التحديث و اكراهات الضبط الداخلي محمد عياد، الإدارة الجREMALD  ابريل  72/73عدد

2007 

  عبد العتاق فكير:"المساطر الضريبية بين تحدي الامن القانوني و القضائي الضريبي و سؤال العداة و

 3ص2 012التنمية الجبائية"تقديم لسلسلة مؤلفات جماعية مطبعة المعارف الجديدة الرباط 

 2012لسنة  33طرة فرض الضريبة، أية ضمانات مجلة المعيار، ع محمد قصري، مس، 

  محمد محمد عبد اللطيف، الضمانات الدستورية في المجال الضريبي، مطبوعات جامعة الكويت، ط

1 ،1999، 

 عبد الرحيم الكنبداري: تحصيل الديون الضريبية مقاربة قانونية و قضائية، م.س 

 حصيل الضرائب و الديون العمومية على ضوء المدونة الجديدة عبد الرحيم ابليلا، رحيم الطور، ت

 .2000سنة  1(، مطبعة الامنية، ط 97.15)قانون 

  عمر السكتاني:"الاتجاهات الحديثة للقضاء الإداري في المادة الضريبية " سلسلة القضاء الإداري و

 مطبعة الرشاد سطات 2020طبعة ¾ المنازعات الإدارية 

 - 85-84قضاء الضريبي و الاكراهات الملازمة لحماية الملزم،  م.م.ا.م.ت، ع مزدوج لحبيب عطشان، ال 

 ،2009يناير ابريل، 
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 -  عارف منور السعايد، دور الإثبات في حل المنازعات الضريبية وفقا لقانون ضريبة الدخل الاردني

 .2012، يونيو 578. ص 2012م وتعديلاته يونيو  1985( لسنة 57رقم )

 315ن أبليلا، إلاثبات في المادة الجبائية بين القواعد العامة وخصوصيات المادة، صعبد الرحما 

 2015.طبعة 

  مليكة الصروخ:"النظام القانوني للموظف العمومي المغربي"الطبعة الأولى مطبعة النجاح الجديدة

 1994الدارالبيضاء 

 من اجل التنميه و الشراكه  ادريس الاندلس ي :"مخاطر الفساد في اداره الضرائب" مشروع التمويل

 2018الاستراتيجيه ترانسبرنس ي المغرب بدعم من منظمه اوكسفان نونبر 

 -  دار القلم للطباعة و النشر و -الرهانات و الاكراهات –محمد حنين: "تدبير المالية العمومية"

 التوزيع الرباط الطبعة الأولى

  دراسة تحليلية للنظام الجبائي المغربي -التنميةعبد السلام اديب:''السياسة الضريبية و استراتيجية

 1998" مطبعة افريقيا الشرق الطبعة الأولى 1956-2000

 

 الاطاريح و الرسائل .2

 

 

  محمد زنون الامن القانوني للملزم باداء الضريبه اطروحه لنيل شهاده الدكتوراه في القانون العام

 والقانونيه والاجتماعيه مراكش.كليه العلوم الاقتصاديه  2019 2018السنه الجامعيه 

  ايوب الصبحي الاستثمار كرافعه للنموذج التنموي الجديد بحث لنيل دبلوم ماستر في القانون الخاص

 كليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه مكناس 2020 2019السنه الجامعيه 

 ه لنيل الدكتوراه في الحقوق جامعه الطاهري توفيق اتخاذ القرار الجبائي و العداله الجبائيه اطروح

محمد الخامس كليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه بالرباط السنه الجامعيه 

2008/2009 
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  عصام القرني صناعه القرار الضريبي المغربي مركز دراسات الدكتوراه بكليه العلوم القانونيه

 2016و  2015والاقتصاديه والاجتماعيه سلا السنه الجامعيه 

  السياسه الضريبيه ودورها في ترسيخ دوله الحق والقانون بحث لنيل شهاده الماستر من كليه العلوم

 2017 2016القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه بالسطات السنه الجامعيه 

  عبد الكريم بن موس ى الضريبه الفلاحيه بالمغرب واقع الاصلاح ومتطلبات العداله بحث لنيل شهاده

 2016 2015لماستر جامعه محمد الخامس الرباط السنه الجامعيه ا

 

  محمد ابو سلام رساله لنيل شهادة الماستر من كليه العلوم القانونيه والاقتصاديه الاجتماعيه بمكناس

 2015 2014حول موضوع توجهات الجديده في علاقه الاداره والملزم الضريبي السنه الجامعيه 

  و  2012الضريبيه بالمغرب دراسه تحليليه للاصلاحات الجبائيه المعتمده بين ناديه العراف السياسه

 2013و  2012كليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه اكدال السنه الجامعيه  2014

  محمد الشريف بنخي استراتيجيات اصلاح وتطوير الاداره الجبائيه اي دور في تعزيز ضبط الجبائي

وم الماستر في القانون العام جامعه عبد المالك السعدي كليه العلوم القانونيه رساله لنيل ديبل

 2008 2007والاقتصاديه والاجتماعيه بطنجه السنه الجامعيه 

  هشام الحرش النظم الجبائيه التفضيليه واشكاليه العداله الضريبيه كليه العلوم القانونيه

 2008/2007ه والاقتصاديه والاجتماعيه مكناس السنه الجامعي

  محمد ايت بود تمثلات الخاضع للضريبه بالمغرب مقاربه قانونيه وسوسيولوجيا دراسه حاله كليه

 2017 2016العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه ابن زهر اكادير الموسم الجامعي 

  يبية,أطروحة لنيل فتيحة لمعاش ي : وضعية المكلف في التشريع الضريبي بالمغرب و علاقته بالإدارة الضر

شهادة الدكتوراة في القانون العام ,جامعة محمدج الخامس  كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و 

 42ص 2000/2001الاجتماعية اكدال الرباط السنة الجامعية 

  إبراهيم العيسوي:العدالة الاجتماعية و النمادج التنموية مع اهتمام خاص بحالة مصر و ثورتها,المركز

 2015لعربي للأبحاث و دراسة السياسات يروت الطبعة الأولى نيسان ابريل ا

  2014-2012نادية لعراش: السياسة الضريبية بالمغرب دراسة تحليلية للإصلاحات الجبائية المعتمدة 

 -2012"رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام من كلية الحقوق الرباط السنة الجامعية 
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 سياسة الضريبية و دورها في ترسيخ دولة الحق و القانون,رسالة لنيل شهادة الماستر محمد بجنون:ال

 2010-2009من طلية الحقوق بسطات السنة الجامعية 

  عز الدين سيمو: "التهرب كجريمة اقتصادية أبعادها وآثارها" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا

 2001/2000سنة الجامعية المعمقة في القانون الخاص كلية الحقوق وجده ال

  عصام القرني:"صناعة القرار الضريبي بالمغرب"أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في القانون العام عن

 2015/2016كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية سلا السنة الجامعية 

 لطة الفاعلين في بلورة السياسة عادل فراج: القرار العام و بلورة السياسة العامة في المغرب مقاربة لس

الضريبية أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في القانون العام جامعة القاض ي عياض كلية الحقوق 

 2005/2006مراكش السنة الجامعية 

 

  جان ماري دانكان: علم السياسة ترجمة صاصيلا المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر الطبعة الأولى

1992 

 

 : اتخاد القرار الجبائي و العدالة الجبائية"أطروحة لنيل الدكتوراة في الحقوق شعبة الطاهر توفيق '

 2008/2009القانون العام جامعة محمد الخامس الرباط السنة الجامعية 

  اسعد عبد المجيد:"الجباية العقارية في الوسط الحضري بالمغرب"المجلة المغربية لقانون و اقتصاد

 1986سنة  12التنمية العدد 

 - خالد مبروكي و يوسف خنفور:" التشريع الجبائي و ضرورة الامن القانوني الضريبي"مستت حكامة

المالية العامة بالمغرب سلسلة مؤلفات جماعية صادرة عن مختبر السياسات العمومية.مطبعة المعارف 

 2021الجديدة الرباط طبعة 

 ع" رسالة لنيل دبلوم الماستر من جامعة الحقوق فؤاد البملاس ي: "المراقبة الضريبية بين القانون والواق

 2008/2009مكناس السنة ج 

  احمد حليبة:"التهرب الضريبي و انعكاساته على التنمية بالمغرب " أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة

 /2008الوطنية في القانون العام جامعة محمد الخامس الرباط السنة الجامعية 
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 وق الملزم وسلطات الإدارة في إطار المساطر الضريبية رسالة لنيل المحفوظ أشكر: التوازن بين حق

 ،2005/2004دبلوم السلك العالي في التدبير الإداري، المدرسة الوطنية للإدارة الرباط، 

  عبد الرحيم التجاني: "المنازعات الجبائية في مجال الضرائب المباشرة بالمغرب" أطروحة لنيل الدكتوراه

 2013-2012لحقوق أكدال س ج في الحقوق، كلية ا

  خلال حجاج:"جباية المقاولة بالمغرب و الإشكالات وسبل الإصلاح"رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون

 -2012العام كلية الحقوق سطات السنة الجامعية 

  راة جواد العسري:'علاقة إدارة الضرائب المباشرة بالملزمين و انعكاساتها'' أطروحة لنيل شهادة الدكتو

 /2000في القانون العام جامعة محمد الخامس الرباط السنة الجامعية 

  الطاهري توفيق:"اتخاد القرار الجبائي و العدالة الجبائية"أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في القانون

 2008/2009العام جامعة محمد الخامس اكدال الرباط السنة الجامعية 

 ي علاقات الإدارة و الملزم بالضريبة رسالى لنيل شهادة الماستر من محمد اوبسلام : التوجهات الجديدة ف

 102ص  2014/2015جامعة مولاي إسماعيل مكناس السنة الجامعية 

  رسالة لنيل دبلوم الماستر في 47/06محمد بحيري :"التحصيل الجبائي المحلي على ضوء القانون"

 2007/2008ة القانون العام جامعة الحسن الأول سطات السنة الجامعي

  عبد الله اليوس ي:"ظاهرة التهرب الضريبي بين المقترب القانوني و السوسيولوجي"رسالة لنيل دبلوم

 /2002الماستر في القانون العام جامعة محم الخامس الرباط السنة الجامعية 

  في حميد النهري بن محمد: "إشكالية التدخل الجبائي في المغرب''أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة

 1998/1999الحقوق جامعة الحسن الثاني السنة الجامعية 

 أطروحة لنيل -دراسة حالة الجزائر-محمود جمام :"النظام الضريبي و اثاره على التنمية الاقتصادية"

دكتوراة في العلوم الاقتصادية كلية العلوم الاقتصادية و التسيير جامعة محمود منتوري قسنطينة 

2009/2010 
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  المراكش ي عبد الجبار فعاليه السياسه الضريبيه في تحقيق التنميه المستدامه بالمغرب مجله المنار

 2020للدراسات القانونيه والاداريه تاريخ النشر 

 La recherche sert la gouvernance publique dans le cadre du nouveau modèle de 

développement économique au Maroc OthmaneDahmane faculté de sciences 

économiques juridique et sociale de Tanger année de publication 2020 

  يوسف معطلاوي الزمن في الدستور ضمانه للامن الدستوري مقال منشور بالمجله المغربيه للاداره

 2020اكتوبر  154المحليه والتنميه عدد 

  الاستثمار هشام الوازيكي مقال منشور بمجله محاكم دجنبر دور القاض ي الجبائي المغربي في حمايه

 12عدد  2016

  73عبد الرحيم الجامعي اين العداله الضريبيه في المغرب الضرائب مقال منشور بمجله المحامي عدد 

 20916يوليوز 

 خله محمد السباعي دور القضاء في تحقيق التوازن بين حقوق الملزم وواجباته في الميدان الجبائي مدا

في الندوه الوطنيه حول موضوع الاشكالات القانونيه والعمليه في المجال الضريبي دفاتر المجلس الاعلى 

 2011سنه  16عدد 

  محمد الحلاق: النظام الضريبي مقال منشور بموقع الموسوعة العربية صنق القانون المالى تاريخ الزيارة

 18/07/2021في 

  يبية في تحقيق العدالة الاجتماعية,منشورات مجلة المنارة احميدوش مدني : دور المنظومة الضر

 214ص  2019للدراسات القانونية و الإدارية,السنة 

  رضوان زهرو : "نمودجنا التنموي من اجل تعاقد تنموي جديد"منشورات مسالك في الفكر و السياسة

 2021و الاقتصاد,مؤلف الكتروني لمحاضرات و مقالات منشورة سنة 

 يغ: "تعامل القاض ي الإداري مع ظاهرة التهرب الضريبي" مجلة دفاتر المجلس الأعلى أحمد الصا

 2005سنة  08للحسابات العدد 

  عبد القادر تيعلاني: " مقاربة البعد الأخلاقي في الالتزام الجبائي" المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية

 ص 46/2002عدد خاص 
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  الجبائية في مجال الضرائب المباشرة بالمغرب" أطروحة لنيل الدكتوراه عبد الرحيم التجاني: "المنازعات

 2013-2012في الحقوق، كلية الحقوق أكدال س ج 

  مصطفى بن شريفة و فريد بنتة: الامن القانوني و الامن القضائي مجلة الكترونية العلوم القانونية

www.maro-law.com   

 - 85-84هات الملازمة لحماية الملزم،  م.م.ا.م.ت، ع مزدوج لحبيب عطشان، القضاء الضريبي و الاكرا 

 ،2009يناير ابريل، 

  أكتوبر  11/12هشام الوازيكي، دور القاض ي الجبائي المغربي في حماية الاستثمار، مجلة محاكمة العدد

 .2016دجنبر 

  القانون، حياة البجدايني" خصوصية الإجراءات المسطرية في المنازعات الضريبية" مجلة القضاء و

 /159العدد 

  مصطفى كداي "التهرب الضريبي بين المراقبة الجبائية والعمل القضائي" أعمال الندوة الوطنية حول

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  2009دجنبر  5-4موضوع: المنازعات الضريبية 

نة. مطبعة سلسبيل فان هيئة المحامين بمكناس. عدد خاص لمجلتي القسطاس والزيتو  -مكناس

 2010مكناس. يوليوز 

  الطاهري توفيق "الفحص الضريبي والعمل القضائي" أعمال الندوة الوطنية حول موضوع: المنازعات

هيئة المحامين -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس 2009دجنبر  5-4الضريبية 

 2010ة. مطبعة سلسبيل فان مكناس يوليوز عدد خاص لمجلتي القسطاس والزيتون -بمكناس

  أحمد العلالي، ميمون رحو، الضابط العملي للمنازعة الضريبية تاسيسا وتحصيلا، المجلة المغربية

 ،2016، 95للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 

 

 1Benyetho Ahmed « contrôle de l’application des textes fiscaux par le juge administratif 

». Revue des études juridiques, économiques et sociales R. E. J. E .S 6-7 Avril 1995 avec le 

concours de la fondation HannsSeldel 
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 1Benyetho Ahmed « contrôle de l’application des textes fiscaux par le juge administratif 

». Revue des études juridiques, économiques et sociales R. E. J. E .S 6-7 Avril 1995 avec le 

concours de la fondation HannsSeldel 

  أكتوبر  11/12هشام الوازيكي، دور القاض ي الجبائي المغربي في حماية الاستثمار، مجلة محاكمة العدد

 2016دجنبر 

 بائية في ثقافة حقوق الانسان"مقال منشور بمجلة مولاي الحسن تمازي:"موقع العدالة الجremald 

 2008نونبر 83عدد

 دارة والمواطن الابعاد و المحددات،مقال منشور بموقع العلوم لا حمد السكسيوي،أزمة العالقة بين ا

 القانونية

  محمد البكوري:"النمودج التنموي الجديد بالمغرب و نمودج الاوز الطائرفرص الاستلهام دراسة في

 2021أنماط دولة الحكامة"دراسة محكمة منشورة في مجلة مركز تكامل للدراسات و الأبحاث غشت 

  عبد الغني يومني: "القطاع الغير مهيكل, الافة التي تواصل الانتشار" مداخلة في حوار صحفي منشور

 : 24/08/2021على الموقع الالكتروني لوكالة المغرب العربي للانباء, تاريخ الزيارة 

 حمد خالد المهايني:"دور الضريبة في عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية مع حالات تطبيقية من م

 2003العدد الثاني  19التشريع الضريبي المقارن"مجلة جامعة دمشق المجلد 

 

 

 

 

 

 لتقاريرا .4

 

 

   2021تقرير اللجنه الخاصه بالنموذج التنموي الجديد ابريل 
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  الاجتماعي والبيئي من اجل نظام جبائي يشكل دعامه اساسيه لبناء نموذج تقرير المجلس الاقتصادي و

 2019سنه  2019على  39تنموي الجديد في حاله ذاتيه رقم 

  2025سنه من التنميه البشريه بالمغرب وافاق سنه  50تقرير 

  2018تقرير السنوي حول انشطه المديريه العامه للضرائب 

 2019لمقاولات المغرب في المناظره الوطنيه الثالثه حول الجبايات  تقرير حول مقترحات الاتحاد العام 

  2019تقرير منظمه التعاون والتنميه الاقتصاديه حول اخطار التدبير العمومي في المغرب سنه 

  تقرير المجلس الاعلى للحسابات حول مدى جاهزيه المغرب لتنفيذ اهداف التنميه المستدامه مرحله

 2019يناير  2030 2015

  اختلالات التي تعرفها الاداره الجبائيه في المغرب 2011التقرير السنوي للمجلس على الحسابات سنه 

  تقرير اللجنه الخاصه بالنموذج التنموي حول تقديم نتائج الاجتماعات والمساهمات المنظمه من طرف

 2020اللجنه الخاصه بالنموذج التنموي ابريل 

 رهانات والمشاريع المقترحه في اطار نموذج تنموي الجديد ابريل مجموعه المذكرات الموضوعاتيه وال

2021 

  تقرير منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه الرقابه الداخليه واداره المخاطر من اجل النزاهه العامه في

 2019منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا 

  2018تقرير ترانسبورنس ي المغرب مخاطر الفساد في اداره الضرائب 

  2007تقرير المندوبية السامية للتخطيط حول خريطة الفقر بالمغرب صادر خلال شهر ماي 

  2014المندوبية السامية للتخطيط, الإحصاء العام للسكان و السكنى لسنة 

 - Rapport du conseil économique social et environnemental. Un système fiscal pilier pour 

le nouveau modelé de développement 

  منشور على الموقع  41ص  2020تقرير الأنشطة السنوي الخاص بالمديرية العامة للضرائب لسنة

 الالكتروني للمديرية :

 - Rapport au ministre du budget des comptes publics et de la fonction publique améliorer 

la sécurité juridique des relations entre l'administration fiscale et les contribuables une 
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nouvelle approche présenté par Monsieur Olivier Fouquet président de section au conseil 

d'État juin 2008 page 

 1- Rapport conseil des impôts tes relations entre les contribuables et l'administration 

fiscale rapport au président de la République documentation française par 64 

  2018التقرير السنوي لانشطة المديرية العامة للضرائب لسنة 

 دراسة تحليلية منجزة بشراكة مع ترانسبرنس ي -ادريس الاندلس ي، مخاطر الفساد في إدارة الضرائب

 .2018المغرب، 

  اشار له عمر ازكار، 2012/4/1299،ملف اداري ع 26/04/2014بتاريخ  348رار محكمة النقض ع ،

 300في كتاب: المساطر الضريبية بين فقه الادارة الضريبية و العمل القضائي المغربي: رصد لأكثر من 

 ،2016قرار قضائي، مطبعة النجاح الجديدة، 

 ة القضاء الإداري و عمر السكتاني:"الاتجاهات الحديثة للقضاء الإداري في المادة الضريبية " سلسل

 مطبعة الرشاد سطات 2020طبعة ¾ المنازعات الإدارية 

  يونس مليح : '' مناظرة الجبايات... اية توصيات لاية انتظارات" مقال منشور بالموقع الالكتروني: 

 

  عبد الرحمان ياسين:"تصورات المغاربة حول الحماية الاجتماعية ,مساهمة لاثراء النقاش حول

 2019دجنبر  13-11نموي الجديد" منشورات في مختصرات المندوبية السامية للتخطيط النمودج الت

  محمد الرهج : تفاصيل القانون الاطار للإصلاح الجبائي مداخلة في حوار صحفي منشورة على الموقع

 الالكتروني:

  2021الموضوعية و الرهانات و المشاريع" ابريل  المذكراتالتنموي :" النموذجتقرير لجنة 
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 المواقع الالكترونية .5

 

 https://www.finances.gov.ma/ 

 https://www.tax.gov.ma/ 

 www.cese.gov.ma 

 www.marocdroit.com 

 http://mapanticorona.map.ma/ar/node/24904 

 https://snrtnews.com/article 

 www.maro-law.com 

 http://arab-ency.com.sy/law/detail/165049 
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 2011غربي لسنة الدستور الم

 المدونة العامة للضرائب

 مدونة تحصيل الديون العمومية

 69.19القانون الاطار للاصلاح الجبائي رقم 
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